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  :مقدمة

الأزمة الآسيوية، إفلاس الشركات و المصارف ( قتصاد العالمي أدت الأزمات المالية و المصرفية التي شهدها الا      

إلى إتباع نظرة عملية عن كيفية تطبيق مفهوم الحوكمة لتفادي هذه الأزمات، و يرجع ) الكبرى،أزمة الرهن العقاري

ذلك إلى أن الحوكمة ليست مجرد أسلوب أخلاقي بجب إتباعه، بل هي وسيلة للتأكد من دقة و حسن أداء 

لقد وضعت الأحداث التي مر �ا  .سسات الاقتصادية  بصفة عامة بما يؤدي إلى ضمان تحقيق الأهدافالمؤ 

الاقتصاد العالمي  مفهوم الحوكمة على قمة اهتمامات رجال الأعمال و المؤسسات المالية الدولية، فمنذ سنة 

إلى  الأزمة المالية الحالية  2003سنة " إنرون " تاريخ حدوث الأزمة المالية الآسيوية مرورا بفضيحة شركة  1997

، كلها حوادث أبرزت أهمية الإشراف و الحوكمة الجيدة كمنهاج أمثل للمعالجة و الوقاية من الأزمات، حيث 

يؤدي إتباع المبادئ السليمة إلى توفير الاحتياطات اللازمة ضد سوء استخدام سلطة الإدارة مع تشجيع الشفافية 

 .    و مكافحة مقاومة الإصلاح في الحياة الاقتصادية

و الجزائر ملزمة كغيرها من الدول بضمان حوكمة جيدة لمؤسسا�ا و هياكلها، لتحقيق مستويات أداء          

أفضل، ومن أجل خلق القيمة لكل الأطراف الآخذة، ولعل الحركات الإصلاحية التي عرفتها الجزائر منذ 

و الاستقرار، خاصة مع الأزمة   ساعدة مؤسسا�ا ومنحها الفرصة للبقاءالثمانينات خير دليل على رغبتها في م

مع )  BCIA( في أزمة بنك الخليفة و البنك التجاري و الصناعي الجزائري  المتمثلةالتي مست النظام المصرفي 

  .2003مطلع 

درات الأساسية التي عكست و لقد برزت عملية إصدار الميثاق الوطني للحكم الراشد في الجزائر، كأحد المبا       

إرادة المسؤولين سواء العموميين على مستوى الدولة، أو على مستوى المؤسسات الاقتصادية في العمل على تطوير 

 . المؤسسات الاقتصادية من خلال تبني نظام الحوكمة، الذي حقق نجاحات عالمية

 

  



  :مدخل إلى حوكمة الشركات -1

لمالية و الا�يارات المتعددة التي زعزعت عالم الأعمال في السنوات الأخيرة خاصة بعد الفضائح و الأزمات ا       

( ، أثير جو من الخوف و التردد لدى أصحاب رؤوس الأموال....)إنرون، وورد كوم( بإفلاس المؤسسات الكبيرة 

les investisseurs (  نتيجة لعدم قدرة آليات التسيير )Outils de gestion (ت على في المؤسسا

  ....تجنب هذه الأزمات

نتيجة لهذه الظروف بدأ الحديث عن آلية جديدة تركز على ضرورة إتباع أساليب رشيدة تعمل على حماية       

المؤسسة من خلال العمل على إرضاء مختلف المتعاملين معها و التوفيق بين مصالحهم، وقد عرفت هذه الآلية بـ 

   Gouvernance d'entreprise1"حوكمة المؤسسات"

  :مفهوم حوكمة الشركات - 1-1

 Corporateلغويا على المستوى المحلي و الإقليمي لم يتم التوصل إلى مرادف محدد لمصطلح       

governance   باللغة العربية، ولكن بعد العديد من المحاولات و المشاورات مع عدد من خبراء اللغة العربية و

حوكمة " تمين �ذا الموضوع، استقر مجمع اللغة العربية بمصر على مصطلح الاقتصاديين و القانونيين المه

و الحوكمة لغويا معناها الحكم أو التحكم، أي السيطرة على الأمور بوضع ضوابط و قيود تحكم ". الشركات

   2.العلاقات داخل المنظمة

دا خاصة بعدما اهتمت �ا أما اصطلاحا و بعد أن أصبحت حوكمة الشركات من الموضوعات المثيرة ج      

الإدارة : " العديد من الدوائر الأكاديمية و الاقتصادية العالمية، فقد عرفت من قبل صندوق النقد الدولي على أ�ا

، أما منظمة "الرشيدة للشركات أو الاقتصاد بصورة عامة عبر حزمة من القوانين و القواعد التي تؤدي إلى الشفافية 

مجموعة الأطر التنظيمية ،الهيكلية، وعمليات التحكم التي �دف إلى تنظيم العلاقة : " فتها بأ�االتمويل الدولية فعر 

   3". بين الإدارة، المالك، و أصحاب المصالح الآخرين 

  إيجاد و تنظيم التطبيقات"من خلال هذه التعاريف يمكن القول بأن حوكمة الشركات  تعني        

مين على تسيير الشركة، بما يحافظ على حقوق المساهمين و العاملين بالشركة و و الممارسات السليمة للقائ 

، ما يعني باختصار أن حوكمة الشركات تعبير واسع يتضمن قواعد و ممارسات السوق التي  4" أصحاب المصالح 

لمساءلة التي يتعرض لها تحدد كيفية اتخاذ الشركة لقرارا�ا، والشفافية التي تحكم عملية اتخاذ هذه القرارات، ومدى ا

  5.المسؤولين عن القرارات

  :مبادئ حوكمة الشركات - 1-2

مجموعة الأسس و الممارسات التي تطبق بصفة خاصة على شركات : " تعرف مبادئ حوكمة الشركات بأ�ا       

ام و اللوائح المساهمة، وتتضمن الحقوق و  الواجبات لكافة المتعاملين مع الشركة، والتي تظهر من خلال النظ

 6" الداخلية المطبقة بالشركة

  



طلب مجلس منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية من المنظمة أن تقوم بالاشتراك مع  1998في أفريل        

الحكومات الوطنية و غيرها من المنظمات الدولية و القطاع الخاص ، بوضع مجموعة من المعايير و المبادئ الخاصة 

و ذلك بعد اعتمادها ( توصلت المنظمة إلى مجموعة من المبادئ الرسمية  2004وفي سنة  بحوكمة الشركات،

التي �دف إلى دعم الثقة في سوق رأس المال، و كانت هذه المبادئ على النحو ) 1999مبادئ غير رسمية سنة 

  :التالي

ني و تنظيمي مؤسس و يقصد به ضرورة وجود أساس قانو : ضمان وجود إطار فعال لحوكمة الشركات -أ   

فعلا يمكن كافة المشاركين في السوق من الاعتماد عليه في إنشاء علاقا�م التعاقدية الخاصة، و عادة ما يضم إطار 

حوكمة الشركات عناصر تشريعية، تنظيمية، ترتيبات النظام الداخلي، و ممارسات الأعمال التي هي نتاج الظروف 

  7.هاالخاصة بالدولة و تاريخها و تقاليد

يهدف هذا المبدأ إلى العمل على المحافظة على مصالح المساهمين أقلية كانوا أم    :حقوق المساهمين -ب  

أغلبية، صغار أم كبار، و يمكن القول بشكل أدق بأن على حوكمة الشركات أن تعمل على الأقل على حماية 

، الإفصاح في الوقت المناسب عن المعلومات، كالحرية في الانتخاب: مصالح المساهمين التي يكفلها لهم القانون

  ....التصويت

إن مجالس الإدارة و المديرين و كبار المساهمين قد تكون لديهم  فرصة : المعاملة المتكافئة للمساهمين -ج  

الاضطلاع بأنشطة معينة لتحقيق مصالحهم على حساب مصالح غيرهم من المساهمين، و عليه يتضمن هذا المبدأ 

على المعاملة المتكافئة للمساهمين في نطاق أساليب ممارسة سلطة الإدارة بالشركة، ولكن لا يتصدى للمبدأ  تأكيدا 

     8. للسياسات الحكومية في مجال تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر

   RUBENSTIEN ETعرف كل من : دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات –د   

KOCHAN  هم الأفراد الطبيعيين و المعنويين الذين تتوفر فيهم ثلاث ميزات هي: " أصحاب المصالح:  

  القدرة على التأثير في أداء المؤسسة -              

  تقديم موارد خاصة من أجل تميز و نجاح المؤسسة -              

  القدرة على تحمل المخاطر مع المؤسسة -              

الأفراد الذين يسعون لخلق الثروة : " قد عرفا أصحاب المصالح على أ�مف  saches et Pustonأما       

من خلال ما سبق يجب أن ينطوي إطار ممارسات حوكمة الشركات .  9" للمؤسسة و السعي لنجاح أنشطتها 

على اعتراف بحقوق أصحاب المصالح كما يراها القانون، و أن يعمل أيضا على تشجيع التعاون بين أصحاب 

 .  في مجال خلق الثروة و فرص العملالمصالح

 

  



ينبغي أن يكفل إطار حوكمة الشركات تحقيق الإفصاح الدقيق و في الوقت  :الإفصاح و الشفافية –ه   

  ....المناسب بشأن كافة المسائل المتصلة بالمؤسسة كالحالة المالية، هيكل المالية

  الشركات الخطوط الإرشادية لتوجيه حيث يجب أن تتيح حوكمة : مسؤوليات مجلس الإدارة –و   

و تسيير المؤسسة، كما يجب أن تكفل المتابعة للإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة، و أن تضمن مساءلة مجلس 

  10.الإدارة من قبل المساهمين

  :أهمية حوكمة الشركات - 1-3

، فمن ...ادية، القانونية، الاجتماعيةيمتد نظام حوكمة الشركات ليتقاطع مع العديد من ا�الات الاقتص      

الناحية الاقتصادية تبرز أهمية الحوكمة في كو�ا تعمل على ضمان رفع الأداء المالي ، تخصيص أموال الشركة، تدعيم 

المركز التنافسي للشركة من خلال كسب ثقة أصحاب المصالح في السوق، بالإضافة إلى كو�ا تساعد على جذب 

  11.المحلية أو الأجنبيةالاستثمارات سواء 

أما من الناحية القانونية، يهتم القانونيون بحوكمة الشركات لأ�ا تعمل على ضمان حقوق الأطراف المختلفة      

بالشركة لأ�ا تعمل على ضمان حقوق الأطراف المختلفة، لذا  فالتشريعات المنظمة لعمل الشركات تعد العمود 

كات، حيث تنظم القوانين و اللوائح الداخلية بشكل محدد و دقيق العلاقات الفقري لأطر و آليات حوكمة الشر 

  ...)قوانين الشركات، المنافسة،الضرائب( بين الأطراف المعنية في الشركة 

و عليه يمكن القول بأن أهمية حوكمة الشركات من الناحية القانونية تتجلى من خلال التغلب على سلبيات     

  .يمكن أن تنشأ نتيجة الممارسات السلبية التي تنتهك صيغ العقود المبرمة تنفيذ التعاقدات التي

و من الناحية الاجتماعية و باعتبار أن الشركات تؤثر و تتأثر بالحياة العامة،حيث أن أدائها يمكن أن يؤثر       

ن عنصران ، فإن الحفاظ على هذه الشركات و حسن تسييرها يعتبرا...على الوظائف، الدخول، المدخرات

  .جوهريان في معادلة الأداء الاجتماعي

إذن فالإطار الأشمل للحوكمة يكون مرتبطا ليس فقط بالنواحي القانونية، المالية، المحاسبية للشركات، و لكنه       

يرتبط  ارتباطا وثيقا بالنواحي الاقتصادية و الاجتماعية و القانونية، و يمكن القول أنه إذا صلحت الشركة أو 

المؤسسة كنواة صلح الاقتصاد، و إذا فسدت فإن تأثيرها من الممكن أن يمتد ليضر عددا معتبرا من فئات الاقتصاد 

     12.و ا�تمع

  :حوكمة الشركات في الجزائر -2

  :ضرورة متنامية في الجزائر: حوكمة الشركات - 2-1

ا و هياكلها لتحقيق مستويات أداء أفضل، ومن الجزائر ملزمة كغيرها من الدول بضمان حوكمة جيدة لمؤسسا�       

أجل خلق القيمة لكل الأطراف الآخذة، ولعل الحركات الإصلاحية التي عرفتها الجزائر منذ الثمانينات خير دليل على 

و الاستقرار، خاصة مع الأزمة التي مست النظام المصرفي و تمثل   رغبتها في مساعدة مؤسسا�ا ومنحها الفرصة للبقاء

، فبعد أربع سنوات من 2003مع مطلع )  BCIA( ذلك في أزمة بنك الخليفة و البنك التجاري و الصناعي الجزائري 



النشاط و العمل للهيئات الإشرافية تبين أن ممارستهما لتلك الأنشطة غير قانوني و يتنافى مع قواعد المهنة المصرفية من 

هذه المحاولات تجسدت في مشروع الإصلاح . مية التي أقرها بنك الجزائرخلال عدم الالتزام باللوائح و القواعد التنظي

الهيكلي المنفذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، و البنك العالمي الذي يهدف لتزويد المؤسسات بالآليات و الوسائل 

  .اللازمة

المرافقة لعمليات  1980لة العضوية بداية إن أبرز البرامج التي استفادت منها المؤسسة الجزائرية تمثلت في الهيك        

التطهير المالي، استقلالية المؤسسات، مخططات التقويم الداخلي للمؤسسات وعقود النجاعة، تحويل صناديق المساهمة إلى 

، ثم مشروع )98- 97(مؤسسة   -شركات قابضة عمومية، ثم إلى تسيير مساهمات الدولة، بعد ذلك مشروع بنك

في إطار خوصصة المؤسسات العمومية، ولقد أثارت عمليات الخوصصة تغييرات جذرية ) �2000اية ( تصفية  - هيكلة

تمس بصورة مباشرة مواضيع التسيير و إدارة الأعمال، ولها علاقة مباشرة و أكيدة مع نظرية حوكمة الشركات وخاصة 

لفصل الذي تحدثه في ملكية المؤسسات واتخاذ نظرية الوكالة التي تشكل الإطار النظري الخصب لحوكمة الشركات، نتيجة ل

القرار والرقابة التنظيمية في المؤسسة، وهذا ما نجده خصوصا في شركات المساهمة سواء المنشأة بطبيعتها بين شركاء 

  .  مساهمين، أو المنبثقة من خوصصة مؤسسة عمومية لصالح عمالها

ليل حوكمة الشركات الجزائري أو ما أطلق عليه ميثاق الحكم تم إصدار د) 2009سنة ( وفي الفترة الأخيرة         

 جزئيا الخاصة الجزائرية المؤسسات تصرف وضع تحت إلي الميثاق هذا موضوع يهدفالراشد للمؤسسة في الجزائر، بحيث 

 فيهد مسعى في الشروع قصد للمؤسسة الراشد للحكم الأساسية المبادئ بفهم تسمح مبسطة عملية وسيلة كليا، أو

  .الواقع ارض على المبادئ هذه تطبيق إلى

 بمحض نفسها على منغلقة المؤسسة من تجعل أن هي ليست الميثاق هذا مبادئ بتنفيذ المرجوة الغاية فإن وعليه        

 تسييرها تحرير على تساعدها أدوات يمنحها فهو العكس على بل نشاطها، عرقلة لدرجة صارمة مقيدة بقيود أو إراد�ا

  .الأمن من قدر أقصى توفير ريقط عن

  :القطاع الخاص يدفع حوكمة الشركات في الجزائر - 2-2

 بوضعه وقامت ، 2009 عام أطلق الذي- الجزائري الشركات حوكمة دليل خلقها التي الدفع قوة على بناءا     

 توسطة و الصناعة التقليدية ،الأطراف بالتعاون مع وزارة المؤسسات الصغيرة و الم متعددة الشركات حوكمة عمل مجموعة

 في  Hawkamah El-Djazair"الجزائر   حوكمة" مركز بإطلاق الجزائرية الشركات حوكمة عمل مجموعة قامت

 على الجزائرية الشركات لمساعدة منبر بمثابة ليكون  "حوكمة الجزائر" مركز تأسس  .العاصمة بالجزائر ، 2010أكتوبر 

 ويعتبر .الشركات بحوكمة الجماهيري الوعي ورفع الدولية، الشركات حوكمة ممارسات أفضل مادواعت الدليل، بمواد الالتزام

 الحوكمة قيم وتحسين البلاد، في الاقتصادية البيئة بتحسين التزامه لإظهار الأعمال �تمع جديدة فرصة المركز إطلاق

 .والمسؤولية والمساءلة، الشفافية، فيها بما الديمقراطية

  



 و البيروقراطية المحسوبية من وميراث منهكة، أهلية وحرب المركزي، الاقتصادي التخطيط سياسة من عقود    

 بذلت الأخيرة السنوات وخلال .الجزائر في الخاص القطاع ونمو المؤسسي التطور إضعاف إلى جميعًا أفضت المفرطة،

 القائم الاقتصاد إلى بالتحول اهتمامها عن يدل امم الجزائري، الاقتصاد وانفتاح الأعمال بيئة لتحسين جهودًا الحكومة

 على الشديد التركيز على الحكومة �جها على تسير التي الاقتصادي الإصلاح أجندة وتشتمل .السوق قواعد على

 أمام الجزائرية السوق وفتح للنمو، الخاص القطاع قيادة أمام المعوقات وإزالة الصغيرة، المشروعات وتنمية الخصخصة،

 .الأجانب ستثمرينالم

 منها يتعلق ما خاصة الإصلاحات، تلك تطبيق في الآن حتى بطيئة بخطى تسير كانت الجزائرية الحكومة إلا أن        

 في المبادرة بزمام الأعمال مجتمع أخذ الحكومة تردد وأمام الاقتصاد،  في أكبر دور لعب من الخاص القطاع بتمكين

 زيادة على يساعد لا الشركات حوكمة فتحسين المحلية، للشركات الرشيدة الحوكمة ثقافة بناء فيها بما القضايا من العديد

 .الركود من عقود بعد الجزائري الاقتصاد تعافي من أيضًا ويسرع بل فحسب، الشركات أعمال حجم

 الشركات مةحوك عمل مجموعة إدارة مجلس ورئيس رويبة التنفيذي لشركة الرئيس عثماني سليم يقول          

 تنافسية دفع نحو حاسمة خطوة الجزائري الخاص القطاع داخل الشركات حوكمة تأصيل" إن ، GOALالجزائرية

 حوكمة دليل إطلاق ومنذ ."المحتملة الخارجية أو الداخلية الأزمات ضد ناجعا دواء تعتبر أ�ا عن فضلا الشركات،

 بشكل اللائحة مواد بتطبيق -رويبة - شركة فيها بما الجزائرية صالخا القطاع شركات من عدد بادر الجزائرية الشركات

 .طوعي

 معا ليعملا الخاص والقطاع للحكومة فريدة فرصة وفرت إيجابية خطوة "الجزائر حوكمة" مركز تأسيس كان لقد        

 حتى الأعمال مجتمع عم تتواصل أن الحكومة وعلى  .البلاد  في الاقتصادي النمو ودفع الاقتصادي المناخ تحسين على

 ديمقراطية قيم على قائمة الأجل طويلة اقتصادية أجندة تطوير أجل من والخاص العام القطاعين بين مستمرا حوارا تؤسس

 14.المشاركة الأطراف كل مصالح الاعتبار بعين تأخذ راسخة،

 

  ":الطريق نحو حوكمة المؤسسات الوطنية" حكم الراشد للمؤسسة في الجزائر ميثاق ال -3

  :الميثاق الوطني للحوكمة إنشاءجيا لو كرونو  - 3-1

، انعقد بالجزائر أول ملتقى دولي حول الحكم الراشد للمؤسسات و الذي شكل 2007في شهر جويلية من سنة         

في عالم المؤسسة،و حدد لهذا الملتقى هدف جوهري يتمثل في تحسيس فرصة مواتية لتلاقي جميع الأطراف الفاعلة 

المشاركين بالفهم الدقيق و الموحد لمصطلح و اشكالية الحكم الراشد، خاصة من زاوية الممارسة في الواقع و سبل تطوير 

 .ة من التجارب الدوليةالأداء ببلورة الوعي بأهمية الحوكمة في تعزيز تنافسية المؤسسات في الجزائر، و كذا الاستفاد

  



وخلال فعاليات هذا الملتقى تبلورت فكرة إعداد ميثاق جزائري للحكم الراشد للمؤسسة كأول توصية و خطوة         

و منتدى رؤساء المؤسسات  CARE عملية تتخذ، و قد تفاعلت كل من جمعية حلقة العمل و التفكير حول المؤسسة

  . ن ثم ضمان تنفيذه بواسطة انشاء فريق عمل متجانس و متعدد التمثيلمع الفكرة بترجمتها إلى مشروع و م

من جانب آخر تفاعلت السلطات العمومية ممثلة في وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية          

 ية في فوج العمل المكلفبدعمها للمشروع من خلال قبول رعاية الملف، و تكليف أحد إطارا�ا السامية للمشاركة الفعل

كما شاركت في المبادرة مجموعة من .بتحرير ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر، و كذا تسخير الدعم المادي

الهيئات و المؤسسات الدولية المقيمة بالجزائر مثل مؤسسة التمويل الدولية، برنامج ميدا لتطوير المؤسسات الصغيرة و 

  . دى الدولي للحوكمةالمتوسطة، و كذا المنت

و �ذه التعبئة و الاستعداد الكبيرين عبر الجميع عن نيتهم للانضمام إلى المبادئ الأخلاقية و قواعد السلوك السليم 

لتسيير المؤسسات المتعارف عليها دوليا، كما برهنوا عن التزامهم بالعمل من أجل تعزيز هذه المبادئ و القواعد من طرف 

و �ذا تم إصدار دليل ميثاق الحكم الراشد . المستوى الوطني، ثم الانتقال إلى اقتصاد سوق حديثالقطاع الخاص على 

   .   2008و نوفمبر  2007بعد العديد من ورشات العمل في الفترة بين نوفمبر  2009للمؤسسة في الجزائر سنة 

  :دوافع الحاجة لميثاق وطني - 3-2

ت تصرف المؤسسات الجزائرية الخاصة وسيلة عملية مبسطة تسمح بفهم يهدف موضوع الميثاق إلى وضع تح         

في مسعى يهدف إلى تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع، و عليه فالغاية  المبادئ الأساسية للحوكمة، قصد الشروع

و مقيدة بقيود المرجوة بتنفيذ مبادئ هذا الميثاق ليست هي أن تجعل من المؤسسة منغلقة على نفسها بمحض إراد�ا أ

صارمة لدرجة عرقلة نشاطها، بل على العكس فهو يمنحها أدوات تساعدها على تحرير تسييرها عن طريق توفير أقصى 

  . قدر من الأمن

يندرج هذا الميثاق ضمن القوانين و النصوص التنظيمية السارية المفعول، فهو بذلك يأتي موافقا لها غير أنه لا           

طة من تحقيق تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوس يهدف إلى'' الميثاق الجزائري للحكم الراشد للمؤسسة'' إن. يدعي الكمال

طريقة جلب : اقتصاد السوق، من خلال مساعد�ا على الإجابة على انشغالات عديدة من بينها تطور ملموس في ظل

قة مع إدارة الضرائب، توضيح علاقات المساهمين فيما بناء علاقة ثكيفية المؤسسة العائلية،   لالمستثمرين الأجانب في ظ

  .بينهم، بالإضافة إلى القضاء على مشاكل التداول والاتصال داخل المؤسسة

بالإضافة إلى ما سبق تبرز الحاجة إلى ميثاق وطني لحوكمة المؤسسات الجزائرية نتيجة الظروف التي يعرفها          

  : ميز بــــالاقتصاد الوطني من تدهور بحيث يت

 الاقتصادي القطاع في سوداء نقطة الخليفة قضية شكلت إذ وأشكاله، أنواعه بشتى الفساد ظاهرة تفشي -            

 جهة، من والعقابية الردعية الإجراءات وقلة المالية الرقابة آلية ضعف هو ذلك يفسر ما ولعل اليوم، حتى أثاره مازالت

 من والعامة الخاصة القطاعات شتى في الاختلاسات منحنى تصاعد إلى ىدأ الذي الأمر والمحسوبية الرشوة مظاهر وتفشي

 .ثانية جهة



 الذي الأمر والأجنبية، المحلية الاستثمارات تدفق تضمن ومتوازنة، وفعالة قوية مالية بنكية منظومة غياب -       

 خاصة مخيف شبح تمثل أصبحت التي لةالبطا مظاهر من ويخفف الاقتصادي القطاع حركية على بالفائدة يعود

 .المستويات مختلف في السلبية وآثارها الشعب، من بالمئة 75 نسبة تمثل التي الشابة للفئة

 إلى 1987 ة سن دولار 2880 من الجزائر في الفرد دخل مستوى انخفض إذ :الفقر تفاقم -         

 . 1999   سنة دولار 1540 ليبلغ ، سنوات عشرة ظل في بالمئة 45 سبة بن أي 1997 سنة دولار  1550

 1990 سنة بالمئة 19 من البطالة نسبة ارتفاعأين نلاحظ  :العمال وتسريح العمومية المؤسسات عجز -       

 يمثل ما أي 2002 �اية دولار مليار 14 العمومية المؤسسات عجز تجاوز وقد ، 2000 سنة بالمئة 29,5 إلى

 حوالي تسريح تم لذلك ونتيجة الخارجية، المديونية من بالمئة 60 و الخام الداخلي تجالنا من ئة بالم 26 حوالي

 .عامل ألف 500

 عدد بلغ حيث الدائم، العمل حساب على وذلك :ل المهيك وغير المؤقت العمل ظاهرة انتشار -         

 �م المصرح غير العمال عدد قدر ي حين في عامل، ألف 300 و مليون من أزيد الموسميين أو المؤقتين العمال

 تفاقم في ذلك تسبب وقد ، النقابية المركزية لتقري وفقا عامل ألف 500 و مليون الاجتماعي الضمان لهيئات

 ولايات غرار على المناطق من العديد في ذرو�ا بلغت التي الاجتماعية الاحتجاجات وكثرة العمالية الإضرابات

  . البلاد في التنمية لمسارات الصميم في ضربا يعتبر ما اوهذ ، ...ورقلة و والشلف بومرداس

 نسبة يمثل الذي المحروقات قطاع خارج الاستثمارات ضعف : النفط عائدات على الاعتماد -          

 السوق تقلبات على يعيش البلاد اقتصاد يدخل قد مما أحاديا، ريعيا الجزائري الاقتصاد يجعل مما بالمئة،  90

 حسب "توازنات اقتصاد وليس اختلالات اقتصاد" أنه على ليصنف ، ذلك عن المترتبة الانعكاساتو  البترولية

 حين في دولار 19 أساس على المالية قانون إقرار عند النفط برميل تقدير تم 2004 سنة ففي . الاقتصاد خبراء

 50 حدود البرميل سعر متوسط ل وص 2005 سنة وفي ، دولار 32 بلغ السنة هذه في السعر متوسط أن

 وتغيرات لهزات خاضع البترول سعر أن تؤكد الراشد الحكم إطار وفي الإجراءات هذه واقع من أن والملاحظ دولار،

 على المؤثرة المالية المقاربة رهينة الجزائري الاقتصاد يجعل مما ، العالم في التوتر مناطق عن بالأساس ناجمة موسمية

   13 .للبلاد المالية التوازنات

  :ه الميثاقجاء ب ما أهم - 3-3

بشكل عام يتضمن الميثاق جزئين هامين، يوضح الجزء الأول الدوافع التي أدت إلى أن يصبح الحكم الراشد أو        

الحوكمة ضروريا اليوم في الجزائر كما يربط الصلات مع إشكاليات المؤسسة الجزائرية لاسيما المؤسسات الصغيرة و 

أما الجزء الثاني من الميثاق فيتطرق إلى المقاييس الأساسية التي يبنى عليها الحكم الراشد للمؤسسات،  .المتوسطة الخاصة

و من جهة أخرى ....) الجمعية العمومية، مجلس الإدارة( فمن جهة يعرض العلاقات بين الهيئات التنظيمية للمؤسسة 

  .... ، المؤسسات الماليةعلاقات المؤسسة مع الأطراف الآخذة الشريكة الأخرى كالبنوك



أعطى ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة الجزائرية أهمية بالغة للعمال واعتبرهم أول زبائن المؤسسة مؤكدا على  لقد        

ووضع نظام أجور حيز التنفيذ يعتمد على الكفاءة  ،كسبهم لتحقيق الأهداف المسطرة من خلال تحفيزهم وإدماجهم

عاملتهم بطريقة عادلة والسهر على تكوين الرأسمال البشري للمؤسسة التي عليها أيضا تأدية وم ،والإصغاء للانشغالات

بصفة واضحة علاقة المؤسسة بمحيطها وضرورة تحسين المؤسسة لعلاقتها الميثاق وحدد  .التزاما�ا الاجتماعية تجاه العمال

ور�ا وجاذبيتها تجاههم من اجل خلق جو من الثقة مع مختلف الأطراف الداخلية والخارجية التي تتعامل معها وتحسين ص

وفي هذا الصدد أكد الميثاق على ضرورة احترام المؤسسة للقانون خاصة في مجالات .والتنافسية في الوسط الاقتصادي

ى قانون العمل، الضرائب وحماية البيئة وشدد على عدم التسامح مع المؤسسات المخالفة وغير الملتزمة بذلك، كما نص عل

تجسيد الثقة والشفافية في التعامل مع البنوك والهيئات المالية من خلال إرسال المعلومات الشاملة والصحيحة عن الوضع 

المالي للمؤسسة وفي الوقت المناسب ما يلزمها القيام بمحاسبة دقيقة وعدم الوقوع في أخطاء، وفي هذا الإطار تلزم المؤسسة 

ين أموالها الخاصة والأملاك الخاصة التابعة للمساهمين من اجل التأسيس لعلاقة قائمة على الصغيرة العائلية على التفريق ب

الثقة مع المقرضين، كما أشار الميثاق إلى أهمية إرضاء الزبائن وتطوير علاقة صادقة وأخلاقية معهم ووضع هذه العلاقة في 

  .خ الاقتصاديقلب مهام المؤسسة خاصة في ظل المنافسة الحادة التي تميز المنا 

ولم يغفل الميثاق الجانب الهام هو المنافسة الشريفة وأخلاقيات المهنة حيث أكد على أن المنافسة لا تقتصر على         

التخاصم على حصص في السوق وعدد من الزبائن وإنما تبرز المنافسة خلال التموين لدى الموردين وتشغيل الكفاءات 

ويتضح أن الحكم الراشد للمؤسسة يعطي أهمية للإنتاج وتكون له الآثار الايجابية  .أمام الغير المطلوبة وتمثيل علامة المنتج

على المؤسسة أهمها ضمان شفافية ونزاهة الحسابات وجذب الموارد النادرة الخارجية اللازمة كرؤوس الأموال والشركاء 

كو�ا تضع استدامتها وتطورها في منأى عن كل   والكفاءات بفضل الصورة المطمئنة التي تتحلى �ا المؤسسة فضلا عن

  .الاضطرابات الداخلية

  :أهداف الميثاق - 3-4

...) تنظيمية، هيكلية( تعيش فئة كبيرة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التابعة للقطاع الخاص مشاكل عويصة        

ين، لذلك جاء الدليل الوطني بغرض مساعدة مردها إلى النمط العائلي و حصره بشكل مباشر و بالكامل في يد المالك

  :المسيرين على تحقيق أهداف المؤسسة من خلال

العمل على إيجاد السبل التي تضمن توفير مستويات كافية من رؤوس الأموال لتمويل الأنشطة بعيدا عن  -         

  ).التمويل الذاتي( الاقتراض من البنوك 

  . للتسيير، تترجم بشفافية أنشطة المؤسسة و مراقبة كافية لأدائها وضع معايير و قواعد مكتوبة -         

تمرير التسيير إلى جيل ثاني من العائلة بتعاقب المؤسسين الذين يطالبون طوعيا بالخبرة الخارجية و الشركاء  -         

  . المختلفين، و حتى مساهمين خارج نواة المؤسسة العائلية

مماثلة من القدرة التنافسية أو التقرب من تلك السائدة على الصعيد الدولي في قطاع الوصول إلى مستويات  -       

  .النشاط المعين



وضع رؤية إستراتيجية تنعكس في شكل خطة عمل تمتد أنشطتها على مدى عدة سنوات، بغض النظر عن  -         

  . التغييرات المحتملة و المتعلقة بقضايا الخلافة و نقل الملكية

التعريف بحقوق وواجبات الأطراف الفاعلة في المؤسسة، مما يسهل من تقاسم المهام والمسؤوليات و من ثم  -         

  .  تسيير المخاطر

  :ايجابيات و سلبيات الميثاق الوطني للحوكمة - 3-5

نشأت لأجلها، نميز بين ايجابيات تقدمها و سلبيات لا نقول �دمها و لكن تحد من القيمة التي أككل مبادرة حديثة 

  . لذلك حاولنا أن نقدم بعض الإيجابيات التي أتى �ا دليل حوكمة الشركات في الجزائر و كذا بعض الانتقادات التي طالته

  :الإيجابيات/ أولا     

  .يعتبر إصدار الميثاق حدثا في حد ذاته لأن كسر أحد الطابوهات المعقدة في الجزائر، ألا و هو التسيير -    

  .ثقال كاهلها بالبحث و الدراسة لإنجاز ميثاق مماثلإيقدم الميثاق فرصة للمؤسسات للأخذ به دون   -       

  .حاول الدليل تغطية أكبر قدر ممكن من المشاكل التي تواجه المؤسسات الاقتصادية الجزائرية -     

  ة الحوكمة، خاصة و أن جميع يمثل إصدار الدليل خطوة نحو مواكبة التطورات الحاصلة في مجال نظري -     

  .الاقتصاديات عملت على إنجاز مواثيق مماثلة        

يعبر الميثاق على حسن نية و إرادة المسيرين في الجزائر على تعديل أوضاع مؤسسا�م، ما يحسن من صورة الجزائر  -       

  .  الخارجية

  . دوليا في مجال الحوكمةاعتماد الميثاق على المبادئ العامة و المعترف �ا  -       

  :الانتقادات/ ثانيا     

  .يعتبر العمل بالميثاق طوعيا لا إجباريا، و هذا ليس ايجابيا بالنسبة للمؤسسات الغير راغبة في التغيير -     

ات و بقائه حكرا على مستوى بعض الهيئ.... عدم وصول الميثاق إلى الهيئات الأكاديمية و البحثية كالجامعات -     

  . الصناعية

تركيز الميثاق على قطاع الخاص الذي و إن نعترف بأهميته في ظل اقتصاد السوق، و لكن لا ينبغي إهمال  -     

  . المؤسسات العمومية و إهمال مشاريع إصلاحها

  . توظيف بعض المفاهيم الحديثة في الدليل، التي ينبغي تبسيطها بشكل أكبر لسهولة استيعا�ا -      

  :ةخاتم

يطمح هذا الميثاق إلى إعطاء انطلاقة جديدة لترقية الحكم الراشد ضمن بعد شامل ودائم للمؤسسة الجزائرية         

، فالإنضمام إلى الدليل الوطني للحكم وتفعيل حوار واسع حول الخطوات المستقبلية التي يمكن اتخاذها في هذا ا�ال

ي بضرورة استغلال فرصة مثل هذا المسعى من طرف المالكين بدرجة الراشد مسعى حر و تطوعي، مرتبط بدرجة الوع

  .أولى، و عزمهم الراسخ لبعث مبادئ الحكم الراشد على المستوى الداخلي للمؤسسة



و عليه يمكن للمؤسسات التي  تبدي اهتماما بالميثاق أن تنطلق أولا بإجراء تقييم أو تشخيص لوضعيتها فيما        

بادئ الحوكمة، و من ثم اتخاذ التدابير الكفيلة بتحديد الترتيبات الواجب اتخاذها للبدأ في خطة يخص مدى تنفيذها لم

  . العمل

  

  :قائمة المراجع و الهوامش
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  الدكتور عیسى حداد

  عنابة-جامعة باجي مختار 

  

 :عنوان المداخلة

  ومبادئھا حوكمة المؤسسات المصرفیة

  

ان المؤسسات المصرفیة منشآت اقتصادیة تعمل في ادارة الأموال عن طریق حفظھا 

فھي تقوم بعملیتي البیع والشراء ) منح قروض(أي ما یعرف بالودائع او عن طریق اقراضھا 

التجارة على اوسع مستوى وبھذا فھي تساھم في الاقتصاد الوطني بل تعتبر بمعنى آخر 

ركیزتھ الأساسیة وھذا من خلال مشاركتھا في رسم السیاسات المالیة والنقدیة للدول اكثر من 

ذلك فالبنوك المركزیة ھي التي تمرر المخططات الحكومیة وتطبق السیاسات الاقتصادیة للبلاد 

یة الاقتصاد، التجارة، الفلاحة، الاسكان وما الى ذلك ونظرا الى ھذه الھدف منھا تنم تيال

الأھمیة التي تحتلھا المؤسسات المالیة ومدى تأثیرھا في الاقتصاد الوطني كان لابد من ایجاد 

سبل وتقنینات وتنظیمات لتحسین ادائھا وحمایتھا من المخاطر التي قد تھزھا فظھر اعقاب 

ة ما یعرف بمصطلح الحوكمة التي وضعت لھا تعاریف عدة، فاھمھا الازمات المالیة العالمی

  .البنوك من الداخل لإدارةد وضعت عمن یقول انھا مجموعة من القوا

لاقات الافراد في الشركة وھي عومنھم من یرى ان الحوكمة ھي النظام الذي یحكم 

قوق حملة الأسھم مراقبة الاداء من قبل مجلس الادارة والادارة العلیا للبنك وحمایة ح

والمودعین ومدى علاقتھم بالفاعلین الخارجین الذین ھم كل من المودعین، صندوق تامین 

الى الاطار القانوني  بالإضافةشركات التصنیف والتقییم الائتماني الودائع، وسائل الاعلام، 

  .التنظیمي والرقابي

تتلخص في  فالحوكمة اذن حسب ما جاء في تعریفھا تقوم على عناصر اساسیة

الشفافیة، توفیر المعلومات، تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة، النھوض بمستوى الكفاءات 

الموجودة لدى المصارف وھذا بتدریبھا المستمر لتتماشى مع التطورات التكنولوجیة العالمیة 

 التي تمس القطاع المصرفي، لكن یجدر بنا أن نعرف الحوكمة المصرفیة كما عرفت من قبل

انھا الاسالیب التي تدار بھا المصارف من خلال مجلس "بنك التسویات الدولیة التي قال عنھا 

الادارة والادارة العلیا والتي تحدد كیفیة وضع اھداف البنك والتشغیل وحمایة مصالح حملة 

الاسھم والمصالح مع الالتزام بالعمل وفقا للقوانین والنظم السائدة بما یحقق حمایة مصالح 
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فھذا التعریف شامل وكامل ویمس جمیع الجوانب التي ینبغي مراقبتھا والاشراف  "لمودعینا

ایجاد قواعد رقابیة ولكن ایضا في  في ن فقطكمعلیھا لان نجاح الحوكمة في المصارف لا ی

مدى تطبیقھا وھنا یدخل دور البنك المركزي الذي علیھ مراقبة مدى تطبیق البنوك الفرعیة 

وائح والتوجیھات التي یصدرھا وكذلك مراقبة عمل مجلس ادارتھا التي تتمثل للقوانین والل

  :مسؤولیتھ فیما یلي

  

  :في المصارف الإدارةمسؤولیات ومھام مجالس 

  

یجب على مجلس الادارة ان یقوم بوضع اطار واضح من : التنظیم -1

كذلك وعلیھ . السیاسات والاھداف في كافة المجالات التي یعمل المصرف في نطاقھا

 ).الموارد البشریة، المادیة والمالیة للبنك(الاھتمام بالجانب البشري 

وضع نظام داخلي للمؤسسة یضع الاسس السلوكیة والأخلاقیة : القیادة -2

من ان العملیات المصرفیة  ویتأكدلكافة الموظفین ویضع اللوائح التي یجب احترامھا 

 .تتم طبقا للوائح والتنظیمات الساریة المفعول

  .ذلك یقوم مجلس الادارة بتشجیع ثقة الزبائن في البنك وفیما یقدمھ لھم من خدماتك

یتلقى مجلس الادارة تقاریر عن حالة البنك والعملیات التي یقوم : الرقابة -3

بھا وھذا لیقوم بدوره الرقابي ولیضع الخطوط لتحدید المسؤولیات وتحدید المخاطر 

 .وادارتھا

الادارة كذلك مھمة ادارة المخاطر التي یتولى مجلس : ادارة المخاطر -4

 :یتعرض لھا المصرف والتي ھي عدیدة نوجز بعضھا في التالي

تتعلق بالقروض والكشف عن الحساب أو أیة تسھیلات : مخاطر الائتمان -

ائتمانیة تقدم للزبائن وتنجم عنھا مخاطر ونعطي مثال عن تقدیم القرض من طرف 

 .أداء ما علیھ عند حلول اجل الدفعلا یقوم ب الذي البنك الى الزبون

 .ي التغیرات الطارئة التي تحدث في احوال السوقھ: مخاطر السوق -

وتتمثل في تغییر سعر الفائدة صعودا او ھبوطا حسب : مخاطر الفائدة -

وضع كل بنك على حساب نسبة السیولة الموجودة لدیھ حیث یتعرض المصرف الى 

 .لا وھبط سعر الفائدةخسارة اذا كانت لدیھ سیولة فائضة مث

وتكون عندما یعجز البنك على جلب مودعین فتنقص : مخاطر السیولة -

فائدة لا تناسبھ او قد یشتري السیولة  بأسعارلدیھ السیولة فیضطر سواء الى الاقتراض 

 .لا تناسبھ فھنا یصبح خطر علیھ بأسعارمن السوق كذلك 
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ت السطو على تتمثل ھذه المخاطر في عملیا: المخاطر التشغیلیة -

المصرف او المباني غیر الآمنة واخطاء الصرافین وھذه الاخیرة تعتبر من المخاطر 

 .الیومیة لدى المصارف

نستخلص من ھذا ان عملیات البنوك محفوفة بالمخاطر علاجھا یتطلب فعلا تحلیل 

  .ودراسة الاحتمالات والآثار

ثار فھي معرفة حجم أما الآومعنى دراسة الاحتمالات أي معرفة وقوع الخطر 

دارة التعامل معھا بحیطة الأضرار التي تنجر عن الاحتمال وبالتالي من واجب مجلس الا

في السیاسات الاساسیة للمصرف ولا یمكن لھ ان یفوض ھذه العملیة للجان  تأثر لأنھار ذوح

  .المراجعة

ازل ا الحوكمة في المصارف یجب ان نتطرق الآن الى مقررات لجنة بنبعد ان عرف

  .التي تعد الركیزة الاساسیة لحوكمة المصارف

  

  :لجنة بازل والحوكمة في المؤسسات المصرفیة

  

ان الازمات المالیة التي شھدھا العالم خاصة بعض دول شرق آسیا وامریكا اللاتینیة 

وكذلك ما عرفتھ أمریكا في خلال عام ) 20(وروسیا في التسعینات من القرن العشرین 

ن یھتمون بمفھوم الحوكمة وعلى رأسھم صندوق ید من الخبراء والاقتصادیعل العدیج 2008

  .النقد والبنك الدولیین

، لكسمبورغفقد حرصت الدول العشر وھي كل من بلجیكا، كندا، فرنسا، ألمانیا، 

ھولندا، اسبانیا، السوید، سویسرا، المملكة المتحدة، والولایات المتحدة على انشاء لجنة في 

لكن ھذه اللجنة  1974الدولیة للرقابة على المصارف مع نھایة سنة لتسویات ااطار مصرف 

ن لم تكن الا استشاریة فنیة لا تقوم على أي اتفاقیة دولیة وانما شكلت فقط بمقتضى قرار م

طرف محافظي البنوك المركزیة لھذه الدول الصناعیة، وبالتالي فقراراتھا لم تكن الزامیة لكنھا 

  .صبحت ذات فاعلیة كبرى نظرا لحاجة المصارف لمثل ھذه القراراتمع مرور الوقت أ

اتفاقیة كفایة رأس المال وكان ھذا في عام  بإصدارثم قامت لجنة بازل بعد ذلك 

كحد أدنى لكفایة رأس المال وھذا لمواجھة ) %08(حیث حددت نسبة ثمانیة بالمئة  1988

ة اء في ھذه الاتفاقیة ثم تلتھا عدمخاطر الائتمان في المصارف، وقد اعتمد جل الدول ما ج

ما یتطرق الى منھجیة  1999تتعلق بالرقابة وفي سنة  1997قرارات اخرى منھا سنة 

  .من تطبیق ھذه المبادئ التأكد



4 
 

مة المالیة الآسیویة بدأ التفكیر في اعداد اتفاقیة وث الازدلكن بعد مرور الوقت وح

اخرى تتطلب مواجھة المخاطر الجدیدة التي تتعرض لھا المصارف علاوة عن مخاطر 

امل مع الائتمان وھذا ما تمخض عنھ صدور اتفاقیة بازل الثانیة التي طورت نظرة جدیدة للتع

  .وك والرقابة علیھاما یتطلب ذلك من تغییر في اسالیب ادارة البنمالمخاطر 

لقد اعتمد معیار كفایة راس المال في اتفاقیة بازل الأولى على مقیاس واحد للمخاطر 

  .وكان لزاما بعد الازمة المالیة اضافة مخاطر السوق المالیة

الفن المصرفي یتطلب دراسة المخاطر  مكما ان التقدم التكنولوجي في الاتصالات وتقد

جانفي  06قترحات لجنة بازل الثانیة والتي اعلن عنھا في من جوانب اخرى فقد تمثلت م

  :في توسیع قاعدة واطار كفایة رأس المال بما یضمن تحقیق الأھداف التالیة 2001

 المزید من الائتمان -

 العدالة في المنافسة بین المصارف -

 ادراج مخاطر جدیدة -

ایجاد طرق واسالیب جدیدة لتطبیقھا على البنوك منھا طرق احتساب  -

راس المال اي ان یكون ھناك تناسبا بین راس المال للبنك واصولھ الخطرة، بمعنى 

آخر تحسین اسالیب قیاس المخاطر باستعمال الاسلوب المعیاري واسلوب التقییم 

 .الداخلي

ایجاد رقابة واشراف من طرف اجھزة متخصصة على مخاطر الائتمان  -

اس مال رتقدیر ملائمة  بإمكانھامراقبة للتأكد من أن لكل بنك نظم داخلیة سلیمة ولجان 

 .البنك بالاعتماد على تقییم المخاطر

 .تدعیم مبدا الشفافیة والافصاح عن المعلومات -

من ھنا نجد ان لجنة بازل الثانیة قد اوجدت فكرة اوسع لدراسة المخاطر أي لیس مجرد 

وشاملة للمخاطر نظرة كاملة  لإیجادضمان حد ادنى لمستلزمات راس مال بل یجب التوسع 

  .كمخاطر التشغیل ومخاطر السوق

  

  :مدى تطبیق مقررات لجنة بازل في مجال حوكمة البنوك

  

ان لجنة بازل قد اصدرت اوراق عمل حول مواضیع محددة تتعلق بالمصارف تتمثل 

  :فیما یلي

مبدأ الرقابة  –مبدأ تحسین الشفافیة في البنك  –معدل الفائدة  -مبادئ ادارة المخاطر  -

 .1998مبدأ ادارة مخاطر الائتمان وكان ھذا في سبتمبر  –الداخلیة 
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  : كذلك صدرت ورقة اخرى من لجنة بازل تتعلق بالحوكمة في البنوك جاء فیھا ما یلي

یجب الحصول على موافقة من مجلس ادارة البنك او احدى لجانھ المتخصصة او من "

ت التصنیف والتقدیر ویجب ان یكون لدى تلك الادارة العلیا على كافة النواحي المادیة لعملیا

الاطراف فھم عام عن نظام البنك لتصنیف المخاطر ومفھوم تفصیلي عن التقاریر الاداریة 

  ."المصاحبة

  

  :مبادئ حوكمة المصارف

  

ثم  1999أصدرت لجنة بازل تقریرا عن تعزیز الحوكمة في البنوك في عام 

اصدرت نسخة محدثة تضمنت  2006وفي  2005اصدرت نسخة معدلة منھ في عام 

  :مبادئ تتلخص كما یلي سبعمبادئ الحوكمة في المصارف وھي 

الذي یجب ان تتوفر فیھم الشروط الملائمة  الإدارةمجلس  بأعضاءیتعلق : الاول المبدأ

لتولي ھذا المنصب، حیث یجب ان یكونوا مؤھلین لمراكزھم ھذه ویكونوا على درایة وعلم 

البنك وسلامة موقفھ المالي ودراسة المخاطر  ءنھم مسؤولو ن عن ادابمبادئ الحوكمة لأ

ضارب مصالح البنك مع مصالحھم الشخصیة، واختیار المسیرین والمدیرین وتجنب ت

التنفیذیین من الكفاءات القادرة على ادارة البنك وعلیھم ان یعملوا بالسیاسة المخططة سالفا، 

ة ولجان لإدارة المخاطر، ولجان لدراسة أجور موظفي وعلیھم تشكیل لجان للمراجعة الداخلی

البنك والكل یعمل طبقا للسیاسة المسطرة لھذا المصرف والتي لا یجب ان تتعارض مع 

  .ھمصالح

وضع حدود للمسؤولیات والمحاسبة سواء لأعضاء مجلس الإدارة أو  :المبدأ الثاني

  .أو الموظفین التنفیذینالمدیرین 

یعملون  التنفیذیناستراتیجیة عمل البنك والتأكد من أن المسؤولین وضع : المبدأ الثالث

  .طبقا لھا

  .مبدأ استقلالیة مراقبي الحسابات ووظائف الرقابة الداخلیة: المبدأ الرابع

على مجلس الادارة التأكد من أن سیاسات الأجور والعلاوات المطبقة : المبدأ الخامس

  .یلتتناسب مع سیاسة البنك على المدى الطو

جاد شفافیة لتسھیل الرقابة والحصول على المعلومات التي یضرورة إ: المبدأ السادس

التعرض  –من الضروري الافصاح عنھا خاصة منھا المعلومات المتعلقة بالبیانات المالیة 
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ومؤھلات أعضاء مجلس  لالموضوعات المرتبطة بالمراجعة الداخلیة مثل ھیك –للمخاطر 

  .تنفیذین واللجان وھیكل الحوافز وسیاسات الأجورالإدارة والمدریین ال

یجب أن یتفھم أعضاء مجلس الإدارة العلیا ھیكل عملیات البنك والبیئة : المبدأ السابع

التشریعیة التي یعمل من خلالھا وما قد یتعرض لھ المصرف من مخاطر قانونیة بشكل مباشر 

ون ذلك من أجل ممارسة أنشطة غیر عندما یقوم بخدمات نیابیة عن زبائنھ الذین قد یستغل

  .شرعیة وھذا ما یعرض سمعة البنك للخطر

بادئ یتبین جلیا أن اتباعھا سوف یؤدي حتما إلى نتائج جد إیجابیة مبعد دراسة ھذه ال

من أھمھا زیادة فرص التمویل وانخفاض تكلفة الاستثمار واستقرار سوق المال والحد من 

  .سھل عملیات المراقبة وبالتالي انخفاض درجة المخاطرالفساد والشفافیة التي تساعد وت

  

  :مدى تطبیق مبادئ الحوكمة في المصارف الجزائریة

  

إن الجزائر من الدول التي أخذت بمبادئ الحوكمة في مصارفھا التي الى وقت جد 

قریب مازالت تتبع نظام البنوك الفرنسیة، ویتجلى تطبیقھا لمبادئ الحوكمة أولا عن طریق 

ك المركزي الذي ھو البنك المشرف على البنوك الفرعیة والمراقب لھا، ویظھر ذلك في البن

مدى التزام البنوك الفرعیة بقرارات ولوائح البنك المركزي الذي لھ كذلك صلاحیة مراقبة أداء 

أعضاء مجالس الإدارة بل لھ حق سحب الاعتماد من أي بنك یخالف الأنظمة واللوائح ساریة 

  .المفعول

ا نلاحظ أیضا تطبیق مبادئ الحوكمة من خلال القوانین الأساسیة لجل البنوك كم

الجزائریة التي معظمھا شركات مساھمة یختار أعضاء مجالس إدارتھا طبقا للوائح ومقررات 

الحوكمة العالمیة فالمبادئ التي سبق التطرق لھا نجدھا موجودة في الأنظمة الداخلیة للبنوك 

  .الجزائریة

غم من ذلك فمازالت بعض المشاكل یتخبط فیھا جزء من البنوك الجزائریة لكن بالر

ل البیروقراطیة وعدم الشفافیة والفساد وسوء التسییر والتي تبقى عائقا في وجھ التطور ككمش

  . الاقتصادي للبلاد
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  مقدمـــة 

و  من دون �يئة مناخ قانوني واقتصادي ملائم تتعامل فيه، لا يمكن تصور شركات متطورة بالمفهوم الليبرالي   

المكان المناسب للتنمية الاقتصادية من خلال مختلف العمليات بين المتعاملين الاقتصاديين ، الية المسوق التعتبر 

في الجزائر كمرحلة تحول في الاقتصاد الوطني إذ  أو السوق الثانوية بورصة القيم المنقولة انشاء عتبريوفي إطار ذلك 

 .في ظل الإصلاحات الاقتصادية تفعيل دور الشركات شروطمن بين تعد 

المتطلبة  الشروط  1القانون الجزائري يتضمن، و إلا انه يحكم البورصة قواعد يتطلب احترامها من طرف الشركات   

السوق الوحيد  باعتبارها تعتبر التسعيرة الرسميةفي ذلك و ، لضمان حسن ادائها القيم المنقولة بورصةللتعامل في 

  .)أولا( في كل جوانبها يتطلب احترامها من طرف الشركات والتي تضمن فعاليتها أحكام صارمة الجزائرلبورصة 

في إطار  كسلطة إدارية مستقلة  لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ع، تتمتدور التسعيرة الرسمية والى جانب    

المتعاملة في  احترام الشركات والحرص على و مراقبة العمليات تنظيم على تعمل مختلفة ضبط السوق باختصاصات

  ).ثانيا( ضبط دور الشركات في ا�ال الاقتصادي من خلال هذا الدور تساهم فيو  ،ها قواعد التعامل فيالبورصة 

 ببورصة الجزائر في حوكمة الشركات على أساس دور البحث عن وعلى أساس ما سبق ، تتمحور مداخلتنا في   

  .      فيها التعاملكم يح النظام القانوني الذي

 دور التسعيرة الرسمية في حوكمة الشركات  -أولا 

العام لبورصة القيم  النظاممن  77إذ تنص المادة  ، الرسميةتتضمن بورصة الجزائر سوق وحيد يتمثل في التسعيرة    

ان السعر الرسمي لبورصة القيم المنقولة هو سوق وحيد يتضمن سوقا لسندات راس المال  : " على انه  2المنقولة

   ." وسندات الديون

التسعيرة     :أنواع من الاسواق أربعة  تحوي مثلا البورصة الفرنسية،  في القانون الجزائري وعلى خلاف الوضع    

، ويتضمن احكام صارمة لا يمكن أن تستجيب ويعد السوق الاساسي للبورصة (Côte officielle)  الرسمية

والذي استحدث  ، (Second marché)، ويتمثل النوع الثاني في السوق الثانية  3لها إلا الشركات الضخمة

والتي لا يمكن لها أن تتعامل في السوق  استجابة لمتطلبات الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم 19834في سنة 

                                                 
،  1993-05-23صادر في  34، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر عدد  1993ماي سنة  23مؤرخ في  10-93مرسوم تشريعي رقم  -1

 04-03، قانون رقم  1996-01-14صادر في  03، ج ر عدد  1996جانفي سنة  10مؤرخ في  10- 96أمر رقم : معدل ومتمم بموجب 

  .2003-02-19صادر في  11، ج ر عدد  2003فيفري سنة  17مؤرخ في 

يتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة،  ،1997نوفمبر سنة  18مؤرخ في  03 – 97تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم نظام لجنة  -  2

  .1997 – 12 – 29صادر في  87، ج ر عدد 1997ديسمبر سنة  6مصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 

  :  انظر في ذلك -   3

Règles d’organisation et de fonctionnement de la SBF bourse de Paris, avis SBF n° 97 – 0161 du 15 – 01- 
1997, voir : www.legifrance.gouv.fr.      

  :انظر في ذلك  -  4 

COB, Décision générale relative a la création d’un second marché, Bull COB n° 155 janvier 1983, voir : 
www.legifrance.gouv.fr.        
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في السوق يتمثل أما النوع الثالث ف ، 5التسعيرة الرسميةتتضمنها بتلك التي  نة مقارنةإذ تحكمه قواعد مر ، الاول

ويستهدف الشركات ذات تقنيات  19956والذي استحدث في سنة marché) (Nouveauالجديد 

خارج بدلا عن السوق  19967والذي استحدث في سنة  Marché libre) (متطورة ، وأخيرا السوق الحر 

 إذ يرتكز على قواعد العرض والطلب ويعتبر اساسا سوق غير منظم،  Marché hors Côte) (التسعيرة 

 . 8ولا يخضع لرقابة اجهزة البورصة

القانون  على خلاف الوضع في الشركات،ويمكن القول بأنه رع المشرع الفرنسي في تنظيم البورصة وضعية    

يتطلب من الشركات التي تريد التعامل في بورصة القيم المنقولة أن تستجيب للقواعد التي تحكم  ، اذ الجزائري

المتعلق بالنظام العام  03 – 97وفق احكام النظام رقم و .بارها السوق الوحيد في البورصةالتسعيرة الرسمية باعت

  :لبورصة القيم المنقولة ، تتمثل شروط قبول اسهم وسندات الشركات في

  بالشكل القانوني للشركة    الخاصةالشروط  -1

 97من النظام رقم  30يتطلب أن تكون القيم المنقولة صادرة عن شركة ذات اسهم ، وتنص في ذلك المادة     

لا تقبل في التداول في البورصة إلا القيم المنقولة الصادرة عن الشركات بالاسهم طبقا  : "على انه  03 –

  .9"للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري 

التي تحكم  وفق الشروط والإجراءات تشركات تشكلقيم منقولة ل وعلى أساس النص لا تقبل في البورصة إلا    

   .10التجاري الجزائري والمحددة في التقنينلأسهم شركات 

   الشروط الخاصة بالوضعية المالية للشركة – 2

  :في تتمثل الشروط الخاصة بالوضعية المالية للشركة    

                                                 
  : للتفصيل في الموضوع، راجع -   5

JAFFEUX Corynne, Bourse et financement des entreprises, Dalloz, Paris, 1994, p79. 

  :انظر في ذلك  -  -  6
Arrêté 28 décembre 1995, portant création d’un nouveau marché, J O 10 janvier 1996, voir : 

www.legifrance.gouv.fr.          
  :انظر في ذلك  -  7

Décret n° 97- 1050, du 14 novembre 1997, J O 20- 11-1997, voir : www.legifrance.gouv.fr.   

  :راجع في الموضوع   -   8

VUILLEMIN Karine, «  Introduction en bourse des titres de capital », édition de Juris-Classeur, commercial, 
(Banque – Crédit2), 1999, pp5 et 6, JACQUILLAT Bertrand, L’introduction en bourse 2 ème édition, Collection 
Que sais-je, édition PUF, Paris, 1989, p 31.  

المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم عل نفس الحكم إذ تعد بورصة القيم   10- 93رقم  وتنص أيضا المادة الاولى من المرسوم التشريعي - 9

  .  إطار لتنظيم وسير العمليات فيما يخص القيم المنقولة التي تصدرها الشركات ذات الأسهم ةالمنقول

سبتمبر سنة  26مؤرخ في  59-75أمر رقم انظر في ذلك أحكام القانون التجاري الجزائري والخاصة بالشركات ذات الاسهم ،  -10

الموقع الالیكتروني : ، معدل ومتمم ، انظر  1975- 12-19 صادر في 101، ج ر عدد  القانون التجاري ، یتضمن 1975
 www.joradp.dz: التالي 
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السابقتين للسنة التي تم خلالها أن تكون الشركة قد نشرت الكشوف المالية والمصادق عليها للسنتين الماليتين   -أ

وهو ما تضمنته مثلا شروط القبول في التسعيرة الرسمية للبورصة الفرنسية إلا انه حددت  ،11تقديم طلب القبول

 . 12سنوات وهذا على خلاف القبول في السوق الثانية إذ حددت المدة بسنتينالمدة بثلاثة 

ات غير مندوب الحساب –ينجزه عضو من المنضمة الوطنية للخبراء  لأصولها،الشركة تقرير تقييمي  تقديم -ب

تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتقييمه، وهو ما يتضمنه نص المادة  لجنة أو أي خبير أخر تعترف له –للشركة 

 .المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة 03 – 97من النظام رقم  32

 . 13أن تكون الشركة قد حققت ارباحا خلال السنة المالية التي تسبق طلب القبول  -ج

أن تبرر وجود هيئة للمراقبة الداخلية وتكون محل تقييم من طرف مندوب الحسابات في تقريه حول الرقابة   -د

للشركة ، وفي حالة عدم التمكن من ذلك ، يتعين أن تلتزم بتنصيب هذه الهيئة خلال السنة المالية التي الداخلية 

المتعلق بالنظام العام  03 – 97من النظام رقم  36تلي قبول اسهمها في البورصة ، وهذا الشرط وفق نص المادة 

  .لبورصة القيم المنقولة

  .الشروط السابقة إلى ضمان مراقبة الشركات من الناحية المالية وضمان السيولة في البورصة و�دف    

  للشركة  بالقيم المنقولةالشروط الخاصة  - 3

  :في للشركة  بالقيم المنقولة تتمثل الشروط الخاصة   

على الاقل من الرأسمال  % 20ل الادخال محأن تمثل الأسهم يشترط :  محل الادخالقيمة السندات  –أ 

المتعلق بالنظام العام لبورصة  03 – 97من النظام رقم  43الاجتماعي للشركة ، وهو ما يتضمنه نص المادة 

 25الفرنسية أن تمثل الأسهم محل الادخال وتتضمن مثلا شروط القبول في التسعيرة الرسمية للبورصة  .القيم المنقولة

يساوي على الاقل مائة سعر سندات الديون و أن يكون . 14على الاقل من الرأسمال الاجتماعي للشركة %

   .15مليون دينار يوم الادخال

مساهم على الاقل ويحوز كل واحد منهم  300أن تكون الأسهم موزعة على  يشترط: توزيع السندات  –ب 

 46المادة  تشترط سندات الديونب ، وفيما يتعلق16على الاكثر من الرأسمال الاجتماعي للشركة % 5على نسبة 

                                                 
  .، السابق الذكر03 – 97تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم نظام لجنة من  31نص المادة  -  11

 :للتفصيل في الموضوع، راجع -   12
FERERES Mair et RIVI2RE Gérard, L’introduction en bourse : mode d’emploi, édition d’Organisation, Paris, 
2001, pp36 et 41.    

  .، السابق الذكر03 – 97تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم نظام لجنة من  34نص المادة  -  13

 :للتفصيل في الموضوع، راجع -  14

FERERES Mair et RIVI2RE Gérard, OP. Cit, p36.  
  .، السابق الذكر03 – 97تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم نظام لجنة من  45المادة  نص -  - 15

  .المرجعنفس من  44المادة  نص -  16
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حائز  100موزعة على الاقل بين كون تأن  المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة 03 – 97من النظام رقم 

  .وذلك يوم ادراجها على ابعد تقدير

وعدم نشوء احتكارات وهو ما يضفي  المستثمرين،ة ئالشروط السابقة إلى توسيع قاعدة الملكية وف و�دف    

  .النشاط على البورصة

 – 97من النظام رقم  33أن تكون الأسهم محل طلب القبول مدفوعة بكاملها وهو ما تنص عليه المادة   –ج 

د بالشرط ات تكون الأسهم خالية من كل شرط أو قيد ، ويقص المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة 03

  .17يعيق التعامل �ا في البورصة وهذا لتحقيق الائتمان في المعاملات

 القانونية سواءوتلعب الشروط المتطلبة للتعامل في البورصة دور مهم في تطوير الشركات والعمل وفق النصوص     

  .أو بأدوات التعامل والمتمثلة في الأسهم و السندات المالية،الوضعية  القانوني،قيما يتعلق بالتنظيم 

  في ضبط السوق دور لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها –ثانيا 

 و تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي  إدارية مستقلة سلطة تعتبر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها   

  .18المنقولةسوق القيم في إطار ضبط 

القوانين للسلطات  اعترفت �ا مختلف ضبط السوق سلطات مهامفي إطار ممارسة المشرع للجنة  خولو    

 10-93رقم  المرسوم التشريعيووفق احكام .التقليديةك التي تتمتع �ا الإدارة تختلف عن تل ،19المستقلةالإدارية 

وظائف مختلفة �دف إلى ضمان السير الحسن للسوق عن طريق حماية  اللجنة تمارس،  المتعلق ببورصة القيم المنقولة

وظيفة المراقبة والرقابة ، و الوظيفة التأديبية  الوظيفة القانونية ،: لوظائف في ، وتتمثل هذه ا20المتعاملين والمعاملات

 .و التحكيمية

 
 
 
 
  

  الوظيفة القانونية - 1

                                                 
، القاھرة ،دار النھضة العربیة ،بعض جوانب النظام القانوني لأسواق رأس المال ،عاشور عبد الجواد عبد الحمید - 17

  . 10، ص 1995
  .، مرجع سابق المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم  10-93رقم  المرسوم التشريعيمن  20و 3نص المادتین : انظر  -  18

  :راجع ،للتفصيل في الموضوع - 19

ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économiques en Algérie, éd 
Belkeise, Alger, 2012.     

  .من نفس المرجع 30نص : انظر  -  - 20



6 
 

بالإضافة إلى الأحكام  قواعد تضمن السير الحسن لعمليات البورصةالوظيفة القانونية للجنة في سن  تتمثل   

، وهو اختصاص  المتعلق ببورصة القيم المنقولة 10-93رقم  المرسوم التشريعيالعامة المنصوص عليها في 

    .القانون السابق الذكر من 31يمارس في إطار احكام المادة  21تنظيمي

الاسواق المالية من طرف هيئة  نلقانو  2003التنظيمي منذ تعديل سنة وفي القانون الفرنسي يمارس الاختصاص 

لجنة : والتي تظم ثلاث هيئات تتمثل في  )(Autorité des marchés financiers  AMFةالاسواق المالي

    .22ق المالي ومجلس العقاب والتسيير الماليعمليات البورصة ، مجلس السو 

جزء  بورصة القيم المنقولة العمل وفق الانظمة التي اصدر�ا اللجنة إذ تشكلويتطلب من الشركات المتعاملة في    

   .  من النصوص القانونية التي يستوجب الالتزام �ا

أو  في إطار وظيفتها القانونية تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لجنة اصدر�ا التيو ومن بين القواعد الفنية    

شروط  ،23من طرف الشركات التي تلجأ إلى الادخار عند إصدارها قيم منقولةلإعلام الواجب نشره ،التنظيمية 

   .25النظام العام لبورصة القيم المنقولة، 24اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة

 مقترحات نصوص تشريعية وتنظيمية تخصكما تساهم اللحنة في إعداد النصوص القانونية إذ تقدم للحكومة     

       .26بورصة القيم المنقولة

  المراقبة والرقابة وظيفة - 2

على ضمان احترام  المتعلق ببورصة القيم المنقولة 10-93رقم  المرسوم التشريعيتسهر اللجنة بموجب احكام    

 وظيفةويتجسد ذلك في حسن سير السوق ،  والشركات المتعاملة في البورصة للنصوص القانونية المعمول �ا 

  : Contrôleوالرقابة Surveillance المراقبة

هذا المهام في متابعة اللجنة مدى احترام الشركات المتعاملة في البورصة للأحكام  تمثلي :المراقبة وظيفة -  أ

  .التي تسري عليهاالتشريعية والتنظيمية 

                                                 
مؤرخ في  11-03مر رقم الا من 62وقد خول المشرع ھذا الاختصاص لمجلس النقد والقرض بموجب نص المادة  -  21
    ،   2003- 08-27صادر في  52ج ر عدد  معدل ومتمم ، ، بالنقد و القرض ، یتعلق 2003سنة أوت  26
 : راجع في الموضوع  -   22

Code monétaire et financière, Article L621, voir : www.legifrance.gouv.fr, COSTA (D) ,«  

L’autorité des marchés financiers : juridiction ? Quasi juridiction ? Pseudo juridiction ?  », 
Revue R.F.D.A, n° 6, 2005, pp 1174- 1182.     

اجب نشره من طرف ، يتعلق بالإعلام الو  1996جوان سنة  22مؤرخ في  02- 96نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  -  23

ج ر عدد ، 1996ديسمبر سنة  28 مصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في،  الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيم منقولة

  .1997-06-01صادر في  36

يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات  ، 1996جويليه سنة  23مؤرخ في  03- 96نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها رقم  - 24

  .1997-06-01في صادر  36ج ر عدد ، 1996ديسمبر سنة  28 مصادق عليه بموجب القرار المؤرخ فيالبورصة وواجبا�م ومراقبتهم ، 

  .، السابق الذكر03 – 97تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم نظام لجنة  -   25

  .، السابق الذكر10-93رقم  لتشريعيمن المرسوم ا 34نص المادة  -   26
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دور للجنة عند الحرص على احترام الشركات النصوص القانونية الخاصة لا يتوقف  المراقبة وظيفة وفي إطار   

بالبورصة، بل يمتد مهامها إلى التأكد من مدى مراعاة الأحكام الخاصة التي يتطلبها القانون التجاري في تنظيم و 

لة اجهزة الإدارة ، وتشكيسير الشركات التجارية لاسيما القواعد الخاصة بالقيم المنقولة و عقد الجمعيات العامة 

   .27والرقابة وعمليات النشر القانونية

ومنح المشرع للجنة صلاحيات ووسائل تمكنها من ممارسة مهامها ، لاسيما امكانية اجراء تحقيقات لدي    

  .28، واستدعاء أي شخص من شانه أن يفيدها بمعلومات ، و اللجوء إلى القضاء الشركات

،  المتعلق ببورصة القيم المنقولة 10- 93رقم  المرسوم التشريعي من 46نص المادة  وفق: الرقابة وظيفة –ب 

 والحرص على احترام اخلاقيات المهنة تمارس اللجنة وظيفة الرقابة من خلال ضمان السير العادي لجلسات البورصة

 الحسن لاجتماع بتعيين مراقب يتكفل بتسوية احداث ونزاعات عارضة ذات طابع تقني من شلنها تعيق السير

  . البورصة

بإمكانية تعليق تحديد السعر أو  10- 93رقم  المرسوم التشريعيمن  47المادة  ويتمتع المراقب بموجب احكام   

و في حالة حادث كبير يمكن أن يضر بالسير الحسن للبورصة ، يمكن للجنة أن تعلق لمدة لا تتجاوز الاسعار ، 

حالة إمكانية تجاوز المدة يتخذ قرار الوقف من طرف وزير المالية ، استجابة خمسة ايام عمليات البورصة ، وفي 

           .  من القانون السابق الذكر  48و  47لأحكام المادتين 

  الوظيفة التأديبية و التحكيمية - 3

غرفة داخل تختص بالوظيفة التأديبية والتحكيمية  ،10- 93رقم  المرسوم التشريعيمن  51وفق احكام المادة     

  :، ويتمثل مهامها في  اللجنة انشئت خصيصا لهذا الغرض

، البورصة سلطة ضبط سوق  لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على أساس اعتبار:الوظيفة التأديبية -أ 

توقيع عقوبات على الاعوان ومنها منحها اختصاص  ، امن ممارسة مهامه االمشرع بوسائل تمكنه ااعترف له

من السلطة  القضائية وتعد  وهو اختصاص موروث،  المعمول �ا النصوص القانونية حالة خرقفي تصاديين الاق

ذلك مثال  السلطات الإدارية المستقلةوالسلطة القمعية معترف �ا لكل  .من الاختصاصات التقليدية للقاضي

  .المنافسة استصدار عقوبات ماليةقرر المشرع �لس   29من قانون المنافسة 62إلى  56بموجب المواد من 

الإنذار ، : في 10-93رقم  المرسوم التشريعيمن   55وتتمثل العقوبات التي تقررها اللجنة بموجب المادة     

سحب الاعتماد الذي يعد اخطر العقوبات المالية ، و  التوبيخ ، حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو �ائيا ،

                                                 
  .من المرجع نفس المرجع 35نص المادة  - 27

  .من المرجع نفس المرجع 40إلى  37نص المواد : انظر في ذلك - 28
معدل ومتمم بموجب  ، 2003 – 07 – 20صادر في  43،  يتعلق بالمنافسة ،ج ر عدد  2003جويليه  19مؤرخ في  03 – 03أمر رقم  - 29

 15مؤرخ في  05 – 10، والقانون رقم  2008 – 07 –  02صادر في  36، ج ر عدد  2008جوان  25مؤرخ في  12 – 08قانون رقم : 

  .     2010 – 08 – 18صادر في  46، ج ر عدد  2010اوت 
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وعلى خلاف دور لجنة  30على غرار الوضع بالنسبة اللجنة المصرفيةالعقوبات التأديبية والمعترف �ا للجنة 

المتعلق  07 – 95من الأمر رقم  241يتكفل وزير المالية بموجب نص المادة  اذالاشراف على التأمينات 

، ويطرح الاختلاف بالرغم من انتماء السلطات إلى ذات القطاع  بيةباتخاذ اخطر العقوبات التأدي 31بالتامينات

  .32وهو القطاع المالي

لجنة : لثلاث لسلطات إدارية مستقلة تتمثل في  الاختصاص التحكيمي المشرع منح:  الوظيفة التحكيمية –ب 

، و لجنة ضبط  33السلكية واللاسلكية تالبريد والمواصلا، سلطة ضبط  تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

  .34الكهرباء والغاز

في إطار اختصاصها التحكيمي بالنظر في النزاعات ذات طابع  لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاو�تم    

      .35تقني ناتجة عن تفسير القوانين واللوائح المطبقة على سير البورصة

دور اساسي في ضمان  البورصة ومراقبتها لجنة تنظيم عملياتائف السابقة الذكر، تلعب ومن خلال الوظ   

     .محكمفي إطار قانوني و ممارسة الشركات لمهامها 

  اتمة خــ

بأنه تؤدي بورصة القيم المنقولة دورا مهما في حوكمة الشركات ، ويتجسد  يتبين من خلال الدراسة السابقة   

  :ذلك من خلال الدور المزدوج لهذا الجهاز 

أحكام صارمة يتطلب احترامها من  وتتضمن التسعيرة الرسمية السوق الوحيد لبورصة الجزائرتعتبر  أولى من جهة   

  .تضمن فعاليتها في كل جوانبها هي قواعدو  التي تريد التعامل في السوق،  طرف الشركات

التسعيرة الرسمية فهوم دور البورصة في ا�ال الاقتصادي بسبب اعتبار م مع بورصة الجزائر تتلاءملا  ، إلا انه   

والتي لا يستجيب لقواعدها ولشروطها الصارمة إلا الشركات المتطورة، ويمكن للمشرع الاعتراف  السوق الوحيد

للتعامل في غير العملاقة  لهدف منح إمكانية للشركات تتضمن قواعد وشروط اقل شدة  بإنشاء سوق ثانية

                                                 
  .، السابق الذكر11-03من الأمر رقم  114نص المادة  - 30

، معدل ومتمم 1995-03- 28صادر في  13، ج ر عدد  تعلق بالتأميناتي ، 1995جانفي سنة  25في مؤرخ  07-95أمر رقم  - 31

  .2006-03-12في  صادر 15ج ر عدد  ،2006فيفري سنة  20مؤرخ في  04- 06قانون رقم بموجب  ال

  :للتفصيل في الموضوع، راجع - 32

ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques : 
l’exemple du secteur financier, O.P.U, Alger, 2010, p67 et 68.          

، ج ر السلكية واللاسلكية  توالمواصلايحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد ،  2000اوت سنة  5مؤرخ في  03 – 2000قانون رقم  - 33

  . 2000 – 08 – 06صادر في  48عدد 

 8، یتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات ، ج ر عدد  2002فیفري سنة  5مؤرخ في  01 – 02قانون رقم  -  34
  . 2002 – 02 – 06صادر في 

  .، السابق الذكر10-93رقم  من المرسوم التشريعيمن  52نص المادة  -  35
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دور في تنشيط البورصة وعدم الانغلاق على نفسها بالنظر  كل ذلك يلعبالبورصة وتحقيق الفعالية الاقتصادية و 

  .إلى ضالة الشركات المتعاملة فيها

لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها كسلطة إدارية مستقلة في إطار ضبط السوق  عتتمتومن جهة أخرى ،    

تعمل  الوظيفة التأديبية و التحكيمية ،و الوظيفة القانونية ، وظيفة المراقبة والرقابة ،  تتمثل في باختصاصات مختلفة

قواعد التعامل فيها ، ومن خلال المتعاملة في البورصة  والحرص على احترام الشركات و مراقبة العملياتعلى تنظيم 

             .هذا الدور تساهم في ضبط دور الشركات في ا�ال الاقتصادي

اللجنة استقلاليتها ازاء السلطة التنفيذية و الشركات المتعاملة يتطلب ممارسة هذه السلطات من طرف ،  إلا انه   

  .في البورصة

  .   وعلى أساس المعطيات السابقة ، تبقى بورصة الجزائر غير فعالة لتحقيق دورها ازاء الشركات   

  

  قائمة المراجع

  باللغة العربية –أولا 

  الكتب – 1

  .1995بعض جوانب النظام القانوني لأسواق رأس المال، دار النهضة العربية، القاهرة،  عاشور عبد الجواد عبد الحميد، -

  النصوص القانونية – 2

، معدل ومتمم  1975-12-19 صادر في 101، يتضمن القانون التجاري ، ج ر عدد  1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  59- 75أمر رقم  - أ

 .www.joradp.dz: الموقع الاليكتروني التالي : ، انظر 

،  1993-05-23صادر في  34، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر عدد  1993ماي سنة  23مؤرخ في  10- 93مرسوم تشريعي رقم   -ب

 04-03، قانون رقم  1996-01-14صادر في  03، ج ر عدد  1996جانفي سنة  10مؤرخ في  10- 96أمر رقم : معدل ومتمم بموجب 

  .2003-02-19صادر في  11، ج ر عدد  2003نة فيفري س 17مؤرخ في 

، معدل ومتمم بموجب  1995-03-28صادر في  13، ج ر عدد  تعلق بالتأميناتي ، 1995جانفي سنة  25مؤرخ في  07-95أمر رقم -ت

  .2006-03-12في  صادر 15ج ر عدد  ،2006فيفري سنة  20مؤرخ في  04-06القانون رقم 

 48السلكية واللاسلكية ، ج ر عدد  توالمواصلا، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد  2000اوت سنة  5مؤرخ في  03 – 2000قانون رقم  -ث

  . 2000 – 08 – 06صادر في 

 – 02 – 06صادر في  8، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ، ج ر عدد  2002فيفري سنة  5مؤرخ في  01 – 02قانون رقم  - ج

2002  

: ، معدل ومتمم بموجب  2003 – 07 – 20صادر في  43،  يتعلق بالمنافسة ،ج ر عدد  2003جويليه  19مؤرخ في  03 – 03أمر رقم - ح

 15مؤرخ في  05 – 10، والقانون رقم  2008 – 07 –  02صادر في  36، ج ر عدد  2008جوان  25مؤرخ في  12 – 08قانون رقم 

  .     2010 – 08 – 18صادر في  46ج ر عدد  ، 2010اوت 

  .2003-08-27صادر في  52، يتعلق بالنقد و القرض ، معدل ومتمم ، ج ر عدد  2003أوت سنة  26مؤرخ في  11- 03امر رقم  -خ

ره من طرف الشركات ، يتعلق بالإعلام الواجب نش 1996جوان سنة  22مؤرخ في  02- 96نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  -د

 36ج ر عدد ، 1996ديسمبر سنة  28 مصادق عليه بموجب القرار المؤرخ فيوالهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيم منقولة ، 

  .1997- 06-01صادر في 

يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات  ، 1996جويليه سنة  23مؤرخ في  03- 96نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها رقم  -ذ

  .1997-06-01صادر في  36ج ر عدد ، 1996ديسمبر سنة  28 مصادق عليه بموجب القرار المؤرخ فيالبورصة وواجبا�م ومراقبتهم ، 
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لبورصة القيم المنقولة، مصادق  ، يتعلق بالنظام العام1997نوفمبر سنة  18مؤرخ في  03 – 97تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم نظام لجنة  -ر

  .1997 – 12 – 29صادر في  87، ج ر عدد 1997ديسمبر سنة  6عليه بموجب القرار المؤرخ في 

  باللغة الفرنسية –ثانيا 

1- Ouvrages : 

A- FERERES Mair et RIVI2RE Gérard, L’introduction en bourse : mode d’emploi, édition 
d’Organisation, Paris, 2001.  
B- JACQUILLAT Bertrand, L’introduction en bourse 2 ème édition, Collection Que sais-je, édition 
PUF, Paris, 1989. 
C-JAFFEUX Corynne, Bourse et financement des entreprises, Dalloz, Paris, 1994. 

D- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques : 
l’exemple du secteur financier, O.P.U, Alger, 2010.     
E- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économiques en Algérie, 
éd Belkeise, Alger, 2012. 
2- Articles : 

A- COSTA (D) ,«  L’autorité des marchés financiers : juridiction ? Quasi juridiction ? Pseudo 

juridiction ?  », Revue R.F.D.A, n° 6, 2005, pp 1174- 1182.     
  

B-VUILLEMIN Karine, «  Introduction en bourse des titres de capital », édition de Juris-
Classeur, commercial, (Banque – Crédit2), 1999, pp5 et 6. 
3 - Textes Juridiques : 

A- Code monétaire et financière. www.legifrance.gouv.fr. 
B - Décret n° 97- 1050, du 14 novembre 1997, J O 20- 11-1997, www.legifrance.gouv.fr. 
C- COB, Décision générale relative a la création d’un second marché, Bull COB n° 155 
janvier 1983, www.legifrance.gouv.fr 
D- Règles d’organisation et de fonctionnement de la SBF bourse de Paris, avis SBF n° 97 – 
0161 du 15 – 01- 1997, voir : www.legifrance.gouv.fr.     
E- Arrêté 28 décembre 1995, portant création d’un nouveau marché, J O 10 janvier 1996, 
www.legifrance.gouv.fr.          
    

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/


  طبیعة النظام الرقابي في الشركات

  حمادوش أنیسة .د

  "ب " أستاذة محاضرة 

  جامعة مولود معمري تیزي وزو

  :مقدمـة

مع زیادة حجم الاستثمار واشتداد المنافسة في السوق، تجد الشركات نفسها مجبرة على إتباع 

السعي إلى تنمیة  طرق وأسالیب مناسبة من الخبرة والتسییر، لأجل الصمود أمام المنافسین، مع

من ذلك أصبح الالتزام بمبادئ الحوكمة من متطلبات  .مداخلها لإنجاح مشاریعها الاستثماریة

  .الاستثمار وشروطه، بل أصبح دعامة لنجاحه

نظرا لهذه الأهمیة، بات من الضروري إخضاع هذه الشركات للرقابة، لأجل تقییم مدى 

إن أهمیة حوكمة .القانونیة والاقتصادیة المفروضة للأطر وانصیاغهاالتزامها بمبادئ الحوكمة 

الشركات، وطبیعة المبادئ التي تقوم علیها، تجعل النظام الرقابي الذي تخضع له، نظاما ذو 

  .طبیعة خاصة

أنواع الرقابة التي و  ،)المبحث الأول(لذا سنتناول ماهیة الرقابیة كآلیة لحوكمة الشركات 

ثم سنحاول تقییم مدى فعالیة النظام الرقابي على الشركات ، )نيالمبحث الثا(تخضع لها الشركات 

  ).المبحث الثالث(یواجهها وما هي العراقیل التي 

  المبحث الأول

  :ماهیة الرقابة كآلیة لحوكمة الشركات

 ،ي فعالیة أدوات الرقابة على المسیرفیقوم نظام حوكمة الشركات على فكرة أساسیة تكمن 

من كل  ن لهذه الأطراف حمایة مصالحهاة في الشركة، وكیف یمكلمصلحة الأطراف الدائم

ولعل السبیل الوحید والفعال في نجاح نظام حوكمة الشركات هو .استغلال وانتهاك لاستثماراتها

مطلب (ففیما تتمثل الرقابة على الشركات  .إخضاع هذه الأخیرة إلى نظام رقابي فعال وصارم

  .)لثانيالمطلب ا(وما هي أهدافها ) الأول

  

  



  المطلب الأول

  تعریف الرقابة على الشركات

إن الرقابة لیست فكرة حدیثة النشأة، إذ عرفت منذ أن وجدت التجمعات البشریة، وتغیرت 

فالرقابة ظاهرة تلازم تجمع  .عبر الزمن مسایرة بذلك الظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة

من القیام ببعض الأعمال والتصرفات لتحقیق مصالحهم،  الأفراد، فإذا اجتمع هؤلاء، فلابد علیهم

  .)1(وثمة أعمال ینفرون منها لما لها من مساوئ

، واختلفت باختلاف الزاویة التي ینظر منها إلیها، فلقد عرفها البعض بأنها تعاریفللرقابة عدّة 

كما تعرف بأنها  .)2(مجموعة من القواعد المتعلقة بضبط أنشطة المنظمة بشكل یساعد على بلوغ الهدف

  .)3(كلّ شيء یسیر وفق الخطة المرسومة والتعلیمات الصادرة والقواعد المقررة

التي تقوم  رییحد الوظائف التساأما إذا حاولنا تعریف الرقابة على الشركات، فیمكن القول بأنها 

ل المؤسسة وخاصة بمسایرة الأعمال ومتابعتها وتقییمها، بحیث نجدها مرتبطة بكل مراحل التسییر داخ

التخطیطیة منها والتي ترسم الأهداف، فالرقابة بهذا المعنى هي وسیلة تكشف عن مدى تحقیق هذه 

   .الأهداف

یعني القوانین والقواعد والمعاییر التي تحدد العلاقة بین إدارة  )4(فإذا كان مفهوم حوكمة الشركات

بحیث یضمن ،الشركة من ناحیة أخرى الشركة من ناحیة وأصحاب المصالح والأطراف المرتبطة ب

  .)5(الممولون حسن استغلال الإدارة لأموالهم وزیادة الأرباح

فإن الرقابة هي مجموع الإجراءات الموضوعة من قبل إدارة الشركة، بحیث تساعد في التأكید على 

  .لتزامبأقصى حدّ من الفعالیة والاأن الأهداف الرئیسیة للإدارة قد تكمن من بلوغها وتحقیقها 

                                                           
 .11، ص 1983محمود عوفي محمود الكفراوي، الرقابة المالیة في الإسلام، مؤسسة شباب الجامعة، : راجع -   1
، 2006، 2، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد »الأجهزة الرقابیة على القطاع المصرفي« شكلاط رحمة، : راجع -  2

 . 115وزو، ص كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 
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 corporate »والتي تجد مصدرها في مفهوم  « gouvernance »الحوكمة هي الترجمة الحقیقیة لكلمة انجلیزیة  -  4

governance »  ،أو حوكمة المؤسسة، فهذا المصطلح كان ینطبق في بدایة ظهوره على المؤسسة، ویعني تقنیة تسییر خاصة

راجع في : لتوفیق بین مصالح الشركاء المستثمرین والمسیرین المدراء في نظام قائم على التوفیق بین السلطات والرقابةتهدف إلى ا

  :هذا المعنى

BOUZIDI (Nachida), « Gouvernance et développement économique : une introduction ou débat », actes du 
colloque national sur la gouvernance, Alger 20 – 21 Novembre 2005, Revue Idara, vol 15, N°2, 2005 ,p110.    

 



وعلیه فإن الرقابة ودروها في حوكمة الشركات مهم للغایة، ذلك أن وجود رقابة فعالة من شأنه أن 

   .خطط للوصول إلیهاوتع ویزید من ثقة المستثمرین بقدرة الشركة على تحقیق الأهداف فیر 

  المطلب الثاني

  :أهداف الرقابة على الشركات

  :تسعى إلى تحقیق عدّة أهداف نجملها فیما یلي إن الرقابة كآلیة لتحقیق حوكمة الشركات

 خدمة الإدارة ومساعدتها في ضمان أن الأداء یتم وفقا للخطط الموضوعة.  

 ه، وهما تخطیط، فالرقابة شدیدة الارتباط بالمسطرة من قبل ال الحرص على تحقیق الأهداف

  .)6(وجهان لعملیة واحدة

  تنفیذ الواجبات الموضوعة كمهمة ینبغي إتمامهاالتأكد من تنفیذ المهام المخططة ومعرفة مدى.  

 الأخطار في الوقت المناسب واكتشاف النقائص ومعرفة مواضیع نشوء الصعوبات وكذا  معرفة

أسبابها، بغیة إزالتها، بأقصى سرعة وبدون تأخیر حتى یتواصل ویستمر نشاط المؤسسة أو 

  .الشركة

  تائج المطلوبة من ذلك بغیة النجاح واستخلاص النتعمیم الخبرات الجیدة، أي معرفة أماكن تحقیق

     .تقییم هذه النجاحات على أمان أخرى من الشركة أو المؤسسة

  المبحث الثاني

  لشركاتأنواع الرقابة على ا

 ،رقابة داخلیة وهي تلك المخولة لأجهزة داخلیة في الشركةتعرف الشركات نوعین من الرقابة، 

  ).مطلب الأولال(، رقابة مجلس المراقبة ورقابة جمعیة المساهمین وتتمثل في رقابة مجلس الإدارة

وتتمثل في رقابة  :أما الرقابة الخارجیة فهي تلك الرقابة المسندة إلى هیئة مستقلة عن الشركة

  ).يثانالمطلب (مندوبي الحسابات 

  المطلب الأول

  الرقابة الداخلیة
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 الشركاتن الأصول الضروریة التي تحكم ملى أعمال الشركات ورقابة إدارتها، إن الإشراف ع

على خلاف شركات  .)7(في شركات الأشخاص أنفسهمعموما، وهذه الرقابة یتولها في الأصل الشركاء 

  .)8(الأموال

، یتطلب خبرة ولما كان الإشراف والرقابة على إدارة الشركة والإطلاع على مستنداتها وحساباتها

ولا یقدر على تطبیقها إلا الأخصائیون في علوم المحاسبة  مساهمین،فنیة عالیة لا تتاح عادة لجمهور ال

  .)9(وإدارة الأعمال والضرائب وسواها

لذلك كان من البدیهي أن یختلف نظام الرقابة في شركات الأشخاص عنه في شركات الأموال، 

الفرع ( الإدارة و هي مجلس واقتضى الأمر أن یعهد بهذه المهمة في الشركات الأموال إلى أجهزة مختلفة

  )الفرع الثالث(،و جمعیة المساهمین)الفرع الثاني(، مجلس المراقبة)الأول

  الفرع الأول

  رقابة مجلس الإدارة

الإدارة العصب الأساسي في الشركة، ذلك لأن الجمعیات العامة للمساهمین، لا  یعتبر مجلس

جلس الإدارة القیام بأعمال الشركة واتخاذ یسعها متابعة نشاط الشركة، لاسیما الإداریة منها، فتعهد إلى م

القرارات بشأنها، وذلك تحت رقابة وإشراف الهیئة العامة للمساهمین، باعتبارها السلطة العلیا في 

  .)10(الشركة

، یتولى إدارتها وتسییر أعمالها، تحقیقا )11(یعتبر مجلس الإدارة إذا هیئة أساسیة في الشركة

لشركة، ولا یحدّ من هذه السلطات إلا ما نص علیه القانون أو نظام للمشروع الذي أنشأت من أجله ا

  .الشركة أو قرارات الهیئة العامة للمساهمین
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 .2011 – 2010یتضمن القانون التجاري، دار بلقیس، الجزائر،  1975سبتمبر  26مؤرخ في 



بموجب أنظمة  ،الإداریة للشركةو ومن واجبات المجلس الهامة، تنظیم الأمور المالیة والمحاسبیة 

وصلاحیاته ومسؤولیاته في ویحدد فیها بصورة مفصلة واجبات المجلس  )12(خاصة یعدها مجلس الإدارة

  .)13(تلك الأمور بما لا یخالف الأحكام القانونیة

وعلیه یمارس مجلس الإدارة على الشركة رقابیة مالیة ورقابة التسییر، فتتمثل الرقابة المالیة في 

إبداء أرائهم عن درایة وإصدار  ضع تحت تصرف المساهمین الوثائق اللازمة التي تمكنهم منو تبلیغ و 

  .دقیق و سیر أعمال الشركةقرار 

فلقد تم استحداث ، )14(أما بالنسبة للتنظیم الحدیث لشركة المساهمة والمأخوذ من القانون الألماني

والذي هو  « directoire » )15(إلى جانب مجلس الإدارة، یتمثل في مجلس المدیرین جهاز إداري ثاني

ر التي كانت في التنظیم القدیم موّزعة بین عبارة عن مجلس مصغر، یملك جمیع سلطات الإدارة والتسیی

  . )16(مجلس الإدارة ورئیسها

یقصد ، نستنتج مما تقدم أن الرقابة الممارسة من طرف مجلس الإدارة هي عملیة فحص ومراجعة 

كما الهدف الذي أنشأت من أجله،  وأمنها الوقوف على أن الشركة تعمل في الحدود التي تحقق الغرض 

، مان التطبیق السلیم للقوانین والتعلیمات الصادرة من السلطة العلیا في الشركة تهدف كذلك إلى ض

والمتمثلة في جمعة المساهمین، خدمة لمصالحهم وللمسیر أو المدیر نفسه، حیث تحمیه وتحفظه من 

  .شتى الانحرافات

ارة تتحدد ولما كان مجلس الإدارة بمثابة وكیلا عن الشركة، لذا فإن مسؤولیة أعضاء مجلس الإد

  .في التقنین التجاريفضلا عن النصوص القانونیة ، )17(رجعلى ضوء القواعد العامة للوكیل بأ

بذل أعضاء مجلس الإدارة في تنفیذ واجباتهم والتزموا حدود سلطاتهم، كما حددها  على ذلك فإذا

حققت الشركة أرباحا أو  واحترموا الأحكام الواردة فیها، فلا مسؤولیة علیهم سواء ،القانون ونظام الشركة

والتجارة تحتمل الربح والخسارة ولا یستطیع أعضاء  ،منیت بخسائر، لأن الشركة تمارس نشاطا تجاریا
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نجاح الشركة وتحقیق منوا في إدارة الشركة، أن یض لإدارة مهما بذلوا من عنایة وحرصمجلس ا

  .)18(الأرباح

جمیع أعمال الغش  نئهم في الإدارة وععلى هذا الأساس یسأل أعضاء مجلس الإدارة عن أخطا

           .)19(وإساءة استعمال السلطة وعن كلّ مخالفة للقانون أو نظام الشركة

  الفرع الثاني    

 مجلس المراقبة

تختلف ممارسة أعمال الرقابة من دولة لأخرى، فمن التشریعات التي تسند مهمة الرقابة في 

  .ومنها من یخضعها إلى مندوبي الحسابات »المراقبةمجلس « الشركات إلى هیئة خاصة تسمى بـ 

قد نص على تألیف مجلس للرقابة في الشركة ذات  1925لقد كان القانون الفرنسي لسنة 

  .)20(1966سنة  ، إلاّ أن هذا المجلس ألغيالمسؤولیة المحدودة وتعیین سلطاته 

  .)21(مساهمةلقد نص على هذه الهیئة المشرع التجاري الجزائري بخصوص شركات ال

وخلافا لمجلس الإدارة والجمعیة العامة، التي بالإضافة إلى سلطاتها الإداریة المختلفة تتمتع بسلطة 

الرقابة على أعمال الشركة، فإن مجلس المراقبة هي هیئة رقابة بحتة، مهمتها هي الرقابة الدائمة على 

ها لازمة وضروریة وله حق الإطلاع على الشركة، حیث یتمتع هذا المجلس بسلطة إجراء الرقابة التي یرا

  .)22(كل الوثائق والمستندات التي یراها ضروریة ومفیدة للقیام بمهمته

ویمارس مجلس المراقبة نوعین من الرقابة، رقابة على التسییر، یتأكد من خلالها على حسن تسییر 

تي ترفع إلیه من قبل الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وذلك من خلال الإطلاع على تقاریر ال
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ویمارس المجلس أیضا رقابة مالیة، حیث یتولى مراقبة المیزانیة والتقریر السنوي  .)23(مجلس المدیرین

  .)24(وتوزیع الأرباح، ویقدم تقریرا في هذا الشأن إلى الجمعیة العمومیة للشركاء

یه، غیر أنه لا یدخل فمجلس المراقبة إذا یحل محل الشركاء في مراقبة مدیر الشركة والإشراف عل

في سلطات هذا المجلس القیام بأي عمل من أعمال إدارة الشركة أو الاعتراض على التصرفات التي 

  .)25(یقوم بها المدیرون

عن الخطأ الذي  مسئولاوبمناسبة أداء مهامهم الرقابیة، یكون كل واحد من أعضاء مجلس الإدارة 

عن مسؤولیته المدنیة إلى مسؤولیة جزائیة، في حالة  یرتكبه، وقد یخضع عضو مجلس المراقبة، فضلا

، قیام كل مراقب على المصادقة على توزیع أرباح أو فوائد على خلاف أحكام القانون أو نظام الشركة 

    .)26(ووضع تقریر كاذب عن نتیجة مراجعته

  الفرع الثالث

  رقابة الجمعیة العامة للمساهمین

، )27(فهي مصدر السلطات فیها، لسلطة العلیا في الشركة ا تعتبر الجمعیة العامة للمساهمین

وللجمعیة العامة سیادة تامة على شؤون الشركة، تمارسها عن طریق ممارسة المساهمین حقهم في 

ط للجمعیة غیر العادیة أو حبة الاختصاص العام، ماعدا ما أنی، فهي صا)28(التصویت في هذه الجمعیة

  .)29(لمجلس الإدارة

هم في شركات المساهمة، فقد خوله المشرع حقوق یمارسها داخل الجمعیة العامة، وحمایة للمسا

  :تتمثل هذه الحقوق في
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تصادق على  –هي التي تقرر صحة تكوین الشركة : تتمثل السلطات العامة التي تتمتع بها الجمعیة العامة في ما یلي -  27

الرقابة  مفوضوتقرر تعیین وعزل  –تتمتع بصلاحیات تعیین وعزل أعضاء مجلس الإدارة  -نظامها وعلى إجراءات تأسیسها، 

  . الخ...ى أعمال الإدارة وحسابات الشركة أو ترفض المصادقة علیهاعل هي التي تصادق –

، ص 2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )12(الیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة، الجزء الثاني عشر .د: راجع

9. 
 .تقنین التجاري الجزائري، مرجع سابقالمن  675و  674راجع نص المادتین  -   28
 .77، مرجع سابق، ص ...یسعد حوریة، المسؤولیة الجنائیة :راجع -   29



  .)30(حق المساهم في معرفة كلّ ما یتعلق بحیاة الشركة – 1

  .)31(حق حضور الجمعیات أثناء انعقادها – 2

   .)32(حقه في التصویت – 3

بر قراراتها التي ت، وتعبر عن إرادتهم العامة، وتعولما كانت الجمعیة العامة، تمثل جمیع المساهمین

، )34(، ونظامیة)33(راعت فیها الأصول القانونیة ملزمة لجمیع المساهمین، وهي تتمتع بسلطات قانونیة

  .)35(وإداریة

أما بخصوص سلطاتها الرقابیة، فتقوم الجمعیة العمومیة بمراقبة أعمال مجلس الإدارة، والنظر في 

الاشتراك في التصویت من ع على أعضاء مجلس الإدارة نمتلیة، وفي هذه الحالة یمن المسؤو  أخلائه

  .)36(منها أو إبراء ذمتهم إعفائهمعلى قرارات الجمعیة العمومیة، إذا كانت تتعلق بإقرار مسؤولیتهم أو 

امة التي تتمتع بها الجمعیة العامة في الشركة، حیث تتمتع ر من خلال ما تقدم المكانة الهیظه

همین الذي هم مالكي فهي صاحبة القرار باعتبارها تتكون من المسا،سلطات وصلاحیات واسعة ب

 .)37(» یراقب من یدفع« : مبدأ القائللراقب كل صغیرة وكبیرة بالشركة تطبیقا لالشركة، فهي ت

  المطلب الثاني

  الرقابة الخارجیة

ذین یقومون بمهمة رقابة حسابات ال، مندوبي الحسابات  رقابة في یتمثل جهاز الرقابة الخارجیة

  .الشركات

بات، متضمنا مهمة مندوبي الحسا )38(1991أفریل  27المؤرخ في  08 – 91لقد جاء قانون رقم 

منها شركات الأموال طبقا  ،لحسابات في الشركات التجاریةمندوبي ا شروط ممارسة مهمة كما تضمن
                                                           

 .،مرجع سابق من التقنین التجاري الجزائري 680راجع نص المادة  -   30
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في حسابات أعضاء مجلس الإدارة، توزیع أنصبة الأرباح، تعیین مفوضون جدد للمراقبة، تعیین  من السلطات القانونیة البت -  33

 .الخ...أعضاء مجلس الإدارة الذین انتهت وكالتهم، أو عزل أعضاء مجلس الإدارة
 .الخ...ظر باقتراحات الرهن، إعادة الكفالاتسلطات الهیئة التي تتولى إدارة الشركة، النتحدید : السلطات النظامیة -   34
ولا تدخل في سلطات محل الإدارة،  ،السلطات الإداریة، یدخل في سلطة الجمعیة العمومیة كل مسألة تتعلق بإدارة الشركة -   35

 . دارةالخ، وفي كل مسألة یرفعها إلیها مجلس الإ... كعقد القروض العامة، بیع أو رهن الشركة، التبرع بمبالغ هامة
 .وما بعدها 209، مرجع سابق، ص ...ف، موسوعة الشركاتیالیاس ناص: راجع -   36

37  - Mohamed BOUSSOUMAH, l’entreprise socialiste en Algérie, thèse Doctorat, faculté de droit, 

université de Nancy 2, OPU, Alger, P.440.   



الشروط التي یجب أن یتمتع بها كل شخص یرید  8إلى  2لأحكام التقنین التجاري، وبینت المواد من 

 20 – 92بمقتضى هذا القانون وبعد صدور المرسوم التنفیذي رقم دوب الحسابات، و القیام بمهمة من

، اعترف التشریع الجزائري بمهمة مندوبیة الحسابات للشركات كمهنة 1992جانفي  13المؤرخ في 

  .)39(حرّة

، تم الاستغناء 1991إلى  1975في الفترة الممتدة ما بین وتجدر الملاحظة في هذا الصدد أنه 

وما  ) الفرع الأول(لكن كیف یتم تعیین مندوبي الحسابات  .)40(عن الرقابة الخارجیة للشركات التجاریة

  ).الفرع الثاني( هي سلطاته الرقابیة

  الفرع الأول

  تعیین مندوبي الحسابات

سبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة التي یتجاوز یعین مندوبي الحسابات من قبل الشركاء بالن

ویتم اختیارهم  .)41(سنوات 3دج أو من قبل الجمعیة العامة العادیة للمساهمین لمدة 0300.00رأسمالها 

  .من قائمة الخبراء المعتمدین

 بالشركات ذات المسؤولیة المحدود المتعلق 1925مارس  7، فإن تقنین )42(أما في القانون الفرنسي

 3لم یتضمن نظام مندوبي الحسابات، إذ كانت مراقبة الحسابات تتم من قبل مجلس المراقبة المتكون من 

قل، حیث أن هذا المجلس ضروري بالنسبة للشركات التي تضم عشرون شریكا، وعند شركاء على الأ

مأخوذ من لتنظیم ، تم إلغاء المجلس وعوض بمندوبي الحسابات، وهذا ا1966جویلیة  24صدور قانون 

  .)43(فرك فرنسي 0300.00التي یزید رأسمالها عن شركات المساهمة 

المصلحة العامة، فإن المراقبة تحقیق وتجدر الملاحظة أنه فیما یخص الشركات التي تهدف إلى 

بالمراقبة المالیة،  تقوم بتعیین مندوب تابع للحكومة یقومغیر كافیة، لذا  فیها عن طریق مندوب الحسابات

خمسة ي الشركات التي توجه الدعوة للاقتراض من الجمهور، والشركات التي یتجاوز رأسمالها أما ف

                                                                                                                                                                                                 
، المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب 1991أفریل  27المؤرخ في  08 – 91راجع قانون رقم  -  38

 .1991ماي  1الصادر في  20المعتمد، ج ر العدد 
 . 1992جانفي  15، الصادر في 3، ج ر العدد 1992جانفي  13المؤرخ في  20 – 92راجع المرسوم التنفیذي رقم  -   39

40  - voir : Abdelaziz Amokrane ; guide sur la pratique  de la gestion des sociétés par action, ce qu’il faut 

savoir et faire , groupe de presses, éd communication et publicité, 1993, P.140.  
 .مكرر من التقنین التجاري الجزائري، مرجع سابق 715راجع نص المادة  -   41
  :القانوني في التشریع الفرنسي، راجع عن تعیین مندوبي الحسابات ونظامهم -   42

BONNARD (Jerôme), droit des sociétés, édition hachette Paris, 2012 – 2013, PP.94 – 95 ; PETI  (Bruno), 
droit des sociétés, éd litec, Paris, 2008, pp.70 et 71. 

  .86، مرجع سابق، ص ...راجع یسعد حوریة، المسؤولیة الجزائریة -   43



فإن الجمعیة العامة  ، أما في شركات المساهمة .)44(فیتم تعیین مندوبین على الأقل ،ملایین فرنك فرنسي

  .)45(العادیة للمساهمین تتولى تعیین واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات لمدة ثلاثة سنوات

  الفرع الثاني

  دور مندوبي الحسابات في رقابة الشركات

، فئة من الخبراء الأخصائیین (commissaires au comptes)یعتبر مندوبي الحسابات 

لحساب المساهمین، فیلفتون النظر إلى ما قد یحدث من  في الشركة  الشركة برقابة دائمة وفعالة یقومون 

  .)46(القانون انحراف في الإدارة أو مخالفات في

وعلیه فإن مهمة مندوبي الحسابات تعتبر عاملا مباشرا لتلاقي المخاطر التي قد تتعرض لها 

هذه الرقابة الشركة، بما تتضمنه من رقابة جدّیة ومفیدة على أعمال الإدارة، لذا عمد المشرع إلى إسناد 

  .عدد محدود من الخبراء من ذوي الاختصاص إلى

ة منح القانون لمندوبي الحسابات، سلطة الرقابیة لمندوبي الحسابات، فلقد أما عن السلطات الرقاب

على أعمال الشركة، والاطلاع على أوراقها وحساباتها و على جمیع المعلومات التي تمكنهم من تنفیذ 

وعلى مندوبي الحسابات تقدیم تقریر إلى الجمعیة العامة عن حالة الشركة ودعوة هذه  .)47(هذه الرقابة

  .)48(معیة إلى الانعقاد في حالات معینة نص علیها القانونالج

التي هي من صلاحیة ، غیر أنه لا یجوز لمندوبي الحسابات التدخل في إدارة أعمال الشركة 

  .الرئیس المدیر العام، وغیرهم ممن یتولون أعمال الإدارةو مجلس الإدارة 

بیة في الشركة، طلب توضیحات من رئیس بمناسبة أدائهم لمهامهم الرقاویجوز لمندوبي الحسابات 

مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین، الذي یتعین علیهم الرّد على كل الوقائع التي من شأنها أن تعرقل 

عموما تتلخص المهمة الرقابیة لمندوبین  .)49(استمرار الاستغلال والتي تم اكتشافها أثناء ممارسة مهامه

  :الحسابات فیما یلي

  .أعمال الشركة وتدقیق حساباتهارقابة سیر  – 1
                                                           

44  - Voir :  ROBLOT (René), les sociétés commerciales, commentaire de la loi du 24 Juillet 1966, extrait du 

tome 1 du traité élémentaire de droit commercial de RIPERT (G) et ROBLOT(René)  , L.G.D.J, Paris, 
1968, p.641.  
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 .من التقنین التجاري الجزائري، مرجع سابق 2فقرة  4مكرر  715راجع نص المادة  -   47
 .زائري، مرجع سابق، من التقنین التجاري الج 6فقرة  4مكرر  715راجع نص المادة  -   48
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  .التدقیق بصحة تأسیس الشركة – 2

  .الإطلاع على أوراق الشركة والمعلومات الخاصة بذلك – 3

  .)50(الإطلاع على أوراق الشركة ودفاترها ومستنداتها – 4

  .مراقبة سیر العمل في الشركة – 5

  .)51(الرقابة القانونیة – 6

صلاحیات واسعة في رقابة كل أعمال الشركة  والتأكد من هكذا نلاحظ أن لمندوبي الحسابات 

  .صحتها وعدم مخالفتها للنظام الأساسي للشركة ولا للقانون

  المبحث الثالث

  تقییم النظام الرقابي في الشركات

لا یمكن تقییم النظام الرقابي للشركات التجاریة إلا من خلال التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى 

الرقابة الداخلیة أو الخارجیة وعدم تحقیقها للأهداف  ، سواءقابة المفروضة على الشركاتعدم فعالیة الر 

ولقد كان لفشل النظام الرقابي استحداث مبادئ إداریة جدیدة  ،)المطلب الأول(التي أنشأت منها الشركة 

  ).لب الثانيالمط(بغرض الوصول إلى الإدارة المثالیة في الشركة ، تتمثل في مبادئ حوكمة الشركات 

  المطلب الأول

  أسباب عدم فعالیة النظام الرقابي في الشركات

لقد تضمنت القوانین الخاصة بالشركات، الأحكام المنظمة لإدارة الشركات، حیث توجد اللبنات 

وهذه  .)52(. الأولى لتوضیح العلاقة بین ملاك للأسهم من جهة ومجلس إدارة الشركة من جهة أخرى

رة تحقیقا لمصلحة الشركة بالرغم من أنها لا تخلو من الشد والجذب بین الأطراف في العلاقة تضل مستم

  .بعض الأوقات

                                                           
 .من التقنین التجاري الجزائري، مرجع سابق 10مكرر  715راجع نص المادة  -   50
الحاصلة والتحقق من  لا تقتصر رقابة مندوبي الحسابات على تدقیق صحة العملیات الحسابیة، بل تتناول قانونیة الأعمال -   51

وجود مخالفات للقانون، كتوزیع أنصبة في الأرباح على المساهمین قبل اقتطاع الاحتیاطي القانوني أو النظامي أو تعیین 

 .الخ...أعضاء مجلس الإدارة على وجه غیر قانوني
 .ن التجاريدها من التقنیو ما بع 544لتجاریة في المواد من الخاصة بالشركات ا الأحكام: راجع -   52



فمن الناحیة الشكلیة، تنص قوانین الشركات وكذا العقود التأسیسیة على اجتماعات مبرمجة 

 )55(دیةأو غیر عا )54(، مع العلم أن هذه الاجتماعات سواء كانت عادیة)53(للمساهمین ولمجلس الإدارة

تحدد المسائل المدرجة للنقاش في الإجماع المعني والتفاصیل الخاصة بالدعوة للاجتماعات، توفیر 

، إدارة الاجتماع، إصدار القرارات، تقاریر أعمال اللجان، وغیرها )56(النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع

الشركات لحسن تسییر وإدارة من التفاصیل التي تشكل النطاق الإداري النمطي، الذي تحدده قوانین 

  .الشركة

فضلا عن ذلك، هناك معوقات داخل قوانین الشركات تحول دون تحقیق مبادئ الحوكمة ونذكر 

  :منها

یحق له أن یكون عضوا في مجلس ، إن أي مساهم یملك عدد محدد من أسهم رأس مال الشركة 

هذا  .)57(وفق النسبة التي یملكها في رأس المال،إدارة الشركة، أو تعیین من یمثله في مجلس الإدارة 

یعني بكل بساطة أن من یملك المال قد یسیطر على مجلس إدارة الشركة، بغض النظر عن مؤهلاته أو 

  .مقدراته أو أمانته

وبالتالي السیطرة على مجلس ، بل یكفي أن یملك الأموال الكافیة للسیطرة على رأسمال الشركة 

نه أن یؤدي إلى إهدار الأهداف المرجوة من الرقابة، لأن أصحاب هذه الأموال الذي الإدارة، وهذا من شأ

لإدارة متجر صغیر أو  مالقانون من عضویة مجلس الإدارة، قد لا یملك أي مؤهلات تؤهله میمكنه

  .مشروع، ناهیك عن شركة كبیرة مالها من حقوق وعلیها من التزامات

تتمثل في أن القانون یمنح الحق للمساهمین عزل أي من بالإضافة إلى ذلك، هناك نقطة أخرى 

ع، قد یكون أكثر الأعضاء مقدرة وكفاءة أو أمانة وء الطال، ولس)58(أعضاء مجلس الإدارة وهذا العضو

ویضر بها  داخل الشركة، نظام  الرقابةوإلماما بالمتطلبات المطلوبة، وفق مبادئ الحوكمة، وهذا یهدم 

  .إضرارا بلیغا

                                                           
 .من التقنین التجاري الجزائري، مرجع سابق 676نص المادة :  راجع -   53
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لب انطالب بالحدّ من الصلاحیات القانونیة التي یمنحها القانون للمساهمین، ولكن نط ونحن لا

ء الملتزمین بتحقیق الإدارة المثلى والرقابة  بمراعاة منح بعض الأفضلیة ولا نقول الحصانة للأعضا

  .لاستمرار في المجلس كلما كان ذلك ممكنالومنحهم الفرصة الفعالة 

وما قد ینجم  ،یة وتشعب أعمال الشركات وتداخلها مع الأنظمة الأخرىلكن تطور الأنظمة الإدار 

عن ذلك من تقصیر في الإدارة وعدم تحقیق الأهداف المرجوة أو بعضها، تبین أن أحكام وقوانین 

لتحقیق الدرجة المطلوبة من الطموحات في حسن ، رض المنشود ركات غیر كافیة أو قد لا تؤدي الغالش

     .)59( سیر وإدارة الشركة

  المطلب الثاني

  دور الحوكمة في تفعیل النظام الرقابي على الشركات

بغرض الوصول إلى  »حوكمة الشركات« لقد تم استحداث مبادئ إداریة جدیدة تتمثل في مبادئ 

  :الإدارة المثالیة في الشركة، وأهم ما یمیز هذه المبادئ ما یلي

التأهیل لإدارة الشركة، مع النص على ضرورة قیام وجود مجلس إدارة یتمتع بالقدرة والعلم و  – 1

عضو في مجلس الإدارة بدوره كاملا بصفته الفردیة، وفي الوقت نفسه العمل مع بقیة أعضاء مجلس 

وعلى رئیس مجلس الإدارة تعزیز . تام یوضح توافر الروح الجماعیة في إدارة الشركة تناغمالإدارة في 

  .لتحقیق وتنفیذ ذلك ذلك وتوفیر الإمكانیات الضروریة

من مبادئ حوكمة الشركات العمل على تحقیق روح الانسجام بین مجلس الإدارة والمساهمین  – 2

  .وتعزیز روح الوحدة بینهم لتحقیق المصلحة العلیا لجمیع الأطراف في الشركة وكل المجتمع

لة لبعض كمقوانین الشركات التجاریة، وهي م إن مبادئ حوكمة الشركات جاءت من رحم – 3

وهي تمثل تطورا طبیعیا للوصول ،أو القصور في الأحكام الواردة في قانون الشركات  جوانب النقص

  .سعیا لتحقیق الكمال في إدارة الشركات التجاریة، لأقصى درجات الكفاءة في إدارة الشركات 

أننا نلاحظ لكن بالرغم من كلّ هذه التطورات التي تم وضعها في مبادئ حوكمة الشركات، إلا 

وجود بعض الأحكام والقوانین الخاصة بالشركات تسییر في الاتجاه المعاكس لهذه التوجیهات، لأنها لا 

بل قد تهددها وتفرغها من محتواها، ولابد من إعادة النظر  ،تصب في مصلحة حوكمة الشركات وفلسفتها

تنا لتلحق عالیا مع بقیة الشركات الرائدة شركاوكمة الشركات البقاء للارتقاء بفي هذه الأحكام إذا أردنا لح

  .    في العالم
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  :ةـــالخاتم

 اتخاذحیث تساعد على  ،مال الشركاتي في الشركات دورا هاما في ضبط أعإن للنظام الرقاب

ورعایة مصالح ، التي تكفل استمرار الأداء الجید لتلك الشركات في تحقیق أهدافها ،القرارات الرشیدة 

ة حقوق المتعاملین معها، وهدا بدوره یساعد على حمایة الاقتصاد الوطني من خلال مساهمیها وصیان

  .حمایة الشركات

إلى دقة البیانات المالیة  للاطمئنانا كانت الرقابة الداخلیة، تمثل قاعدة أساسیة وضروریة  ذفإ

لرقابة الخارجیة للمحافظة على الاستثمار، فإن ا إنتاجیةوالتحقق من قدرتها على تحقیق أقصى كفایة 

عن طریق فحص وتقییم نظام ،تكتسي هي الأخرى دورا هاما في ضبط النظام المحاسبي للشركات 

الرقابة الداخلیة، ثم التقریر حول مدى تمثیل المستندات المالیة للمركز المالي والوضعیة الحقیقیة للشركة، 

القرارات  لنجاعالحسابات، باعتباره أساسا والتأكد على مصداقیة المعلومات المقررة عنها من قبل مندوبي 

  .الداخلة في تفعیل الأداء وتوجیه قرارات الاستثمار الخارجة عن الشركة

ي وسیلة لتحقیق الهدف الأسمى، إلا ،وإنما هومن ثم فإن حوكمة الشركات لیس هدفا بحد ذاته 

 إدارتهاالمساهمة وكفاءة المستثمرین بالمنشآت الاقتصادیة، خصوصا شركات  وهو زیادة وتعزیز ثقة

  .المال وانضباط آلیاتها وإعادة ثقتهم بكفاءة وشفافیته سوق

  :قائمة المراجع
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 .مقدمة

على الرغم من عدم وجود اتفاق جامع ومانع حول مفھوم محدد لمصطلح       
إلى أنھ یمكن القول بأنھا الطریقة الرشیدة لي إدارة الشركة ومواردھا  الحوكمة

المختلفة ودلك بالقدر الذي یعمل على التوازن في حقوق المساھمین والأطراف 
الأخرى ذات العلاقة بالشركة وعلیھ تستوجب ھده الحوكمة ضرورة تطویر البیئة 

اعد الشركة على التطور القانونیة والاقتصادیة والمؤسساتیة بالقدر الذي یس
والاستمرار وتحقیق الأھداف طویلة الأجل وتعظیم قیمتھا وتعزیز أرباحھا مع 
الالتزام بتحقیق مصالح أخرى ففي ظل النظام الملكیة الخاصة یتمتع المساھمون بحق 
توجیھ نشاط الشركة المساھمة والتحكم في إدارتھا بما یخدم مصالحھم الأمر الذي 

ظاھرة الفصل بین الإدارة والملكیة في شركات المساھمة الحدیثة أدى إلى تنامي 
خاصة في الدول المتقدمة مع الحاجة إلى تعین متخصصین من غیر المساھمین لي 

من  إدارة الشركة تجنبا للتضارب بین الإدارة والمساھمین وأیضا تجنبا للازمات التي
ھا من خلال تحسین آلیات المحتمل أن تواجھھا ھده الشركة ومن تم إعادة بإدارت

عملیة مراقبة وتوجیھ أنشطتھا ویعتبر مجلس الإدارة من أھم مبادئ منظمة التعاون 
  .الاقتصادیة والتنمیة 

: معالم الإشكالیة البحثیة في التساؤل الرئیسي التالي  وبناءا على ما تقدم تتضح      
     لة في تطبیق الحوكمة ؟الفعّا   إلى أي مدى یمكن اعتبار مجلس الإدارة احد الآلیات

  :ومجموعة من الأسئلة الفرعیة التالیة  

  ما دور مجلس الإدارة في تطبیق مجلس الإدارة؟           -

  ما دور مجلس الإدارة في وضع إستراتیجیة الشركة؟           -

  ما ھي طریقة تطبیق مجلس الإدارة لحوكمة الشركة؟          -

 
 

  .الإدارة في حكومة الشركاتأھمیة دور مجلس   _أولا

في ظل مفھوم حكومة الشركات فإن مجلس الإدارة سوف یقوم بصفة محددة نیابة 
عن المستثمرین بمساءلة المدیرین ومحاسبتھ عن أدائھم لتحقیق أھداف الشركة 

وھذا ھو السبب في وجوب إعطاء درجة كافیة من  [1].وتحقیق مصالح المستثمرین
وفصلھم إذا لم   الاستقلال لمجلس الإدارة التي تمكنھ تقنین قدرتھ في رقابة المدیرین

الحوكمة الرشیدة للشركة تؤدي عن طریق   یحقق الأداء المطلوب، وبالتالي فإن
إذ أن التأكید على المحاسبة   أفضل المحاسبة والرقابة أمام مجلس الإدارة إلى أداء

كما أن المعرفة . عن المسؤولیة یؤدي إلى تحسین قدرة الشركة على إنتاج الثروة
المؤكدة بالخضوع للتدقیق والمراجعة تعمل على تحسین وتحمل المسؤولیة والأداء 
على كافة المستویات، وھناك العدید من الدراسات التي اھتمت بدراسة العلاقة بین 

  [2].لحوكمة الجیدة والأداء الناجح للشركةا
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وكانت النتیجة أن ھناك علاقة كبیرة لھا وزنھا من الناحیة الإحصائیة من الشركات 
مجالس إدارة التي تتبع ممارسات جیدة للحوكمة والتي تم قیاسھا عن طریق وجود 

  .نشطة مستقلة والأداء الأفضل للشركة

وھذا یؤكد عن أھمیة الدور الذي یلعبھ مجلس الإدارة بالنسبة لأداء الشركة وحمایة 
  حقوق المستثمرـ

  .المبادئ الدولیة لحوكمة مجلس الإدارة:ثانیا 

 نظرا للأھمیة المتزایدة لظاھرة حوكمة الشركات فقد وضعت مبادئ حوكمة
الشركات الدولیة والعدید من لوائح حكومات الدول العربیة على إصدار مجموعة من 

  :وتتمثل فیما یلي  القواعد التي یجب الالتزام بھا عند إنشاء مجلس الإدارة

أن یحدد النظام الأساسي للشركة أعضاء مجلس الإدارة على أن لا یقل عن ثلاثة  -1
  .ولا یزید عن أحد عشر

تعینّ الجمعیة العامة أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص علیھا في النظام  أن -2
الأساسي للشركة بشرط أن لا تتجاوز ثلاثة سنوات ویجوز إعادة تعیین أعضاء 

  .مجلس الإدارة ما لم ینص النظام الأساسي للشركة على غیر ذلك

  .أن تتكون أغلبیة مجلس الإدارة من الأعضاء غیر التنفیذیین -3

یحضر الجمع بین منصب رئیس مجلس الإدارة و أي منصب تنفیذي بالشركة  -4
  .مثل منصب العضو المنتدب أو الرئیس التنفیذي والمدیر العام

أن لا یقیل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن عضوین أو ثلث أعضاء المجلس لھما  -5
  .أكثر

لس وأنھ یجوز للجمعة أن یبن النظام الأساسي للشركة كیفیة انتھاء عضویة المج -6
  .أو بعضھم   العامة في أي وقت عزل جمیع أعضاء مجلس الإدارة

عند انتھاء عضویة احد أعضاء مجلس الإدارة بأي من طرف انتھاء العضویة  -7
یجب على الشركة أن تخطر ھیئة سوق المال وسوق الأوراق المالیة المسجلة أسھمھا 

  [3].فورا مع بیان الأسباب التي دعت إلى ذلك

أن لا یستغل العضو عضویة مجلس الإدارة أكثر من خمس شركات مساھمة في  -8
  .آن واحد

النظام الأساسي   الذي یحق لھ بحسب(لا یجوز للشخص ذي الصفة الاعتباریة  -9
والتصویت على اختیار الأعضاء الآخرین ) للشركة تعین ممثلي لھ في مجلس الإدارة

  [4]. في مجلس الإدارة

المجلس یجب على الأعضاء تعریفھم بشؤون الشركة عند بدایة  ولضمان فعالیة
عملھم، من أجل أكتسب الأعضاء الجدد المھارات والمعرفة المناسبة بعد تعیینھم 

  :وذلك من خلال برنامج شامل یختص بالشركة ویتمثل

  .المسؤولین في الشركة وكبار المساھمین   الاجتماع مع -1

  .زیارات میدانیة إلى مواقع الشركة إعداد -2

الحصول على معلومات عن الشركة ونشاطھا وأسواقھا ومنافسیھا والخدمات  -3
     التي تقوم بھا و تنظیمھا الإداري والمخاطر الرئیسیة التي تواجھھا

  .والمؤشرات التحفیزیة الرئیسیة  -4
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  .من أجل زیادة الأداء في الشركة

  :دارة في تطبیق مبادئ الحوكمةدور رئیس مجلس الإ: ثالثا

یقوم رئیس مجلس الإدارة بدور ھام وفعال في التطبیق السلیم لمبادئ حوكمة 
الشركات، بل یمكن أن نقول أن نجاح تطبیق تلك المبادئ والحصول على النتائج 
المرجوة منھا یتوقف بدرجة كبیرة على رئیس مجلس إدارة الشركة، ولھذا السبب 

علمیة الدولیة بأھمیة ھذا الدور وقامت بإصدار مجموعة من اھتمت الھیئات ال
الإرشادات المتعلقة بكیفیة انتخاب رئیس مجلس الإدارة وبكیفیة قیامھ بمھامھ 

  :وواجباتھ، ویمكن تلخیص تلك الإرشادات في ما یلى

یتم انتخاب رئیس مجلس الإدارة من الأعضاء المنتخبین ذات نفسھم وذلك بغالبیة  -1
  [5].الأصوات

العضو الذي یشغل منصب العضو المنتدب للشركة أو مدیر تنفیذي تابع لھ، لا -2
  .یجوز أن یتم انتخابھ كرئیس مجلس إدارة الشركة

الإدارة سوف یكون لھ حق إنھاء عمل وإعادة تعیین رئیس المجلس في أي  مجلس -3
  .وقت وذلك بغالبیة أصوات الأعضاء المنتخبین

  :حیث یقوم رئیس مجلس الإدارة بالمھام التالیة -4

تنظیم عمل مجلس الإدارة وتوفیر الأجواء المناسبة لتبادل الآراء والمناقشة  4-1
  .وضوعات التي یتضمنھا جدول الأعمالالمفتوحة بین كل الأعضاء للم

الترتیب لمواعید انعقاد اجتماعات المجلس والدعوة لانعقادھا، الإعداد لجدول 2 -4
  .الأعمال ورئاسة الاجتماعات، تنظیم عملیة التصویت على القرارات

  [6].تنظیم محاضر الاجتماعات والتوقیع علیھا 4-3

التوقیع على عقود التوظیف بمشاركة العضو المنتدب وأعضاء اللجنة التنفیذیة  4-4
بالنیابة عن الشركة، عدا أن یكون ھذا الحق قد قام مجلس الإدارة بتفویضھ لأشخاص 

  .آخرین

ة في جدول الأعمال التأكد من فعالیة عملیة اتخاذ القرارات للموضوعات المدرج4-5
من خلال وجود المعلومات الكافیة عن تلك الموضوعات وكفایة الوقت لمناقشتھا 

  [7].وإجراء عملیة التصویت علیھا

المعلومات المناسبة عن الموضوعات التي سوف یتم مناقشتھا في  توفیر 4-6
  .الاجتماعات وذلك قبل أسبوعین من تاریخ عقد الاجتماع

إنشاء لجان مجلس الإدارة، وتعیین الأعضاء لتلك اللجان وتنسیق العلاقة بین تلك 4-7
  .اللجان وبین المدیرین التنفیذیین بالشركة

  .المنتظم بالعضو المنتدبالمحافظة على الاتصال 4-8

استلام الاقتراحات المقدمة من المساھمین والمتعلقة بدعوة الجمعیة العامة 4-9
  .الترشیحات لعضویة مجلس الإدارة

  رئاسة الجمعیة العامة للمساھمین4-10

إعداد تقریر مجلس الإدارة والذي یعتبر من ضمن محتویات التقریر السنوي 4-11
  .المجلس خلال العامللشركة، وذلك عن أنشطة 
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في حالة غیاب رئیس مجلس الإدارة عن أحد الاجتماعات، یتم اختیار أحد أعضاء -5
  .المجلس للقیام بمھامھ وذلك بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین للاجتماع

  .أھمیة تقییم مجلس الإدارة لنفسھ: رابعا

ارة موھبة وممارسة إن حتمیة التغیر والحقیقة التي تؤكد أن أكثر أعضاء مجلس الإد
في الماضي، قد تثار حولھم الشكوك في مستوى أدائھم في الوقت الحالي، كل ھذا 

. یعني أن مجلس الإدارة الفعال یجب أن یراقب نفسھ للوقوف على مستوى أداؤه
والجدیر بالذكر أنھ في بعض الشركات یقوم الأعضاء غیر التنفیذیین بالمجلس 

راء الخاصة بأدائھم من أنفسھم ومن التنفیذیین في باستخدام استقصاءات لجمع الآ
المناصب العلیا ثم یقوم المجلس بمراجعة نتائج ھذه الاستقصاءات لتحدید فرص 

وفي بعض الشركات الأخرى یقوم أعضاء مجلس الإدارة . التطویر والتحسین
بتخصیص جزء من أحد الاجتماعات سنویا لعقد مناقشة مفتوحة خاصة بأداء المجلس 
وأسالیب تحسینھ بغض النظر عن الإجراءات التي تستخدم في التقییم الذاتي، ویجب 
أن یتم تقدیر إلى أي مدى یحسن المجلس أداء مھامھ ومسؤولیاتھ ویتم ھذا في ضوء 
الظروف التي تواجھ أعضاء مجلس الإدارة وكیف كان أداء الأعضاء؟ وما ھي 

یم المدیر التنفیذي وإلى أي مدى الصعوبات التي تواجھھ؟ وكیف تسیر عملیة تقی
تعتبر المعلومات المتوفرة للمجلس مفیدة؟ وإلى أي مدى یستخدم أعضاء مجلس 
الإدارة وقتھم معا بفعالیة؟ تلك ھي بعض الموضوعات التي یجب أن تنافس حتى 

  .[8]نجعل المجلس أكثر فعالیة 

ویمكن لعملة التقییم الذاتي للمجلس تسھیلھا بشكل كبیر عن طریق تصمیم المجلس 
لمجموعة من المبادئ التي تعكس ماذا ینوي أعضاء مجلس الإدارة فعلھ فعندما یتم 
وضع ھذه المبادئ سیتوفر لأعضاء مجلس الإدارة مرجع واضح یستطیع من خلالھ 

فرصة لمناقشة التغیرات التي من شأنھا تقییم أدائھم كما توفر لھم الفرصة أیضا ال
وتطویر العملیة الإشرافیة التي یقومون بھا، ویجب أن نلاحظ أنھ بالإضافة إلى 
مراجعة عملیات المجلس ھناك مجالس قلیلة ھي التي تقوم بإجراء مراقبات خاصة 
بالأعضاء غیر التنفیذیین من خارج الشركة وبالطبع فإن ھذه المراجعات أكثر إثارة 
للمشاكل لأنھا تشتمل على حساسیات وأحاسیس أعضاء مجلس الإدارة كأفراد ولیس 

إن ھذه المراجعات عادة كانت تتم في   عملیات المجلس بصفة عامة وكنتیجة لذلك 
أوقات إعادة الترشیح أكثر من إتمامھا على أساس مستمر بطریقة أو بأخرى فإنھا 

الشركات في الاعتبار عند اختیار أو  تلفت النظر إلى الأھمیة التي یجب أن تضعھا
   [9].تعیین الأعضاء التنفیذیین في المجلس

   

   

   

 لا نعم الأسئلة

ھل قام مجلس الإدارة بتكریس الوقت المناسب لدراسة أھداف  -1

 الشركة طویلة الأجل؟

    

    إذا كانت الإجابة بنعم، ھل أسفرت تلك الدراسة عن قیام  -2
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 المجلس باتخاذ قرارات متعلقة یتلك الأھداف؟

ھل قام المجلس بوضع أسس معینة متعلقة بالسیاسات  -3

والإجراءات التي یجب أن تطبق بالشركة والخاصة بمسؤولیتھ 

الاجتماعیة والأدبیة مثل قیام المجلس بوضع إجراءات رسمیة 

متعلقة بكیفیة تسجیل ونشر قرارات مجلس الإدارة الرئیسیة والتي 

 ھم بأعمالھم؟ تعتبر أداة للمدیرین التنفیذیین في قیام

    

ھل یقوم المجلس بصفة دوریة بمراجعة الھیكل التنظیمي  -4

 للشركة مع الأخذ في الاعتبار إمكانیة التغیر في المستقبل؟

    

ھل قام المجلس بمراجعة واعتماد التعیینات الأساسیة  -5

 بالشركة؟

    

ھل قام المجلس بمراجعة مدى ملائمة برامج تنمیة الموارد  -6

 البشریة بالشركة؟

    

ھل یتسلم المجلس بصفة روتینیة جمیع المعلومات التي  -7

 یحتاجھا لكي تمكنھ من الرقابة على المدیرین التنفیذیین؟

    

ھل ھناك أحداث غیر متوقعة حدثت للشركة نتیجة عدم توفیر  -8

 المعلومات الدقیقة للمجلس؟

    

یطلب المجلس بصفة دوریة من العضو المنتدب لأن یقوم  ھل -9

بعرض خططھ السنویة والموازنات المتعلقة بھا لكي یقوم المجلس 

 بمراجعتھا واعتمادھا؟

    

یقوم المجلس بصفة منتظمة بتقییم أداء العضو  ھل        -10

المنتدب وباقي المدیرین التابعین لھ في ضوء النتائج الفعلیة التي 

تم تحقیقھا مقارنة بالخطط والموازنات المحددة التي تم وضعھا 

 على الفترة محل المقارنة؟

    

عندما یطالب المجلس باتخاذ قرارات مھمة متعلقة بالأھداف  - 11

ستراتیجیات والسیاسات والاستثمارات الھامة للشركة والإ

والتعیینات لكبار المدیرین، ھل یحصل أعضاء المجلس على 

الوقت الكافي والمعلومات المناسبة لكي یتمكنوا من اتخاذ 

القرارات، أم یجدون أنفسھم مطالبین فقط للتوقیع على قرارات تم 

 اتخاذھا بالفعل؟

    

   

  .مجلس الإدارة اجتماعات: خامسا

یختلف تكرار الاجتماعات الرسمیة بین الشركات الناجحة وتعتبر حوالي اجتماعات 
المتحدة  للمجلس الرئیسي، وھي تمثل الحد الأدنى للمجلس الموحد في الولایات 



وذلك حسب نوع   وانجلترا وقد یجتمع المجلس أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائیة
  : مراعاة العوامل التالیةوطبیعة عمل الشركة مع 

حیث تحتاج الشركات البسیطة والصغیرة إلى اجتماعات  :حجم وتعقید الشركة-أ
بالتعقید، یتم طرح  [10].رسمیة قلیلة، أما الشركات الكبیرة والتي تتمیز عملیاتھا

موضوعات ذات أھمیة كبیرة كافیة لجذب انتباه المجلس ولعقد عدد كبیر من 
  الاجتماعات

حجم وكمیة الأعمال التي وكلھا  :مجالات العمل التي عھدت إلى لجان المجلس-ب
المجلس للجان التابعة لھ مثل لجنة المراجعة أو لجنة الترشیحات و المكافآت، سوف 

على اجتماعات المجلس، حیث تقوم تلك اللجان بعرض النتائج تؤثر بلا شك 
والتحلیلات والقرارات التي توصلت إلیھا على المجلس لكي یقوم باتخاذ القرارات 

  .فیھا وبالتالي یجب أن یوفر المجلس الوقت المناسب لذلك

  .ھذه أیضا تتعلق بتعقید الموضوعات وعدد أعضاء المجلس : مدة الاجتماعات-ج

  :یجب أن تقوم بالأعمال الآتیة  الك فإن معظم مجالس الإدارةعلى ذ

  .التحقق من الغیاب لأعضاء المجلس والنصاب القانوني-أ

  .المراجعة والموافقة على محاضر الاجتماعات السابقة- ب

وھذا  تقریر عن الوضع الحالي للشركة والذي یقدمھ المدیر أو العضو المنتدب -ج
التقریر یبین لأعضاء مجلس الإدارة عما یحدث في الشركة وما ھي الخطط 
المستقبلیة، ویشتمل على تقییمات أداء الشركة ونتائج الأقسام المختلفة وأي تغیرات 
في الإدارة التنفیذیة وأي تطور في الأحداث مند الاجتماع السابق ویمیل أعضاء 

یر التنفیذي كأھم حدث في أي اجتماع عادي مجلس الإدارة إلى اعتبار تقریر المد
ویولونھ معظم الانتباه، وعندما تسییر الأمور على ما یرام یستخدم أعضاء مجلس 
الإدارة التقریر لتحسین فھمھم للشركة بدون مناقشة، وعندما تظھر المشاكل یبدأ 

  [11]. أعضاء مجلس الإدارة في تبادل ھذا الفھم والمفاھیم في مناقشتھ

  .دور مجلس الإدارة في وضع إستراتیجیة الشركة: سادسا

تعتبر عملیة قیام مجلس الإدارة بوضع إستراتیجیة وأھداف الشركة من أھم 
ركات حیث المسؤولیات التي یجب على المجلس القیام بھا في ضل مفھوم حوكمة الش

الذي یلعبھ المجلس في تلك العملیة   ركزت العدید من المبادئ الحكومة على الأھمیة
نظرا لتأثیرھا المباشر على قیمة الشركة في الأجل القصیر والطویل ویعتبر قیام 

التي یمكن على أساسھا تقییم فعالیة مند  [12]المجلس بھذا الدور من أھم العوامل
و یجب أن یتم تحدید إلى أي مدى یشارك المجلس في عملیة إعداد   إنشاء الشركة

حیث یجب الأخذ في الاعتبار الخصائص الأساسیة . وتنفیذ إستراتیجیة الشركة
الشركة والتي تؤثر على طبیعة الدور الذي یلعبھ المجلس  لطبیعة البنیة التي تعمل بھا

ففي بیئة الأعمال التي تتمیز بالتغییر المستمر، نجد نجاح الشركة . في تلك العملیة
یعتمد على درجة تعدیل أھدافھا وإستراتیجیتھا وفقا لتلك التغیرات والتأكد مناسبة 

لس لا یكون بتلك الصورة في في حین في أن دور المج.الأھداف والاستراتیجیات لھا
  [13]. حالة الشركات التي تواجھ بیئة أعمال مستمرة

  .الأدوات العلمیة لقیام مجلس الإدارة بوضع إستراتیجیة وأھداف الشركة: سابعا

http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/


مھ بمناقشة واعتماد إستراتیجیة وأھداف الشركة یجب على مجلس الإدارة عند قیا
إلى المدیرین التنفیذیین    المالیة والتشغیلیة أن یقوم بتوجیھ مجموعة من الأسئلة

  : والحصول على الإجابات الوافیة لھا ویمكن إیجازھا في ما یلي

متى تم إعداد الإستراتیجیة، وھل تم أخذ جمیع الظروف المالیة والاقتصادیة في  
  حسابات عند إعدادھا؟ال

  ما ھي المنتجات والخدمات التي سوف تقوم الشركة بتقدیمھا؟ -1

  إلى أي مدى تتوافق الإستراتیجیة الفرعیة للشركة مع الإستراتیجیة العامة لھا ؟ -2

ھي المخاطر التي یمكن أن تواجھھا الشركة والمرتبطة بإستراتیجیة الشركة  ما-3
  وما ھي طریقة دراستھا في المستقبل؟

ما ھي التقاریر وزمن تبلیغھا والمتعلقة بكیفیة قیام المدیرین التنفیذیین بإخبار -4
ویمكن للمجلس إضافة  [14]المجلس عن مدي التقدم في تحقیق إستراتیجیة الشركة؟

    .بعض الأسئلة حسب طبیعة بیئة الأعمال التي تعمل بھا الشركة

  .طریقة تطبیق مجلس الإدارة لحوكمة الشركات: ثامنا

الجیدة للشركة یمكن تطبیقھ في كل الدول وعلى كافة  لیس ھناك نظام وحید الحوكمة
إذ أن ممارسة الحوكمة تختلف فیما بین ) الأشخاص، الأموال، المخططة(الشركات 

لكن تتفق في . الشركات وتبعا للظروف كما تختلف بشكل أكبر فیما بین الدول
  .المبادئ الأساسیة التي تقوم علیھا

والتطور إلا أن الحقیقة العالمیة ھي أن الطلبات وینبغي أن تتمتع بنوع من المرونة 
التي تقرھا السوق من شفافیة وحمایة المستثمرین تفرض على الدول والشركات أن 
تقوم بفحص نظام الحوكمة لھا وأن تتحرك نحو توفیر الضمانات التي یتطلبھا القانون 

ضمانات ویسعى إلیھا المستثمرون وغیرھم من أصحاب المصالح ومن أھم ھذه ال
الإشراف المستقل وقدرة مجلس الإدارة على التنافس وقدرتھ في وضع إستراتیجیة 

  .الشركة

  :الإشراف المستقل -أولا

إن وجود مجلس إدارة یقظ ومستقل ھو ذلك الجزء الإیجابي من عملیة حوكمة 
الشركات الذي یحافظ على قیمة الشركة ومصالح المساھمین ویؤدي بالإدارة على 

في الأرباح والعمل على تعظیم قیمة الشركة في الأجل الطویل ولتحقیق زیادة صا
  :الإشراف المستقل ھناك مجموعة من الإرشادات التي توفرھا مبادئ الحوكمة وھي

وجود عدد كافي من أعضاء مجلس الإدارة التنفیذیین المستقلین لكي یكون مجلس -أ
  .الإدارة قادر على ممارسة التفكیر المستقل

  .لالیة رئیس مجلس الإدارةاستق- ب

دون الأعضاء المشاركین في    اجتماع مجلس الإدارة مع الأعضاء غیر التنفیذیین-ج
  .إدارة الشركة على انفراد لبحث أداء الإدارة

 إلى أي مدى تتوافق الإستراتیجیة الفرعیة للشركة مع الإستراتیجیة العامة لھا ؟

ھي المخاطر التي یمكن أن تواجھھا الشركة والمرتبطة بإستراتیجیة الشركة  ما-3
  وما ھي طریقة دراستھا في المستقبل؟
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ما ھي التقاریر وزمن تبلیغھا والمتعلقة بكیفیة قیام المدیرین التنفیذیین بإخبار -4
ویمكن للمجلس إضافة  [14]المجلس عن مدي التقدم في تحقیق إستراتیجیة الشركة؟

    .بعض الأسئلة حسب طبیعة بیئة الأعمال التي تعمل بھا الشركة

  .طریقة تطبیق مجلس الإدارة لحوكمة الشركات: ثامنا

الجیدة للشركة یمكن تطبیقھ في كل الدول وعلى كافة  لیس ھناك نظام وحید الحوكمة
إذ أن ممارسة الحوكمة تختلف فیما بین ) الأشخاص، الأموال، المخططة(الشركات 

لكن تتفق في . الشركات وتبعا للظروف كما تختلف بشكل أكبر فیما بین الدول
  .المبادئ الأساسیة التي تقوم علیھا

والتطور إلا أن الحقیقة العالمیة ھي أن الطلبات وینبغي أن تتمتع بنوع من المرونة 
التي تقرھا السوق من شفافیة وحمایة المستثمرین تفرض على الدول والشركات أن 
تقوم بفحص نظام الحوكمة لھا وأن تتحرك نحو توفیر الضمانات التي یتطلبھا القانون 

ضمانات ویسعى إلیھا المستثمرون وغیرھم من أصحاب المصالح ومن أھم ھذه ال
الإشراف المستقل وقدرة مجلس الإدارة على التنافس وقدرتھ في وضع إستراتیجیة 

  .الشركة

  :الإشراف المستقل -أولا

إن وجود مجلس إدارة یقظ ومستقل ھو ذلك الجزء الإیجابي من عملیة حوكمة 
الشركات الذي یحافظ على قیمة الشركة ومصالح المساھمین ویؤدي بالإدارة على 

في الأرباح والعمل على تعظیم قیمة الشركة في الأجل الطویل ولتحقیق زیادة صا
  :الإشراف المستقل ھناك مجموعة من الإرشادات التي توفرھا مبادئ الحوكمة وھي

وجود عدد كافي من أعضاء مجلس الإدارة التنفیذیین المستقلین لكي یكون مجلس -أ
  .الإدارة قادر على ممارسة التفكیر المستقل

  .لالیة رئیس مجلس الإدارةاستق- ب

دون الأعضاء المشاركین في    اجتماع مجلس الإدارة مع الأعضاء غیر التنفیذیین-ج
  .إدارة الشركة على انفراد لبحث أداء الإدارة

اختیار أعضاء المجلس   قیام المجلس بنفسھ باستخلاص طرق عملھ وخاصة بكیفیة-د
  .الجدد

   

  .ة في ضل مفھوم حوكمة الشركاتدور مجلس الإدارة في الرقاب: تاسعا

في ظل مفھوم حوكمة الشركات فان مجلس الإدارة یتم تقییم فعالیتھ من خلال القیام 
بمھامھ الإشرافیة و الرقابة وفي عدید من الحالات تكون مھامھ الرقابة أھم من 
الإشرافیة وخاصة في البلدان حدیثة العھد بآلیات السوق الحرة وبالسواق المالیة 

حمایة حقوق المساھمین ولذلك سوف تتطرق في ھذا العنصر إلى شرح   یفیةوبك
دور المجلس الإدارة الرقابي في ظل مفھوم حوكمة الشركات من خلال تناول علاقة 

  [15].مجلس الإدارة بكلى من نظام الرقابة الداخلیة

  .دور مجلس الإدارة ونظام الرقابة الداخلیة: أولا

یعتبر نظام الرقابة الداخلیة في الشركة بمثابة خط الدفاع الأول الذي یحمي مصالح  
المساھمین بصفة خاصة وكافة الأطراف ذات الصلة بالشركة بصفة عامة، حیث أن 
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لعملیة إنتاج المعلومات المالیة نظام الرقابة الداخلیة ھو النظام الذي یوفر الحمایة 
التي یمكن الاعتماد علیھا من قبل مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات وأیضا 
المعلومات المتعلقة بالكفاءات والفعالیة أنشطة الشركة ودرجة تصنیف القوانین 

  [16].واللوائح

  :تعریف الرقابة الداخلیة-1

عرفت لجنة إجراءات المرجعیة التابعة لجمع المحاسبیین القانونیین الأمریكیین 
الرقابة الداخلیة بأنھا خطة التنظیم وكل الطرق والإجراءات والأسالیب التي تضعھا 
إدارة الشركة التي تھدف إلى المحافظة على أصول الشركة وضمان دقة وصحة 

لمعلومات المحاسبیة وزیادة درجة الاعتماد وتحقیق الكفاءة التشغیلیة من التزام ا
  .العاملین بالسیاسات الإداریة التي وضعتھا الإدارة

   

  :أھداف الرقابة الداخلیة-2

  .المحافظة على أصول الشركة-أ

ضمان دقة وصحة المعلومات المحاسبیة الواردة في القوائم المالیة لزیادة درجة - ب
  .الاعتماد علیھا

  .تحقیق الكفاءة التشغیلیة لكل جوانب النشاط في الشركة-ج

  .التأكد من التزام العاملین بالشركة بالسیاسات والأھداف التي وضعتھا الإدارة-د

ویستخلص من التعریف السابق أن الرقابة الداخلیة تتضمن العدید من الجوانب -ه
تضمن تحقیق الأھداف السابقة وتتمثل تلك المحاسبیة والاقتصادیة والإداریة التي ت

  :الجوانب في الآتي

تتمثل في حمایة الأصول والتحقق من صحة تسجیل العملیات : الجوانب المحاسبیة
  .المحاسبیة والتحقیق من صحة المعلومات الواردة في القوائم المالیة

صادیة المنافسة تتمثل في تحقیق الاستقلال الأمثل للموارد الاقت: الجوانب الاقتصادیة
  .للشركة وذلك نتیجة لاستخدام العدید من أسالیب وقیاس الأداء الفعلي

وتتمثل في تشجیع كافة العاملین بالشركة على الالتزام بالسیاسات  :الجوانب الإداریة
  .والأھداف الموضوعة بواسطة الإدارة

  .أسس نظام الرقابة الداخلیة-3

وعة من الدعائم والأسس الأساسیة التي یمكن یقوم نظام الرقابة الداخلیة على مجم
  [17]:إیجازھا فیما یلي

  .وجود ھیكل تنظیمي كفء -أ

یعتبر وجود ھیكل تنظیمي كفء في أي شركة ھو أساس عملیة الرقابة والھیكل 
یتم فیھ تحدید المسؤولیات والسلطات المختلفة لكافة الإدارات  التنظیمي الكفء الذي

والأشخاص بصورة واضحة ودقیقة ویجب أن یكون في الھیكل التنظیمي رئیسا 
  .یتابعھ ویقیم أداتھ باستمرار

ویجب أن یكون لكل فرد مسؤولیات محددة تتناسب وقدرتھ، إضافة إلى وجود مخطط 
  [18].تنظیمي للشركة ككل ولكل قسم
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وجود سیاسات وإجراءات لحمایة الأصول والتحقیق من صحة البیانات -ب 
  .والتقاریر المالیة

من المقومات الأساسیة لوجود نظام كفء للرقابة الداخلیة تطبق مجموعة من 
یة الأصول وضمانات دقیقة وصحة البیانات والتقاریر السیاسات والإجراءات لحما

المالیة حیث یتم الاعتماد علیھا من قبل الإدارة في اتخاذ القرارات الإداریة ومن جھة 
المستثمرین علیھا في تقییمھم للشركة وتحلیل أدائھا، وتعتمد تلك الدقة   أخرى یعتمد

لمحاسبیة ویتطلب ذلك تقییم على صحة تسجیل العملیات وتشغیلھا من خلال الدورة ا
للعمل مع وجود مرجعیة لكل عملیة من الجھة المسندة وعلیھ فان وجود إدارة مستقلة 

  [19].للمرجعیة الداخلیة یعتبر من العوامل الأساسیة للحوكمة

لزیادة الكفاءة التشغیلیة وتشجیع الالتزام بالسیاسات وجود إجراءات  -ج
  .الموضوعیة

التي تعمل على زیادة الكفاءات ) المؤشرات(یجب أن تتوفر مجموعة من الإجراءات
في أداء الوظائف والعملیات داخل الشركة وتشجیع العاملین على الالتزام بالسیاسات 

صحیحة ودقیقة ولكن یوجد الموضوعیة حیث أنھ قد تكون البیانات المحاسبیة 
  .إسراف في استغلال الموارد المتاحة

  .ا لأشخاص المسئولین عن نظام الرقابة الداخلیة-5

نظام الرقابة الداخلیة ھو مسئولیة كل فرد بالشركة ویجب أن یحدد في الوصف 
الوظیفي لكل شخص وبصفة عامة فإن جمیع الموظفین لھم دور في نظام الرقابة 

ضا كل شخص مسئول عن توصیل المشاكل أو الأحداث الناتجة عن الداخلیة، وأی
عدم الالتزام باللوائح والقوانین التي یكتشفھا في أدائھ لعملھ وعادة یبدأ نظام الرقابة 
الداخلیة في الشركة على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة العلیا من خلال 

بة لھ ومتابعة المستثمرین من اجل ضمان قیامھم بإنشاء النظام وتوفیر البیئة المناس
  .فعالیة أكثر لنظام الرقابة

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .الخاتمة

الشركات تعد من أھم القضایا التي شغلت وما زالت تشغل رجال  إذا كانت حوكمة     
المال والاقتصاد وتسیطر على عقول العلماء والمفكرین، فإن تطبیق أحكامھا 

  .والاستفادة منھا تكمن في كیفیة تجسیدھا في أرض الواقع 
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وفي حقیقة الأمر أن العنصر البشري یعد في حقیقة الأمر المحك الرئیسي         
مخاطب الأساسي لقواعد الحوكمة، ویعتبر نجاح نظام الحوكمة بنجاح تسییر إدارة وال

المجلس،إذ یجب أن یحدد النظام الأساسي للشركة واختصاصات المجلس والتزامات 
أعضائھ بشكل واضح وبشكل تفصیلي وفي جمیع الأحوال لا یجوز للمجلس أن 

لأساسي أو القیام بأي یتجاوز حدود اختصاصاتھ المنصوص علیھا في النظام ا
  .تصرفات تخرج عن نطاق الغرض التي أنشأة من أجلھ

بالتطرق لأھمیة مجلس الإدارة   ولقد اتضح أیضا من خلال دراستنا لھذا الموضوع
أعضاء المجلس، والسیاسة التي یتبّعھا المدیر في    والرقابة التي یمارسھا على

عد من أھم الموضوعات التي تولیھا مساءلة الأعضاء التنفیذیین أن مجلس الإدارة ی
المؤسسات والمنضمات الدولیة اھتماما كبیرا في تجسید حوكمة الشركات، كم یعد 

  .من أھم المبادئ الأساسیة التي ترتكز علیھ المؤسسة في التسییر الراشد
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 seminaire.societe@yahoo.fr  

  

 .مقدمة

على الرغم من عدم وجود اتفاق جامع ومانع حول مفھوم محدد لمصطلح       
إلى أنھ یمكن القول بأنھا الطریقة الرشیدة لي إدارة الشركة ومواردھا  الحوكمة

المختلفة ودلك بالقدر الذي یعمل على التوازن في حقوق المساھمین والأطراف 
الأخرى ذات العلاقة بالشركة وعلیھ تستوجب ھده الحوكمة ضرورة تطویر البیئة 

اعد الشركة على التطور القانونیة والاقتصادیة والمؤسساتیة بالقدر الذي یس
والاستمرار وتحقیق الأھداف طویلة الأجل وتعظیم قیمتھا وتعزیز أرباحھا مع 
الالتزام بتحقیق مصالح أخرى ففي ظل النظام الملكیة الخاصة یتمتع المساھمون بحق 
توجیھ نشاط الشركة المساھمة والتحكم في إدارتھا بما یخدم مصالحھم الأمر الذي 

ظاھرة الفصل بین الإدارة والملكیة في شركات المساھمة الحدیثة أدى إلى تنامي 
خاصة في الدول المتقدمة مع الحاجة إلى تعین متخصصین من غیر المساھمین لي 

من  إدارة الشركة تجنبا للتضارب بین الإدارة والمساھمین وأیضا تجنبا للازمات التي
ھا من خلال تحسین آلیات المحتمل أن تواجھھا ھده الشركة ومن تم إعادة بإدارت

عملیة مراقبة وتوجیھ أنشطتھا ویعتبر مجلس الإدارة من أھم مبادئ منظمة التعاون 
  .الاقتصادیة والتنمیة 

: معالم الإشكالیة البحثیة في التساؤل الرئیسي التالي  وبناءا على ما تقدم تتضح      
     لة في تطبیق الحوكمة ؟الفعّا   إلى أي مدى یمكن اعتبار مجلس الإدارة احد الآلیات

  :ومجموعة من الأسئلة الفرعیة التالیة  

  ما دور مجلس الإدارة في تطبیق مجلس الإدارة؟           -

  ما دور مجلس الإدارة في وضع إستراتیجیة الشركة؟           -

  ما ھي طریقة تطبیق مجلس الإدارة لحوكمة الشركة؟          -

 
 

  .الإدارة في حكومة الشركاتأھمیة دور مجلس   _أولا

في ظل مفھوم حكومة الشركات فإن مجلس الإدارة سوف یقوم بصفة محددة نیابة 
عن المستثمرین بمساءلة المدیرین ومحاسبتھ عن أدائھم لتحقیق أھداف الشركة 

وھذا ھو السبب في وجوب إعطاء درجة كافیة من  [1].وتحقیق مصالح المستثمرین
وفصلھم إذا لم   الاستقلال لمجلس الإدارة التي تمكنھ تقنین قدرتھ في رقابة المدیرین

الحوكمة الرشیدة للشركة تؤدي عن طریق   یحقق الأداء المطلوب، وبالتالي فإن
إذ أن التأكید على المحاسبة   أفضل المحاسبة والرقابة أمام مجلس الإدارة إلى أداء

كما أن المعرفة . عن المسؤولیة یؤدي إلى تحسین قدرة الشركة على إنتاج الثروة
المؤكدة بالخضوع للتدقیق والمراجعة تعمل على تحسین وتحمل المسؤولیة والأداء 
على كافة المستویات، وھناك العدید من الدراسات التي اھتمت بدراسة العلاقة بین 

  [2].لحوكمة الجیدة والأداء الناجح للشركةا
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وكانت النتیجة أن ھناك علاقة كبیرة لھا وزنھا من الناحیة الإحصائیة من الشركات 
مجالس إدارة التي تتبع ممارسات جیدة للحوكمة والتي تم قیاسھا عن طریق وجود 

  .نشطة مستقلة والأداء الأفضل للشركة

وھذا یؤكد عن أھمیة الدور الذي یلعبھ مجلس الإدارة بالنسبة لأداء الشركة وحمایة 
  حقوق المستثمرـ

  .المبادئ الدولیة لحوكمة مجلس الإدارة:ثانیا 

 نظرا للأھمیة المتزایدة لظاھرة حوكمة الشركات فقد وضعت مبادئ حوكمة
الشركات الدولیة والعدید من لوائح حكومات الدول العربیة على إصدار مجموعة من 

  :وتتمثل فیما یلي  القواعد التي یجب الالتزام بھا عند إنشاء مجلس الإدارة

أن یحدد النظام الأساسي للشركة أعضاء مجلس الإدارة على أن لا یقل عن ثلاثة  -1
  .ولا یزید عن أحد عشر

تعینّ الجمعیة العامة أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص علیھا في النظام  أن -2
الأساسي للشركة بشرط أن لا تتجاوز ثلاثة سنوات ویجوز إعادة تعیین أعضاء 

  .مجلس الإدارة ما لم ینص النظام الأساسي للشركة على غیر ذلك

  .أن تتكون أغلبیة مجلس الإدارة من الأعضاء غیر التنفیذیین -3

یحضر الجمع بین منصب رئیس مجلس الإدارة و أي منصب تنفیذي بالشركة  -4
  .مثل منصب العضو المنتدب أو الرئیس التنفیذي والمدیر العام

أن لا یقیل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن عضوین أو ثلث أعضاء المجلس لھما  -5
  .أكثر

لس وأنھ یجوز للجمعة أن یبن النظام الأساسي للشركة كیفیة انتھاء عضویة المج -6
  .أو بعضھم   العامة في أي وقت عزل جمیع أعضاء مجلس الإدارة

عند انتھاء عضویة احد أعضاء مجلس الإدارة بأي من طرف انتھاء العضویة  -7
یجب على الشركة أن تخطر ھیئة سوق المال وسوق الأوراق المالیة المسجلة أسھمھا 

  [3].فورا مع بیان الأسباب التي دعت إلى ذلك

أن لا یستغل العضو عضویة مجلس الإدارة أكثر من خمس شركات مساھمة في  -8
  .آن واحد

النظام الأساسي   الذي یحق لھ بحسب(لا یجوز للشخص ذي الصفة الاعتباریة  -9
والتصویت على اختیار الأعضاء الآخرین ) للشركة تعین ممثلي لھ في مجلس الإدارة

  [4]. في مجلس الإدارة

المجلس یجب على الأعضاء تعریفھم بشؤون الشركة عند بدایة  ولضمان فعالیة
عملھم، من أجل أكتسب الأعضاء الجدد المھارات والمعرفة المناسبة بعد تعیینھم 

  :وذلك من خلال برنامج شامل یختص بالشركة ویتمثل

  .المسؤولین في الشركة وكبار المساھمین   الاجتماع مع -1

  .زیارات میدانیة إلى مواقع الشركة إعداد -2

الحصول على معلومات عن الشركة ونشاطھا وأسواقھا ومنافسیھا والخدمات  -3
     التي تقوم بھا و تنظیمھا الإداري والمخاطر الرئیسیة التي تواجھھا

  .والمؤشرات التحفیزیة الرئیسیة  -4
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  .من أجل زیادة الأداء في الشركة

  :دارة في تطبیق مبادئ الحوكمةدور رئیس مجلس الإ: ثالثا

یقوم رئیس مجلس الإدارة بدور ھام وفعال في التطبیق السلیم لمبادئ حوكمة 
الشركات، بل یمكن أن نقول أن نجاح تطبیق تلك المبادئ والحصول على النتائج 
المرجوة منھا یتوقف بدرجة كبیرة على رئیس مجلس إدارة الشركة، ولھذا السبب 

علمیة الدولیة بأھمیة ھذا الدور وقامت بإصدار مجموعة من اھتمت الھیئات ال
الإرشادات المتعلقة بكیفیة انتخاب رئیس مجلس الإدارة وبكیفیة قیامھ بمھامھ 

  :وواجباتھ، ویمكن تلخیص تلك الإرشادات في ما یلى

یتم انتخاب رئیس مجلس الإدارة من الأعضاء المنتخبین ذات نفسھم وذلك بغالبیة  -1
  [5].الأصوات

العضو الذي یشغل منصب العضو المنتدب للشركة أو مدیر تنفیذي تابع لھ، لا -2
  .یجوز أن یتم انتخابھ كرئیس مجلس إدارة الشركة

الإدارة سوف یكون لھ حق إنھاء عمل وإعادة تعیین رئیس المجلس في أي  مجلس -3
  .وقت وذلك بغالبیة أصوات الأعضاء المنتخبین

  :حیث یقوم رئیس مجلس الإدارة بالمھام التالیة -4

تنظیم عمل مجلس الإدارة وتوفیر الأجواء المناسبة لتبادل الآراء والمناقشة  4-1
  .وضوعات التي یتضمنھا جدول الأعمالالمفتوحة بین كل الأعضاء للم

الترتیب لمواعید انعقاد اجتماعات المجلس والدعوة لانعقادھا، الإعداد لجدول 2 -4
  .الأعمال ورئاسة الاجتماعات، تنظیم عملیة التصویت على القرارات

  [6].تنظیم محاضر الاجتماعات والتوقیع علیھا 4-3

التوقیع على عقود التوظیف بمشاركة العضو المنتدب وأعضاء اللجنة التنفیذیة  4-4
بالنیابة عن الشركة، عدا أن یكون ھذا الحق قد قام مجلس الإدارة بتفویضھ لأشخاص 

  .آخرین

ة في جدول الأعمال التأكد من فعالیة عملیة اتخاذ القرارات للموضوعات المدرج4-5
من خلال وجود المعلومات الكافیة عن تلك الموضوعات وكفایة الوقت لمناقشتھا 

  [7].وإجراء عملیة التصویت علیھا

المعلومات المناسبة عن الموضوعات التي سوف یتم مناقشتھا في  توفیر 4-6
  .الاجتماعات وذلك قبل أسبوعین من تاریخ عقد الاجتماع

إنشاء لجان مجلس الإدارة، وتعیین الأعضاء لتلك اللجان وتنسیق العلاقة بین تلك 4-7
  .اللجان وبین المدیرین التنفیذیین بالشركة

  .المنتظم بالعضو المنتدبالمحافظة على الاتصال 4-8

استلام الاقتراحات المقدمة من المساھمین والمتعلقة بدعوة الجمعیة العامة 4-9
  .الترشیحات لعضویة مجلس الإدارة

  رئاسة الجمعیة العامة للمساھمین4-10

إعداد تقریر مجلس الإدارة والذي یعتبر من ضمن محتویات التقریر السنوي 4-11
  .المجلس خلال العامللشركة، وذلك عن أنشطة 
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في حالة غیاب رئیس مجلس الإدارة عن أحد الاجتماعات، یتم اختیار أحد أعضاء -5
  .المجلس للقیام بمھامھ وذلك بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین للاجتماع

  .أھمیة تقییم مجلس الإدارة لنفسھ: رابعا

ارة موھبة وممارسة إن حتمیة التغیر والحقیقة التي تؤكد أن أكثر أعضاء مجلس الإد
في الماضي، قد تثار حولھم الشكوك في مستوى أدائھم في الوقت الحالي، كل ھذا 

. یعني أن مجلس الإدارة الفعال یجب أن یراقب نفسھ للوقوف على مستوى أداؤه
والجدیر بالذكر أنھ في بعض الشركات یقوم الأعضاء غیر التنفیذیین بالمجلس 

راء الخاصة بأدائھم من أنفسھم ومن التنفیذیین في باستخدام استقصاءات لجمع الآ
المناصب العلیا ثم یقوم المجلس بمراجعة نتائج ھذه الاستقصاءات لتحدید فرص 

وفي بعض الشركات الأخرى یقوم أعضاء مجلس الإدارة . التطویر والتحسین
بتخصیص جزء من أحد الاجتماعات سنویا لعقد مناقشة مفتوحة خاصة بأداء المجلس 
وأسالیب تحسینھ بغض النظر عن الإجراءات التي تستخدم في التقییم الذاتي، ویجب 
أن یتم تقدیر إلى أي مدى یحسن المجلس أداء مھامھ ومسؤولیاتھ ویتم ھذا في ضوء 
الظروف التي تواجھ أعضاء مجلس الإدارة وكیف كان أداء الأعضاء؟ وما ھي 

یم المدیر التنفیذي وإلى أي مدى الصعوبات التي تواجھھ؟ وكیف تسیر عملیة تقی
تعتبر المعلومات المتوفرة للمجلس مفیدة؟ وإلى أي مدى یستخدم أعضاء مجلس 
الإدارة وقتھم معا بفعالیة؟ تلك ھي بعض الموضوعات التي یجب أن تنافس حتى 

  .[8]نجعل المجلس أكثر فعالیة 

ویمكن لعملة التقییم الذاتي للمجلس تسھیلھا بشكل كبیر عن طریق تصمیم المجلس 
لمجموعة من المبادئ التي تعكس ماذا ینوي أعضاء مجلس الإدارة فعلھ فعندما یتم 
وضع ھذه المبادئ سیتوفر لأعضاء مجلس الإدارة مرجع واضح یستطیع من خلالھ 

فرصة لمناقشة التغیرات التي من شأنھا تقییم أدائھم كما توفر لھم الفرصة أیضا ال
وتطویر العملیة الإشرافیة التي یقومون بھا، ویجب أن نلاحظ أنھ بالإضافة إلى 
مراجعة عملیات المجلس ھناك مجالس قلیلة ھي التي تقوم بإجراء مراقبات خاصة 
بالأعضاء غیر التنفیذیین من خارج الشركة وبالطبع فإن ھذه المراجعات أكثر إثارة 
للمشاكل لأنھا تشتمل على حساسیات وأحاسیس أعضاء مجلس الإدارة كأفراد ولیس 

إن ھذه المراجعات عادة كانت تتم في   عملیات المجلس بصفة عامة وكنتیجة لذلك 
أوقات إعادة الترشیح أكثر من إتمامھا على أساس مستمر بطریقة أو بأخرى فإنھا 

الشركات في الاعتبار عند اختیار أو  تلفت النظر إلى الأھمیة التي یجب أن تضعھا
   [9].تعیین الأعضاء التنفیذیین في المجلس

   

   

   

 لا نعم الأسئلة

ھل قام مجلس الإدارة بتكریس الوقت المناسب لدراسة أھداف  -1

 الشركة طویلة الأجل؟

    

    إذا كانت الإجابة بنعم، ھل أسفرت تلك الدراسة عن قیام  -2
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 المجلس باتخاذ قرارات متعلقة یتلك الأھداف؟

ھل قام المجلس بوضع أسس معینة متعلقة بالسیاسات  -3

والإجراءات التي یجب أن تطبق بالشركة والخاصة بمسؤولیتھ 

الاجتماعیة والأدبیة مثل قیام المجلس بوضع إجراءات رسمیة 

متعلقة بكیفیة تسجیل ونشر قرارات مجلس الإدارة الرئیسیة والتي 

 ھم بأعمالھم؟ تعتبر أداة للمدیرین التنفیذیین في قیام

    

ھل یقوم المجلس بصفة دوریة بمراجعة الھیكل التنظیمي  -4

 للشركة مع الأخذ في الاعتبار إمكانیة التغیر في المستقبل؟

    

ھل قام المجلس بمراجعة واعتماد التعیینات الأساسیة  -5

 بالشركة؟

    

ھل قام المجلس بمراجعة مدى ملائمة برامج تنمیة الموارد  -6

 البشریة بالشركة؟

    

ھل یتسلم المجلس بصفة روتینیة جمیع المعلومات التي  -7

 یحتاجھا لكي تمكنھ من الرقابة على المدیرین التنفیذیین؟

    

ھل ھناك أحداث غیر متوقعة حدثت للشركة نتیجة عدم توفیر  -8

 المعلومات الدقیقة للمجلس؟

    

یطلب المجلس بصفة دوریة من العضو المنتدب لأن یقوم  ھل -9

بعرض خططھ السنویة والموازنات المتعلقة بھا لكي یقوم المجلس 

 بمراجعتھا واعتمادھا؟

    

یقوم المجلس بصفة منتظمة بتقییم أداء العضو  ھل        -10

المنتدب وباقي المدیرین التابعین لھ في ضوء النتائج الفعلیة التي 

تم تحقیقھا مقارنة بالخطط والموازنات المحددة التي تم وضعھا 

 على الفترة محل المقارنة؟

    

عندما یطالب المجلس باتخاذ قرارات مھمة متعلقة بالأھداف  - 11

ستراتیجیات والسیاسات والاستثمارات الھامة للشركة والإ

والتعیینات لكبار المدیرین، ھل یحصل أعضاء المجلس على 

الوقت الكافي والمعلومات المناسبة لكي یتمكنوا من اتخاذ 

القرارات، أم یجدون أنفسھم مطالبین فقط للتوقیع على قرارات تم 

 اتخاذھا بالفعل؟

    

   

  .مجلس الإدارة اجتماعات: خامسا

یختلف تكرار الاجتماعات الرسمیة بین الشركات الناجحة وتعتبر حوالي اجتماعات 
المتحدة  للمجلس الرئیسي، وھي تمثل الحد الأدنى للمجلس الموحد في الولایات 



وذلك حسب نوع   وانجلترا وقد یجتمع المجلس أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائیة
  : مراعاة العوامل التالیةوطبیعة عمل الشركة مع 

حیث تحتاج الشركات البسیطة والصغیرة إلى اجتماعات  :حجم وتعقید الشركة-أ
بالتعقید، یتم طرح  [10].رسمیة قلیلة، أما الشركات الكبیرة والتي تتمیز عملیاتھا

موضوعات ذات أھمیة كبیرة كافیة لجذب انتباه المجلس ولعقد عدد كبیر من 
  الاجتماعات

حجم وكمیة الأعمال التي وكلھا  :مجالات العمل التي عھدت إلى لجان المجلس-ب
المجلس للجان التابعة لھ مثل لجنة المراجعة أو لجنة الترشیحات و المكافآت، سوف 

على اجتماعات المجلس، حیث تقوم تلك اللجان بعرض النتائج تؤثر بلا شك 
والتحلیلات والقرارات التي توصلت إلیھا على المجلس لكي یقوم باتخاذ القرارات 

  .فیھا وبالتالي یجب أن یوفر المجلس الوقت المناسب لذلك

  .ھذه أیضا تتعلق بتعقید الموضوعات وعدد أعضاء المجلس : مدة الاجتماعات-ج

  :یجب أن تقوم بالأعمال الآتیة  الك فإن معظم مجالس الإدارةعلى ذ

  .التحقق من الغیاب لأعضاء المجلس والنصاب القانوني-أ

  .المراجعة والموافقة على محاضر الاجتماعات السابقة- ب

وھذا  تقریر عن الوضع الحالي للشركة والذي یقدمھ المدیر أو العضو المنتدب -ج
التقریر یبین لأعضاء مجلس الإدارة عما یحدث في الشركة وما ھي الخطط 
المستقبلیة، ویشتمل على تقییمات أداء الشركة ونتائج الأقسام المختلفة وأي تغیرات 
في الإدارة التنفیذیة وأي تطور في الأحداث مند الاجتماع السابق ویمیل أعضاء 

یر التنفیذي كأھم حدث في أي اجتماع عادي مجلس الإدارة إلى اعتبار تقریر المد
ویولونھ معظم الانتباه، وعندما تسییر الأمور على ما یرام یستخدم أعضاء مجلس 
الإدارة التقریر لتحسین فھمھم للشركة بدون مناقشة، وعندما تظھر المشاكل یبدأ 

  [11]. أعضاء مجلس الإدارة في تبادل ھذا الفھم والمفاھیم في مناقشتھ

  .دور مجلس الإدارة في وضع إستراتیجیة الشركة: سادسا

تعتبر عملیة قیام مجلس الإدارة بوضع إستراتیجیة وأھداف الشركة من أھم 
ركات حیث المسؤولیات التي یجب على المجلس القیام بھا في ضل مفھوم حوكمة الش

الذي یلعبھ المجلس في تلك العملیة   ركزت العدید من المبادئ الحكومة على الأھمیة
نظرا لتأثیرھا المباشر على قیمة الشركة في الأجل القصیر والطویل ویعتبر قیام 

التي یمكن على أساسھا تقییم فعالیة مند  [12]المجلس بھذا الدور من أھم العوامل
و یجب أن یتم تحدید إلى أي مدى یشارك المجلس في عملیة إعداد   إنشاء الشركة

حیث یجب الأخذ في الاعتبار الخصائص الأساسیة . وتنفیذ إستراتیجیة الشركة
الشركة والتي تؤثر على طبیعة الدور الذي یلعبھ المجلس  لطبیعة البنیة التي تعمل بھا

ففي بیئة الأعمال التي تتمیز بالتغییر المستمر، نجد نجاح الشركة . في تلك العملیة
یعتمد على درجة تعدیل أھدافھا وإستراتیجیتھا وفقا لتلك التغیرات والتأكد مناسبة 

لس لا یكون بتلك الصورة في في حین في أن دور المج.الأھداف والاستراتیجیات لھا
  [13]. حالة الشركات التي تواجھ بیئة أعمال مستمرة

  .الأدوات العلمیة لقیام مجلس الإدارة بوضع إستراتیجیة وأھداف الشركة: سابعا
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مھ بمناقشة واعتماد إستراتیجیة وأھداف الشركة یجب على مجلس الإدارة عند قیا
إلى المدیرین التنفیذیین    المالیة والتشغیلیة أن یقوم بتوجیھ مجموعة من الأسئلة

  : والحصول على الإجابات الوافیة لھا ویمكن إیجازھا في ما یلي

متى تم إعداد الإستراتیجیة، وھل تم أخذ جمیع الظروف المالیة والاقتصادیة في  
  حسابات عند إعدادھا؟ال

  ما ھي المنتجات والخدمات التي سوف تقوم الشركة بتقدیمھا؟ -1

  إلى أي مدى تتوافق الإستراتیجیة الفرعیة للشركة مع الإستراتیجیة العامة لھا ؟ -2

ھي المخاطر التي یمكن أن تواجھھا الشركة والمرتبطة بإستراتیجیة الشركة  ما-3
  وما ھي طریقة دراستھا في المستقبل؟

ما ھي التقاریر وزمن تبلیغھا والمتعلقة بكیفیة قیام المدیرین التنفیذیین بإخبار -4
ویمكن للمجلس إضافة  [14]المجلس عن مدي التقدم في تحقیق إستراتیجیة الشركة؟

    .بعض الأسئلة حسب طبیعة بیئة الأعمال التي تعمل بھا الشركة

  .طریقة تطبیق مجلس الإدارة لحوكمة الشركات: ثامنا

الجیدة للشركة یمكن تطبیقھ في كل الدول وعلى كافة  لیس ھناك نظام وحید الحوكمة
إذ أن ممارسة الحوكمة تختلف فیما بین ) الأشخاص، الأموال، المخططة(الشركات 

لكن تتفق في . الشركات وتبعا للظروف كما تختلف بشكل أكبر فیما بین الدول
  .المبادئ الأساسیة التي تقوم علیھا

والتطور إلا أن الحقیقة العالمیة ھي أن الطلبات وینبغي أن تتمتع بنوع من المرونة 
التي تقرھا السوق من شفافیة وحمایة المستثمرین تفرض على الدول والشركات أن 
تقوم بفحص نظام الحوكمة لھا وأن تتحرك نحو توفیر الضمانات التي یتطلبھا القانون 

ضمانات ویسعى إلیھا المستثمرون وغیرھم من أصحاب المصالح ومن أھم ھذه ال
الإشراف المستقل وقدرة مجلس الإدارة على التنافس وقدرتھ في وضع إستراتیجیة 

  .الشركة

  :الإشراف المستقل -أولا

إن وجود مجلس إدارة یقظ ومستقل ھو ذلك الجزء الإیجابي من عملیة حوكمة 
الشركات الذي یحافظ على قیمة الشركة ومصالح المساھمین ویؤدي بالإدارة على 

في الأرباح والعمل على تعظیم قیمة الشركة في الأجل الطویل ولتحقیق زیادة صا
  :الإشراف المستقل ھناك مجموعة من الإرشادات التي توفرھا مبادئ الحوكمة وھي

وجود عدد كافي من أعضاء مجلس الإدارة التنفیذیین المستقلین لكي یكون مجلس -أ
  .الإدارة قادر على ممارسة التفكیر المستقل

  .لالیة رئیس مجلس الإدارةاستق- ب

دون الأعضاء المشاركین في    اجتماع مجلس الإدارة مع الأعضاء غیر التنفیذیین-ج
  .إدارة الشركة على انفراد لبحث أداء الإدارة

 إلى أي مدى تتوافق الإستراتیجیة الفرعیة للشركة مع الإستراتیجیة العامة لھا ؟

ھي المخاطر التي یمكن أن تواجھھا الشركة والمرتبطة بإستراتیجیة الشركة  ما-3
  وما ھي طریقة دراستھا في المستقبل؟
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ما ھي التقاریر وزمن تبلیغھا والمتعلقة بكیفیة قیام المدیرین التنفیذیین بإخبار -4
ویمكن للمجلس إضافة  [14]المجلس عن مدي التقدم في تحقیق إستراتیجیة الشركة؟

    .بعض الأسئلة حسب طبیعة بیئة الأعمال التي تعمل بھا الشركة

  .طریقة تطبیق مجلس الإدارة لحوكمة الشركات: ثامنا

الجیدة للشركة یمكن تطبیقھ في كل الدول وعلى كافة  لیس ھناك نظام وحید الحوكمة
إذ أن ممارسة الحوكمة تختلف فیما بین ) الأشخاص، الأموال، المخططة(الشركات 

لكن تتفق في . الشركات وتبعا للظروف كما تختلف بشكل أكبر فیما بین الدول
  .المبادئ الأساسیة التي تقوم علیھا

والتطور إلا أن الحقیقة العالمیة ھي أن الطلبات وینبغي أن تتمتع بنوع من المرونة 
التي تقرھا السوق من شفافیة وحمایة المستثمرین تفرض على الدول والشركات أن 
تقوم بفحص نظام الحوكمة لھا وأن تتحرك نحو توفیر الضمانات التي یتطلبھا القانون 

ضمانات ویسعى إلیھا المستثمرون وغیرھم من أصحاب المصالح ومن أھم ھذه ال
الإشراف المستقل وقدرة مجلس الإدارة على التنافس وقدرتھ في وضع إستراتیجیة 

  .الشركة

  :الإشراف المستقل -أولا

إن وجود مجلس إدارة یقظ ومستقل ھو ذلك الجزء الإیجابي من عملیة حوكمة 
الشركات الذي یحافظ على قیمة الشركة ومصالح المساھمین ویؤدي بالإدارة على 

في الأرباح والعمل على تعظیم قیمة الشركة في الأجل الطویل ولتحقیق زیادة صا
  :الإشراف المستقل ھناك مجموعة من الإرشادات التي توفرھا مبادئ الحوكمة وھي

وجود عدد كافي من أعضاء مجلس الإدارة التنفیذیین المستقلین لكي یكون مجلس -أ
  .الإدارة قادر على ممارسة التفكیر المستقل

  .لالیة رئیس مجلس الإدارةاستق- ب

دون الأعضاء المشاركین في    اجتماع مجلس الإدارة مع الأعضاء غیر التنفیذیین-ج
  .إدارة الشركة على انفراد لبحث أداء الإدارة

اختیار أعضاء المجلس   قیام المجلس بنفسھ باستخلاص طرق عملھ وخاصة بكیفیة-د
  .الجدد

   

  .ة في ضل مفھوم حوكمة الشركاتدور مجلس الإدارة في الرقاب: تاسعا

في ظل مفھوم حوكمة الشركات فان مجلس الإدارة یتم تقییم فعالیتھ من خلال القیام 
بمھامھ الإشرافیة و الرقابة وفي عدید من الحالات تكون مھامھ الرقابة أھم من 
الإشرافیة وخاصة في البلدان حدیثة العھد بآلیات السوق الحرة وبالسواق المالیة 

حمایة حقوق المساھمین ولذلك سوف تتطرق في ھذا العنصر إلى شرح   یفیةوبك
دور المجلس الإدارة الرقابي في ظل مفھوم حوكمة الشركات من خلال تناول علاقة 

  [15].مجلس الإدارة بكلى من نظام الرقابة الداخلیة

  .دور مجلس الإدارة ونظام الرقابة الداخلیة: أولا

یعتبر نظام الرقابة الداخلیة في الشركة بمثابة خط الدفاع الأول الذي یحمي مصالح  
المساھمین بصفة خاصة وكافة الأطراف ذات الصلة بالشركة بصفة عامة، حیث أن 
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لعملیة إنتاج المعلومات المالیة نظام الرقابة الداخلیة ھو النظام الذي یوفر الحمایة 
التي یمكن الاعتماد علیھا من قبل مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات وأیضا 
المعلومات المتعلقة بالكفاءات والفعالیة أنشطة الشركة ودرجة تصنیف القوانین 

  [16].واللوائح

  :تعریف الرقابة الداخلیة-1

عرفت لجنة إجراءات المرجعیة التابعة لجمع المحاسبیین القانونیین الأمریكیین 
الرقابة الداخلیة بأنھا خطة التنظیم وكل الطرق والإجراءات والأسالیب التي تضعھا 
إدارة الشركة التي تھدف إلى المحافظة على أصول الشركة وضمان دقة وصحة 

لمعلومات المحاسبیة وزیادة درجة الاعتماد وتحقیق الكفاءة التشغیلیة من التزام ا
  .العاملین بالسیاسات الإداریة التي وضعتھا الإدارة

   

  :أھداف الرقابة الداخلیة-2

  .المحافظة على أصول الشركة-أ

ضمان دقة وصحة المعلومات المحاسبیة الواردة في القوائم المالیة لزیادة درجة - ب
  .الاعتماد علیھا

  .تحقیق الكفاءة التشغیلیة لكل جوانب النشاط في الشركة-ج

  .التأكد من التزام العاملین بالشركة بالسیاسات والأھداف التي وضعتھا الإدارة-د

ویستخلص من التعریف السابق أن الرقابة الداخلیة تتضمن العدید من الجوانب -ه
تضمن تحقیق الأھداف السابقة وتتمثل تلك المحاسبیة والاقتصادیة والإداریة التي ت

  :الجوانب في الآتي

تتمثل في حمایة الأصول والتحقق من صحة تسجیل العملیات : الجوانب المحاسبیة
  .المحاسبیة والتحقیق من صحة المعلومات الواردة في القوائم المالیة

صادیة المنافسة تتمثل في تحقیق الاستقلال الأمثل للموارد الاقت: الجوانب الاقتصادیة
  .للشركة وذلك نتیجة لاستخدام العدید من أسالیب وقیاس الأداء الفعلي

وتتمثل في تشجیع كافة العاملین بالشركة على الالتزام بالسیاسات  :الجوانب الإداریة
  .والأھداف الموضوعة بواسطة الإدارة

  .أسس نظام الرقابة الداخلیة-3

وعة من الدعائم والأسس الأساسیة التي یمكن یقوم نظام الرقابة الداخلیة على مجم
  [17]:إیجازھا فیما یلي

  .وجود ھیكل تنظیمي كفء -أ

یعتبر وجود ھیكل تنظیمي كفء في أي شركة ھو أساس عملیة الرقابة والھیكل 
یتم فیھ تحدید المسؤولیات والسلطات المختلفة لكافة الإدارات  التنظیمي الكفء الذي

والأشخاص بصورة واضحة ودقیقة ویجب أن یكون في الھیكل التنظیمي رئیسا 
  .یتابعھ ویقیم أداتھ باستمرار

ویجب أن یكون لكل فرد مسؤولیات محددة تتناسب وقدرتھ، إضافة إلى وجود مخطط 
  [18].تنظیمي للشركة ككل ولكل قسم
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وجود سیاسات وإجراءات لحمایة الأصول والتحقیق من صحة البیانات -ب 
  .والتقاریر المالیة

من المقومات الأساسیة لوجود نظام كفء للرقابة الداخلیة تطبق مجموعة من 
یة الأصول وضمانات دقیقة وصحة البیانات والتقاریر السیاسات والإجراءات لحما

المالیة حیث یتم الاعتماد علیھا من قبل الإدارة في اتخاذ القرارات الإداریة ومن جھة 
المستثمرین علیھا في تقییمھم للشركة وتحلیل أدائھا، وتعتمد تلك الدقة   أخرى یعتمد

لمحاسبیة ویتطلب ذلك تقییم على صحة تسجیل العملیات وتشغیلھا من خلال الدورة ا
للعمل مع وجود مرجعیة لكل عملیة من الجھة المسندة وعلیھ فان وجود إدارة مستقلة 

  [19].للمرجعیة الداخلیة یعتبر من العوامل الأساسیة للحوكمة

لزیادة الكفاءة التشغیلیة وتشجیع الالتزام بالسیاسات وجود إجراءات  -ج
  .الموضوعیة

التي تعمل على زیادة الكفاءات ) المؤشرات(یجب أن تتوفر مجموعة من الإجراءات
في أداء الوظائف والعملیات داخل الشركة وتشجیع العاملین على الالتزام بالسیاسات 

صحیحة ودقیقة ولكن یوجد الموضوعیة حیث أنھ قد تكون البیانات المحاسبیة 
  .إسراف في استغلال الموارد المتاحة

  .ا لأشخاص المسئولین عن نظام الرقابة الداخلیة-5

نظام الرقابة الداخلیة ھو مسئولیة كل فرد بالشركة ویجب أن یحدد في الوصف 
الوظیفي لكل شخص وبصفة عامة فإن جمیع الموظفین لھم دور في نظام الرقابة 

ضا كل شخص مسئول عن توصیل المشاكل أو الأحداث الناتجة عن الداخلیة، وأی
عدم الالتزام باللوائح والقوانین التي یكتشفھا في أدائھ لعملھ وعادة یبدأ نظام الرقابة 
الداخلیة في الشركة على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة العلیا من خلال 

بة لھ ومتابعة المستثمرین من اجل ضمان قیامھم بإنشاء النظام وتوفیر البیئة المناس
  .فعالیة أكثر لنظام الرقابة

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .الخاتمة

الشركات تعد من أھم القضایا التي شغلت وما زالت تشغل رجال  إذا كانت حوكمة     
المال والاقتصاد وتسیطر على عقول العلماء والمفكرین، فإن تطبیق أحكامھا 

  .والاستفادة منھا تكمن في كیفیة تجسیدھا في أرض الواقع 
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وفي حقیقة الأمر أن العنصر البشري یعد في حقیقة الأمر المحك الرئیسي         
مخاطب الأساسي لقواعد الحوكمة، ویعتبر نجاح نظام الحوكمة بنجاح تسییر إدارة وال

المجلس،إذ یجب أن یحدد النظام الأساسي للشركة واختصاصات المجلس والتزامات 
أعضائھ بشكل واضح وبشكل تفصیلي وفي جمیع الأحوال لا یجوز للمجلس أن 

لأساسي أو القیام بأي یتجاوز حدود اختصاصاتھ المنصوص علیھا في النظام ا
  .تصرفات تخرج عن نطاق الغرض التي أنشأة من أجلھ

بالتطرق لأھمیة مجلس الإدارة   ولقد اتضح أیضا من خلال دراستنا لھذا الموضوع
أعضاء المجلس، والسیاسة التي یتبّعھا المدیر في    والرقابة التي یمارسھا على

عد من أھم الموضوعات التي تولیھا مساءلة الأعضاء التنفیذیین أن مجلس الإدارة ی
المؤسسات والمنضمات الدولیة اھتماما كبیرا في تجسید حوكمة الشركات، كم یعد 

  .من أھم المبادئ الأساسیة التي ترتكز علیھ المؤسسة في التسییر الراشد
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  الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كحافز للاستثمار

  

 الأستاذة بوزليفة شهرة  

  سكيكدة                                            1955جامعة  أوت 

         0561991881: رقم الهاتف

 chahra_b09@yahoo.fr:البريد الإلكتروني  

 بالحوكمةعلاقة البورصة : المحور الرابع: المحور

  .حوكمة الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية: عنوان المداخلة

  

  :مقدمة

إن الأزمات الماليـة الـتي شـهد�ا الاقتصـاديات المتقدمـة والناشـئة كشـفت عـن وجـود قصـور في الإفصـاح بالتقـارير الماليـة      

ـــة أصـــحاب المصـــالح و وجـــود تـــدني في جـــودة تقـــارير المراجعـــة، وبالتـــالي لإعـــادة الثقـــة في البي ـــة للشـــركات وطمأن انـــات المالي

المتعارضــة ودعــم ترشــيد القــرار الإداري، فقــد كــان لمفهــوم حوكمــة الشــركات الــدور الرائــد في هــذا الصــدد، خاصــة الشــركات 

بورصـة و فاسـتقرار ال .المقيدة بسوق الأوراق المالية و ذلك لما تلعبـه بورصـات الأوراق الماليـة مـن دور في تـداول رؤوس الأمـوا

حســن أدائهــا يســاعد علــى تطــور حجــم المعــاملات مــن ناحيــة و ارتفــاع معــدل الربحيــة مــن ناحيــة أخــرى، و هــذا الاســتقرار 

  .يلزمه مجموعة من الضوابط ويحتاج إلى الشفافية والإفصاح

دة ممــا تفتحــه العولمــة مــن الاســتفا والتواجــد في الأســواق الدوليــة و بالتــالي إن الحوكمــة تــوفر للشــركة المقــدرة علــى التنــافس    

فنجـاح الحوكمـة للشـركات المقيـدة . أسواق جديدة و جذب لـرؤوس الأمـوال الكافيـة الـتي تجنـب الشـركات حـدوث الأزمـات

  . بتنظيم البورصة و بحسن أداء السماسرة لدورهم طبسوق الأوراق المالية يرتب

مـا هـو الـدور الـذي تلعبـه البورصـة : وعلى هذا الأساس نحاول من خلال هذه الورقة البحثية الإجابة على التساؤل التالي   

  ؟في ضبط قواعد الحوكمة للشركات المسجلة بسوق رأس المال

  :ولتسليط الضوء على الإشكالية السابقة ارتأينا التطرق إلى العناصر التالية   

  .الشركاتماهية حوكمة : : أولا

  .البورصة كآلية لضبط قواعد الحوكمة: ثانيا

  .              أهمية سماسرة الأوراق المالية في عملية الحوكمة: ثالثا
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  ماهية حوكمة الشركات   : أولا

  :مفهوم حوكمة الشركات -1

يـتم الاتفـاق علـى تعريـف موحـد لـه بالرغم من انتشار مفهوم الحوكمة و السعي لتطبيقه على المستوى العالمي، إلا أنـه لم    

 و قــد يرجــع ذلــك إلى تعــدد أبعــاد هــذا المفهــوم و تــأثره بــالنواحي التنظيميــة و الاقتصــادية. بــين المختصــين والمهتمــين بتطبيقــه

  .والمالية والاجتماعية للشركات

لهـذا طـرح   Corporate Governance.في البداية يتعين القول بأنه لا يوجـد مـرادف محـدد في اللغـة العربيـة لمصـطلح   

  :العلماء و رجال القانون العديد من المصطلحات، يعد أهمها الحوكمة، حيث عرف هذا المصطلح كما يلي

 الأسـاليب اختيـار طريـق عـن في الأداء والتميـز الجـودة تحقيـق إلى ف�ـد الـتي والـنظم القـوانين مـن مجموعـةالحوكمة هي " -

   .1" الشركة وأهداف خطط لتحقيق والفعالة المناسبة

الحالــة الــتي مــن خلالهــا تــتم إدارة المــوارد الاقتصــادية للمجتمــع بكفــاءة عاليــة �ــدف "يعــرف البنــك الــدولي الحوكمــة بأ�ــا  -

  .2التنمية

ذلـك النظـام الـذي " تعريـف لحوكمـة الشـركات أشـارت فيـه إلى أ�ـا OECDوقدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة -

يتم بواسطته توجيه ورقابة منظمات الأعمال اعتمادا على هيكل توزيـع الواجبـات والمسـؤوليات بـين المشـاركين المختلفـين في 

اعـد والأحكـام اللازمـة لترشـيد الشركة المساهمة مثل مجلس الإدارة، و المديرين، و غـيرهم مـن ذوي المصـالح، واسـتنادا إلى القو 

خلالهـا الشـركة تحديـد أهـدافها،  نالقرارات الإداريـة، وعـى ذلـك فحوكمـة الشـركات تعطـي اهتمامـا للهياكـل الـتي تسـتطيع مـ

 . 3والوسائل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، والعمل على مراقبة الأداء

بأ�ــا أســلوب الإدارة المثلــى مــن حيــث الاســتقلال و التوجيــه أو إحكــام الرقابــة  ممــا ســبق يمكــن تعريــف حوكمــة الشــركات   

فهـي تعـني إذن وضـع النظـام الأمثـل الـذي يـتم مـن خلالـه اسـتغلال مـوارد الشـركات و حسـن توجيههـا و مراقبتهـا مـن أجــل 

   .تحقيق أهداف الشركة و الوفاء بمعايير الإفصاح و الشفافية

  :حوكمة الشركات أهداف -2

تســــاعد الحوكمــــة الجيــــدة للشــــركات في دعــــم الأداء و زيــــادة القــــدرات التنافســــية، و جــــذب الاســــتثمارات للشــــركات، و     

  :  4تحسين الاقتصاد بشكل عام، و ذلك من خلال الوصول إلى الأهداف التالية

  

                                                           
، ص 2009، العـراق، مـاي77، مجلة الإدارة و الاقتصاد، العـدد للأسهم العادية العادل التقييم في ودورها الشركات حوكمة ،الحكيم عبد طلعت شامھ:   1

43.  
  .28، ص 2008مصر، -، مكبة الحرية للنشر والتوزيع، القاهرةالمؤسسية الحوكمةعطا االله وارد خليل، محمد عبد الفتاح العشماوي، :  2
  .32نفس المرجع، ص :  3

4: Chery, D, Defining moment for good governance, Financial Executive, Vol .10.8, Nov 2003, p 
49. 
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المالي على النحو الذي  تدعيم عنصر الشفافية في كافة معاملات و عمليات الشركات، وإجراءات المحاسبة والتدقيق - 

  يمكن من الحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري؛

  تجنب حدوث الأزمات المالية نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني؛ - 

ضمان التعامل بطريقة عادلة بالنسبة للمساهمين و العاملين، والدائنين، و الأطراف الأخرى خاصة حال تعرض  - 

  الشركات للإفلاس؛

  المراجعة و التعديل للقوانين الحاكمة لأداء الشركات؛ - 

من جانب عدد أكبر من المستثمرين المحليين و الأجانب، و ذلك  بتمكين الشركات من الحصول على التمويل المرغو  - 

  من خلال بناء و رفع درجة الثقة في الشركات؛

  .قرار الشركات و دعم أسواق المال المحلية و الدوليةتجنب حدوث الممارسات المالية و الإدارية الخاطئة و تدعيم است - 

  :حوكمة الشركات مبادئ -3 

  :1، ونذكرها فيما يليOECDمبادئ حوكمة الشركات التي أرستها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تأسست   

  :الإطار العام لحوكمة الشركات -3-1

  :الأبعاد التاليةيتضمن الإطار العام لحوكمة الشركات مجموعة    

  أن يكون ذو تأثير على الأداء الاقتصادي الشامل؛ - 

  توزيع المسؤوليات في نطاق تشريعي؛ - 

  .لدى الجهات السلطة و النزاهة و الموارد للقيام بواجبا�ا - 

  :حقوق المساهمين -3-2

  :يتضمن حقوق المساهمين مجموعة الأبعاد التالية   

  همين؛توافر الحقوق الأساسية للمسا - 

  الحق في المعلومات عن القرارات؛ - 

  الحق في المشاركة بالتصويت؛ - 

  التصويت شخصيا أو غيابيا؛ - 

  .الإفصاح عن الهياكل و الترتيبات - 

  

  

                                                           
1
  .57، مرجع ذكر سابقا، ص خليل، محمد عبد الفتاح العشماوي عطا االله وارد:  
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  :المعاملة المتكافئة للمساهمين -3-3

  :و ذلك من حيث   

  معاملة المساهمين معاملة متساوية؛ - 

  .الإفصاح عن العمليات -

  :المصالحدور أصحاب  -3-4

  :يتضمن العناصر التالية   

  التعويض مقابل انتهاك الحقوق؛ -

  المصالح وفقا للقانون أو الاتفاقات؛ -

  المعلومات في الوقت المناسب؛ -

  .إطار للأسعار و آخر للدائنين -

  :الإفصاح و الشفافية -3-5

  الإفصاح عن السياسات؛ -

  المراجعة الخارجية؛ -

  للمستخدمين؛الفرصة و التوقيت  -

  .المنهج الفعال لإطار الحوكمة -

  :مسؤوليات مجلس الإدارة -3-6

  :تتمثل مسؤوليات مجلس الإدارة في العناصر التالية   

  العمل وفقا للمعلومات الكاملة؛ -

  المعاملة العادلة للمساهمين؛ -

  تطبيق المعايير الأخلاقية؛ -

  عرض السياسات؛ -

  .وماتالوقت المناسب لإتاحة المعل -
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  .البورصة كآلية لضبط قواعد الحوكمة: ثانيا

  :ماهية البورصة -1

تعتبر البورصة من المؤسسات المالية غير المصرفية التي تساهم في تمويل الاقتصاد بآليـات معينـة تختلـف عـن تلـك الموجـودة    

الجوانـب، سـواء تعلـق الأمـر بتعبئـة المـدخرات في المؤسسات المصرفية، فهناك من يعتبرها مؤسسة منافسة للبنوك في كثير من 

  .أو بالتمويل الاقتصادي بشكل عام

  : تعريف البورصة -1-1

الــــذي كــــان يــــدعى  مــــن حيــــث الأصــــل اللغــــوي يقــــال أن كلمــــة بورصــــة مشــــتقة مــــن اســــم أحــــد الصــــيارفة البلجيكيــــين   

Vander bourse  أنشـئ للبورصـة وعـرف �ـذا الاسـم و الذي كـان تجـار المدينـة يجتمعـون في قصـره، إذ أن أول مبـنى 

  .1460في بلجيكا عام   ANVERSهو بناء مدينة

سوق منظمة تنعقد في مكان معين و في أوقات دورية بـين المتعـاملين في بيـع و شـراء مختلـف "يمكن تعريف البورصة بأ�ا    

بورصــة وفــق لــوائح و قــوانين معينــة تــنظم قواعــد و يــتم التعامــل في ال. الأوراق الماليــة، المحاصــيل الزراعيــة، أو الســلع الصــناعية

توافرهــا في المتعــاملين، و يتـــألف جهــاز البورصـــة مــن مجمـــوع  بالتعامــل و عقــد الصـــفقات، و كــذلك تحـــدد الشــروط الواجـــ

  .  1"الوسطاء المكلفين بإجراء مختلف العمليات لحساب موكليهم

  : اتالبورص أنواع -1-2

  :هناك ثلاثة أنواع من البورصات هي   

فيها على القيم المنقولة ممثلة في الأسهم و السندات الـتي تصـدرها الشـركات و  لو يجري التعام: بورصة الأوراق المالية -

  .الحكومات

  .لفيها عن طريق إبرام عقود بين البائع و المشتري لتسليم البضاعة في المستقب التعامل يتم:بورصة البضائع -

  .بورصة الصرف و المعادن الثمينة -

  :أهداف بورصة الأوراق المالية -1-3

تــؤدي البورصـــة دورا هامـــا في الحيـــاة الاقتصـــادية إذ تتــيح فرصـــة لتقابـــل العـــرض و الطلـــب علــى الأمـــوال، كمـــا أ�ـــا تعتـــبر    

  :العناصر الآتيةمقياسا لحركة الاستثمار و الادخار في البلاد، و يمكن تبيان أهم أهدافها في 

  

  إمكانية استرداد قيمتها في أي وقت؛ علىالاطمئنان إلى ثبات قيمة الورقة و  -

                                                           
1
  .100، ص 2007 ،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرمدخل الاقتصاد النقدي والمصرفيالحق بوعتروس،  عبد:  
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  تحقيق القابلية للتداول؛ -

تــؤدي بورصــة الأورا ق الماليــة دورهــا علــى أكمــل وجــه حــتى يشــجع هــذا الأداء المتعــاملين، أو بمعــنى أدق المــدخرين علــى  -

ومـــدخرا�م في مجـــال الأوراق الماليـــة، مـــع هـــذا فـــإن أداء البورصـــة لهـــذا الـــدور منـــوط بمـــا تقدمـــه اســـتثمار أو توظيـــف أمـــوالهم 

شــركات السمســرة مــن مســاهمة وانضــباط، حيــث لا تجــري التعــاملات فيهــا بــدون تــدخل هــؤلاء السماســرة، فبــدو�م لا يــتم 

  .تنفيذ أوامر البيع والشراء

  :البورصة و حوكمة الشركات -2

صة في ضبط قواعد الحوكمة للشركات المسجلة بسوق رأس المال يبرزه ما تقوم به من رقابة ومتابعة تلك إن دور البور    

  .الشركات، وما تمارسه كذلك من سبل لتفعيل سوق رأس المال

  :الدور الرقابي -2-1

عد الإفصاح والشفافية، هدا لقد أناط المشرع إدارة البورصة بمتابعة التزام الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية بقوا   

  .1فضلا عن دورها في متابعة أنشطة الوسطاء

  :متابعة الالتزام بقواعد الإفصاح و الشفافية -2-1-1

إدارة البورصة هي المسؤولة عن صحة المعلومات التي تعلنها تلك الشركات للجمهور، طالما أنه يقع على عاتقها    

إليهم، وذلك من خلال تنفيذ الشركات لالتزامها بتقديم قوائمها المالية إليها كل ثلاثة الإشراف على المعلومات التي تقدم 

  .أشهر

في الحقيقة إن قيام البورصة بمثل هذا الدور ذو أثر بالغ في نجاح نظام الحوكمة، حيث أن المعلومات المفصح عنها تمثل    

من تأثير واضح على القرارات التي يتخذها  تا لهذه المعلوماحركة التداول، لم ضأهمية كبيرة في زيادة أو العكس في انخفا

الدور  الهذا ركزت القواعد الدولية على أهمية هذ. المتعاملون في الشراء و البيع أو على العكس في الإحجام عن التعامل

تخاذ قرارا�م و يقلل حتى تكفل الضمان اللازم لصحة الوصول السريع للمعلومات، بما يمكن في النهاية المستثمرين من ا

  .من خطر التلاعب أو القيام ببعض الممارسات غير السليمة في سوق رأس المال

  في الواقع إن متابعة هذا الالتزام لا  تكون فقط من خلال الإشراف و الرقابة على ما تقدمه الشركات من بيانات    

  

محاولة للغش أو  أياءات المناسبة لمنع مسؤولي الشركات من و معلومات و قوائم، و إنما باتخاذ الإجراءات اللازمة و الجز 

  .التضليل أو التلاعب بالسوق والمتعاملين

                                                           

     :
1
  .95، ص 2010دار الجامعة الجديدة، مصر، حوكمة الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية، محمد إبراهيم موسى،  
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  :متابعة أنشطة الوسطاء -2-1-2

إن لفظ الوسطاء يشمل السماسرة وما يستعينون به من مندوبين أو تابعين يساعدو�م في تنفيذ أوامر البيع والشراء في    

  .ر هاما في عملية الحوكمةالبورصة، حيث يلعبون دو 

  :1التفعيلي لسوق رأس المالالدور  -2-2

لا يقتصر دور البورصة على رقابة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، و إنما يتعداه إلى العمل على نمو سوق رأس    

الداخلية منها والخارجية من  لالما و هو الأمر الذي يتحقق بإدراكها لحقيقة التصرفات التي تشكل تلاعبا في أسواق. المال

  .ناحية، و وضعها لمعيار محدد للتحكم في أسعار الأوراق المالية المتداولة من ناحية أخرى

  :إدراك حقيقة التصرفات التي تشكل تلاعبا في أسواق المال -2-2-1

صحيح أن الأصل هو تداول . الماليةوهذه التصرفات تأتي دائما من عمليات التداول التي تتم خارج بورصة الأوراق    

الطبيعي لتداول مثل هذه الأوراق، مع هذا يتم تداول الأوراق المالية خارج  قالبورصة، باعتبارها السو  لالأوراق المالية داخ

الشركة  رالبورصة وذلك بالاستعانة بالسماسرة، ويتعين على ذلك إخطار إدارة البورصة بذلك حتى تتمكن من إخطا

للورقة لتقوم بتغيير بيانا�ا و التأشير في السجل الخاص لذلك، وذلك عكس تداول الأوراق المالية لحاملها، حيث  المصدرة

  .تنتقل ملكيتها للغير بالتسليم، و هو الأمر الذي يثير العديد من الصعوبات منها متابعة تلك الأوراق

د التي تساعد على كشف التصرفات التي تشكل تلاعبا و قد وضعت المنظمة الدولية لأسواق رأس المال بعض القواع   

في الأسواق، البعض منها يتعلق بتحليل حركة الأسعار أنماط التداول، و البعض الآخر بتعلق بفحص البيانات والمعلومات 

  .الخاصة بالأوراق المتداولة

  :وضع معيار محدد للتحكم في أسعار الأوراق المالية -2-2-2

تخوف المستثمرين من الإقدام على سوق الأوراق  الانخفاض الحاد في أسعار الأوراق المالية يؤدي إلىإن الارتفاع أو    

  فهذا الارتفاع و ذلك الانخفاض يعد في معظم الأحوال مردود طبيعي لنتائج الأعمال و حقيقة . المالية أو الاستثمار فيه

دث مثل هذا التغيير في الأسعار بصورة عشوائية، دون أي و عليه عندما يح. الأوضاع الاقتصادية السائدة في الدولة

انعكاس حقيق لنتائج أعمال الشركات المصدرة، فإن هذا يبرز بوضوح أن تحديد السعار أو التحكم فيها لا يستند إلى 

لأوراق يؤدي إل فقدان المتعاملين و المستثمرين للثقة في سوق ا ي، الأمر الذةمعيار محدد أو يعتمد على أسس حقيقي

                                                           
1
مصــر،  -، مؤسســة شــباب الجامعــة، الإســكندريةالسياســة الماليــة وأســواق الأوراق الماليــة خــلال فتــرة التحــول لاقتصــاد الســوقعــاطف ولــيم أنــدراوس، :  

  .156، ص 2005
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المالية، لهذا يتعين على إدارة البورصة أن تضع معيارا واضحا لتحديد سعر الأوراق المالية المتداولة، وما يمكن أن يرد عليه 

  .من ارتفاع أو انخفاض

  .  أهمية سماسرة الأوراق المالية في عملية الحوكمة: ثالثا

والشراء، و إنما يتعداه إلى تحليل البيانات و إيضاحها لا يقتصر دور شركات لسمسرة على تنفيذ أوامر البيع    

              .فهذه الشركات تساهم إذن بما تلعبه من دور في إنفاذ قواعد الحوكمة. للمستثمرين

  :وامر البيع و الشراءأدور سماسرة الأوراق المالية في تنفيذ  -1

فالسماسرة باعتبارهم  وكلاء . المالية هو تنفيذ أوامر البيع و الشراءإن الدور الرئيسي الذي يضطلع به سماسرة الأوراق    

 رهذا الدور يرد إلى عقد الوكالة من ناحية و إلى الاحتكا. يقع على عاتقهم الالتزام بتنفيذ الأوامر الصادرة من العملاء

  .القانوني المقرر للسماسرة من ناحية أخرى

  :1لسماسرة في تنفيذ أوامر البيع و الشراءعقد الوكالة أساس للدور الرئيسي ل -1-1

بتنفيذ أوامر البيع و الشراء،  فقيامهم �ذا الدور ليس سوى تنفيذا لالتزاما�م  ةيعد عقد الوكالة أساس قيام السماسر    

فالسمسار باعتباره و كيلا عن العميل يقع على عاتقه تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من هذا . التي يفرضها هذا العقد

  .العميل

  :الاحتكار القانوني كأساس لقيم السماسرة بدورهم-1-2

القانوني الذي رسمه القانون لسماسرة الأوراق المالية هو العامل الأساسي في قيام السماسرة بدورهم و  يعد الاحتكار   

  .أدائهم لهذه المهمة

حيث إذا ظهر لإدارة البورصة وجود تلاعب في التعامل فإنه يحق لرئيس البورصة إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة 

رات الصادرة، هذا فضلا عن حقه في وقف التعامل على أي ورقة مالية يكون من شأن لأحكام القوانين و اللوائح و القرا

  .التعامل �ا الإضرار بالسوق أو بالمتعاملين فيه

  

  :تحليل المعلومات و إيضاحهادور سماسرة الأوراق المالية في  -2 

و . ها، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأ�افي الحقيقة لا يستطيع المستثمر العادي فهم المعلومات المعلن عنها و تحليل   

على اتخاذ القرارات التي تتناسب  همن هنا يأتي دور السماسرة في تحليل هذه المعلومات و إيضاحها للمستمر و مساعدت

  .مع مقدرته المالية و احتياجاته الحقيقية للتعامل في مجال الأوراق المالية

                                                           

: 
  .98، ص 1993مصر،  -، الإسكندريةالمعارف منشأةالأوراق المالية وأسواق رأس المال،  منير إبراهيم هندي،  1
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 قة في هذا التحليل و الإيضاح يساعد إلى حد ما على استقرار سوق الأوراإن الدور الذي تلعبه شركات السمسر    

فعلى الرغم من أهمية المعلومات و اعتبارها مطلبا ضروريا لثبات سوق الأوراق المالية، إلا أن الأمر لا يكتمل . المالية ونموها

إلا بالفهم الصحيح و التحليل الدقيق لهذه المعلومات، فاستقرار سوق الأوراق المالية لا يتوقف عند حد إعلان و إيضاح 

ومات الخاصة �ا، و إنما يستلزم الأمر ضرورة فهم المغزى الحقيقي لها حتى يمكن اتخاذ القرار الشركات المتعاملة عن المعل

  .المناسب بشأ�ا

إن قيام شركات السماسرة �ذا الدور والمساهمة من خلاله ف استقرار سوق الأوراق المالية و ضبط قواعد الحوكمة    

من ناحية، و صرامة الجزاء الذي يوقع على تلك الشركات عند  يتوقف على صحة البيانات و المعلومات المعلن عنها

  .الإخلال بالتزاما�ا من ناحية أخرى
  

  :خاتمة

إن حوكمة الشركات تعد من القضايا التي تشغل  فكر رجال القانون والاقتصاد والمفكرين، لذلك فتطبيق أحكامها و    

  .طرافجني ثمارها يحتاج إلى تضافر كل الجهود و إخلاص كل الأ

يعد العنصر البشري المخاطب الأساسي بقواعد الحوكمة، فتوفر المعلومات الكاملة لكافة المتعاملين في مجال الأوراق    

  .المالية يمثل دعامة أساسية لنجاح سوق المال

بط قواعد و من خلال هذه الورقة البحثية تطرقنا إلى ماهية حوكمة الشركات ، و كذلك ماهية البورصة ودورها في ض   

حوكمة الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية، وتم التعرض كذلك إلى الدور الذي يلعبه سماسرة الأوراق المالية في عمليات 

  :البيع والشراء، وفي تحليل المعلومات و إيضاحها و تم استخلاص مجموعة من النتائج نذكر أهمها فيمايلي

م الحوكمة هي التي تسعى إل تحقيق الأهداف المرجوة من هذا النظام واستغلال كافة أن الإدارة المثلى التي تعد محور نظا - 

  موارد الشركة وحسن توجيهها مع الوفاء بمعايير الإفصاح والشفافية؛

أن أساس أداء الشركة لمعايير الحوكمة يعتمد بصورة أساسية على أدائها المالي، فهذا الأخير يعد أفضل الأسس لقياس  - 

  ممارسة الحوكمة؛ أو تقييم

أن ضبط الحوكمة يعتمد كذلك على كفاءة المناخ التنظيمي والرقابي، والذي يرتكز على دعامتين أساسيتين هما   - 

  الإفصاح والشفافية، والمعايير المحاسبية السليمة؛

  أن نجاح نظام الحوكمة يعتمد أيضا على تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة على نحو واضح و دقيق؛ - 

إن ضبط قواعد الحوكمة يقوم أخيرا على إحكام الدور الذي تضطلع به شركات السمسرة، سواء في تنفيذ أوامر البيع  - 

  .والشراء، أو في تحليل البيانات و إيضاحها للمستثمرين
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  الأستاذة بن زكري راضية 

  أستاذة مساعدة قسم ب 

  سكيكدة 1955أوت  20جامعة  

 

  سكيكدة 1955أوت  20الملتقى الوطني  حول حوكمة الشركات كحافر للإستثمار بجامعة  :  الموضوع

  

  بعنوان الأبعاد التنظيمية لحوكمة الشركات ـةمداخلـ

  

  

لشركات في الوقت الحاضر على قدر كبير من اهتمام ا�تمع الدولي الاقتصادي والمصرفي يستحوذ موضوع  حوكمة ا    

بسلطاته الإشرافية ومؤسساته المالية ، نظرا لما تبين خلال السنوات الماضية من أهمية متنامية له في ضمان حسن سير العمل 

لعالمية المتكررة إلى إعسار وإفلاس العديد من الشركات مما أدى والاستقرار في المؤسسات والتشريعات ،ولقد دفعت الأزمات المالية ا

إلى ظهور مفهوم حوكمة الشركات الذي يركز على ضرورة وضع الضوابط والآليات الرقابية التي تضمن حسن إدارة الأعمال بما 

يين فيها وتفعيل دور مجالس الإدارة يحافظ على مصالح الأطراف ذات العلاقة �ا ويحد من التصرفات غير السليمة للمديرين التنفيذ

وتطبيق ضوابط الإفصاح والشفافية فيها ، لكن تطبيق حوكمة الشركات يتطلب أبعاد تنظيمية تحكم قواعدها بطريقة رشيدة 

  .وإدارة الأرباح ،والبيئية ،والإقتصادية  والقانونية،تتمثل في الأبعاد الإشرافية،الرقابية ،الأخلاقية 

  

  :ةـــــــــــــلمداخلإشكالية ا     

  

  وكمة الشركات ؟لحما هو نطاق  الأبعاد التنظيمية   

  

  : للإجابة على هذه الإشكالية قسمت المداخلة إلى محورين كالتالي   

  

  أسس حوكمة الشركات:  المحور الأول

  ة الشركات  نطاق الأبعاد التنظيمية لحوكم:  المحور الثاني
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  وكمة الشركاتحأسس :      المحور الأول   

 التي اللازمة الوسائل بإعطاء وتعتني المؤسسة ورقابة تسير يتم له وفقا الذي النظام ذلك أ�ا  على الشركات حوكمة تعرف              

 ارةوإد التدقيق الإدارة، مجلس وهي ركائز ثلاثة وتقوم على الشخصية، الإنحرافات لكل تفاديا للسلطة المنطقي التوازن بإيجاد تسمح

 السلطة على ممارسة تساعد التي العمليات المعايير، النظم، العلاقات، القواعد، يجمع الذي العام أو أ�ا الإطار،1المؤسسة أعمال

  2.الشركات في والتحكم

 الاقتصادى والإصلاح النجاح فرص يعزز سليم نظام إقامة فى تساهم راسخة قواعد توافر من لابد الحوكمة، أهداف لتحقيق              

 بالاشـتراك لحوكمـة الشـركات المبدئيـة  الأسـس مـن مجموعـة والتنميـة قتصادىلاا التعاون منظمة وضعت فقد للشركات، والتنظيمي

 المدرجـة الشـركات فى الثقـة لتعزيـز وسـيلة لأسـسا هـذه تطبيـق وأصـبح ، العلاقـة ذي العالميـة والمنظمـات الوطنيـة الحكومـات مـع

 والشـفافية الإدارة حسـن مـن الحوكمـة بقواعـد مهـني التـزام مـن الشـركات إدارة وصلت إليه التي المستوي على ومؤشراً  المالي بالسوق

   .ونموه الاقتصاد على أثرت وبالتالي الفساد، من الحد إجراءات والمحاسبة ووجود

 فعـال إطـار تـوافر وهـي سـيةمجموعـات رئي سـت إلى  تنقسـم الشـركات وكمـةبح الخاصـة لأسـسا فـإن تقـدم مـا علـى وبنـاء         

 للحوكمة،مسـئوليات المنظمـة للقواعـد بالنسـبة المصـالح أصـحاب للمسـاهمين،دور العادلـة المسـاهمين،المعاملة حقـوق للحوكمة،حماية

  :،يتم عرضها فيما يلي 3والشفافية الإدارة،الإفصاح مجلس

  إطار فعال للحوكمة :  أولا     

كمة الشركات كلا من تعزيز شفافية الأسواق وكفاء�ا، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام يجب أن يتضمن إطار حو              

  .4القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيم المسئوليات فيما بين السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة

في  2011نوفمبر من أكتوبر والأول  31قد في يومي المؤتمر الإقليمي السنوي السادس لحوكمة الشركات الذي انع وقد عقد          

جمع معلومات تفصيلية عن أطر  القواعدا منها التشجيع  علىوتم إصدار البيان الختامي للمؤتمر الذي نص على جملة من  "دبي

                                                 
1- jaques renard, theorie et pratiques de l'audit interne, edition d'organisation, 6eme edition, paris, 2007, p439. 

 تداعيات الإدارية، والعلوم الاقتصاد لكلية السابع المؤتمر ،(الماليزية التجربة) المالية للازمات التصدي في ودورها المالية المؤسسات حوكمة الخلاق، الكريم عبد سناء  2- 

 )ب،س،ن(،الأزمة
فصاح المحاسبي و جودة التقارير المالية ،مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير ماجد اسماعيل أبو الحمام،أثر تطبيق قواعد الحوكمة على الإ  -  3

 .18،ص 2010- 2009في المحاسبة والتمويل،كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل ، الجامعة الإسلامية بغزة فلسطين،السنة الجامعية 
 http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc  :الالكتروني الموقع على متاح مقال،27/7/2007  ،امحمد حسن يوسف،محددات الحوكمة ومعاييره  -  4
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دي والتنمية في عام حوكمة الشركات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما جاء في المسح الذي أجرته منظمة التعاون الإقتصا

وجود تحديات إثر تطبيق المتطلبات وأقرت الدول المشاركة فيه على  ؛، من أجل فهم الفجوات القائمة ودعم الحوار الإقليمي2011

المملوكة للدولة والشركات الصغيرة والمتوسطة غير (الجديدة للشركات المدرجة واعتماد أعلى معايير الحوكمة بين الشركات الأخرى 

، ونظراً للتحديات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، فضلاً عن 1التي تساهم بشكل كبير في تعزيز اقتصادات الدول العربية) درجةالم

أن الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات تعمل على تعزيز الأداء ف السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية،" الربيع العربي"آثار 

واصلة تطوير أسواق رأس بم وذلك لا يتأتى إلا ، مناسبة المنطقة على المدى الطويل من خلال جعلها وجهة استثمارية الاقتصادي في 

 وكذلك العمل علىالشركات لادراج أسهمها،  عبر توفير حوافز خاصة للشركات المملوكة للعائلات والأنواع الأخرى من العربيالمال 

لإقليمية والجمع بين الأكاديميين والممارسين �دف تحفيز وجمع البحوث القائمة على الأدلة تطوير منصة أبحاث حوكمة الشركات ا

  .2التي من شأ�ا تعزيز مزايا الحوكمة الجيدة وتحديات التطبيق

 الاقتصاد تاحوانف بيئة الأعمال لتحسين جهودًا الحكومة بذلت وبالتطرق الى التجربة الجزائرية في مجال حوكمة الشركات               

 وإزالة الصغيرة، المشروعات الخصخصة، وتنمية على لجادا التركيز علىها إصلاح أجندة وتشتملي على اقتصاد السوق الجزائر 

تم استحداث دليل حوكمة الشركات  و،الأجانب المستثمرين أمام السوق الجزائرية وفتح للنمو، الخاص القطاع قيادة أمام العوائقا

،بالجزائر  2010في أكتوبر  "الجزائر حوكمة" مركز بإطلاقمن قبل مجموعة عمل متعددة الأطراف، وقامت   2009الجزائري سنة 

 ورفع الدولية، الشركات حوكمة أفضل ممارسات واعتماد الدليل، بمواد الالتزام الشركات على لمساعدة منبر بمثابة العاصمة ليكون

 قيم وتحسين قلة نوعية في البيئة الإقتصاديةة جديدة �تمع الأعمال لإحداث ن�ذه القاعدة  وإعطاء فرص 3الوعي الجماهيري

 الأطراف كل ،ودفع تنافسية الشركات مع الأخذ بعين الإعتبار مصالحوالمسؤولية والمساءلة، فيها الشفافية، بما ،الديمقراطية الحوكمة

إذ لم يتمكن القطاع الخاص من  الإقتصادية ، لإصلاحات،لكن مع ذلك بقيت خطى هذه الجهود بطيئة في تطبيق هذه االمشاركة

                                                 
 1الخاص بحوكمة الشركات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ،يومي " حوكمة"البيان  الختامي للمؤتمر الإقليمي السنوي السادس المتعلق بحوكمة الشركات ، معهد  - 1

  .3-2-1بي، دولة الإمارات العربية المتحدة،ص ،د2011نوفمبر 

والسعودية،  ينية، وقطر،مؤتمر دبي للحوكمة شلركت فيه الجزائر ، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وسلطنة عمان، والسلطة الفلسط" : 

 .ئهم من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكيةوالسودان، وتونس، وتركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة ونظرا
 .3المرجع نفسه،ص  -  2
 ،الخاصة الدولية المشروعات مركز يصدرها افريقيا وشمال الأوسط للشرق دورية شرةمركز المشروعات الدولية الخاصة،حوكمة الشركات قضايا واتجاهات ،مقال منشور بن -  3

 www.cipe-arabia.org ، 3،ص 2011،سنة 21 العدد
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باستثناء شركات خاصة استطاعت أن تحقق الأهداف تفعيل دوره في القضاء على الأزمات المالية بصورة محكمة في الإقتصاد الوطني 

ساهمت في يث للشركات ،فقد الحدالتي تعتبر مثال ناجحا للتسيير )  رويبة أن سي أي( منها شركة ، المتوخاة من قواعد الحوكمة

ها وأصحاب مصالحها ومتعامليها وتحقيق ثورة يتطوير بيئة الاستثمار الجزائري بتطبيقها للمبادىء الرشيدة لحوكمة أطرافها ومساهم

 خطة تضمن سنوياً، تقريراً تصدر الجزائر التي في القليلة المحلية الشركات بين من كانتو ،اقتصادية أصبحت مثال للشركات العالمية 

 السوق هذه في فريدة بصورة الشركة واستطاعت .الرئيسية الأداء وكذلك مؤشرات وخسائرها، أرباحها وأرقام ورؤيتها التوسعية الشركة

 الاستثمار الخاص صندوق خلال من جديدة استثمارات وتجتذب المستثمرين بثقة تحظى أن الشفافية مجال لمنافسيها في سابقة وبخطى

  1إنفست إفريقيا باسم لمعروفا الإقليمي

  

   المساهمين حقوق حماية : ثانيا           

 هذا فى السوق نجاح وإن المدرجة نشاط الشركات تمويل إلى وتوجهيها الصغيرة المدخرات تجميع إلى المالية الأسواق تسعى               

 الضوابط وضع خلال المساهمين من حقوق حماية على الحوكمة قواعد تركز ولهذا ، المستثمرين استقطاب على قدرته فى يكمن ا�ال

 والمشاركة التصويت حقوق وتوفير الشركة عن المعلومات على كافه الوقوف و الملكية بحقوق التمتع للمساهمين تحقق التي والآليات

 الجمعية العمومية اجتماعات فى لةالفعا والمساهمة الشركة دفاتر على الاطلاع طلب مثل الشركة الجوهرية فى بالتغيرات الخاصة

 رأس هيكل عن الإفصاح وجوب اوأيض الأساسية للشركة، البنية على تؤثر ةعادي غير عملية أي وكذلك ا، قراراته على والتصويت

 إعطائهم كذلك ، الشركة سياسة على يؤثر الذي التحكم من قدر على الحصول المساهمين من بعض تمكن التي والترتيبات المال

   .الاستغلال سوء لمنع ملكيتهم بحقوق المتعلقة الموضوعات فى لتبادل الاستشارات الفرصة

 بأسمائهم الأسهم تسجيل الشركات وكذلك فى الأساسية التعديلات جميع على الاطلاع المساهمين حق من أن يتبين سبق ومما              

 بعيداً  المناسب الوقت فى و الكافية، بالمعلومات وتزويدهم للمساهمين، العامةالجمعية  اجتماعات فى والتصويت والمشاركة شراؤها، فور

   .2عليه والرقابة مجلس الإدارة مساءلة فى المساهمين حق إلى وبالإضافة الإدارة، مجلس قرارات حول الاحتيال والالتفاف عن

                                                 
،ص cipe،20/02/2011مركز المشروعات الدولية الخاصة ،وحلول  تجارب :إفريقيا وشمال الأوسط الشرق في الشركات حوكمة الشركات، تشجيع لحوكمة العالمي المنتدى -  1

26.  
 .20ماجد اسماعيل أبو الحمام،المرجع السابق الذكر،ص   -  2
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   للمساهمين العادلة المعاملة: ثالثا              

المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت في الجمعية العامة على  وتعنى                

القرارات الأساسية، وكذلك حمايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها، أو من الاتجار في المعلومات الداخلية، وكذلك 

 والمديرين الإدارة مجلس أعضاء على يجبو ،1ت مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيينحقهم في الاطلاع على كافة المعاملا

عن  نيابة أو مباشر غير أو مباشر بأسلوب سواء الشركة على تأثير لها التي الأمور بالصفقات أو الخاصة تعاملا�م عن الإفصاح

  .أخرى أطراف

  

   الإدارة مجلس مسئوليات:  رابعا  

 قبل مجلس الادارة ومسألة ا�لس ن قواعد حوكمة الشركات تعمل على ضمان التوجيه الستراتيجي والمراقبة الفعالة للادارة منإ       

  .  2من قبل المساهمين لضمان دقة القرارات المتخذة وحسن ادارة الشركات

 لأساسية، ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذيةتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه ا

إمكانيته من  مع مجلس الإدارة المعارف والخبرات والمهارات التي تمكنه من التعامل مع القضايا  المتعلقة بالإعمال المختلفة  امتلاكو 

لالتزام الذي يساعده على الاستجابة امتلاكه الحجم الكافي من حيث العدد،والمستوى الملائم من ا،و مراجعة وتحسين أداء الإدارة

3.ن يشارك المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين في إنجازا لأعمال الإدارية المتعلقة بالمؤسسة،لذلك لابد أالتامة لمسؤولياته وواجباته
 ، و 

 والوقت المستقل الموضوعي لحكمالأخلاقية و ا المعايير للمساهمين  و تطبيق العادلة و المعاملة الكاملة للمعلومات وفقاً  العمل

  .4المعلومات لإتاحة المناسب

  

 

 للحوكمة المنظمة للقواعد بالنسبة المصالح أصحاب دور:  خامسا       

النتائج المالية للشركة   وضمان مصالح الأطراف الأساسية المتعلقة بالشركة، وهذا بتوفير المعلومات عن تضمن الحوكمة تحقيق       

و الإفصاح عنها بأسلوب يتفق والمعايير المحاسبية  ويتم إعداد و مراجعة المعلوماتمعرفة هيكل وسياسة الحوكمة فيها ، وأهدافها  و 

                                                 
 دمشق جامعةبمجلة مقال منشور  الأردنية، العامة المساهمة الشركات في منه الفساد والوقاية ظاهرة مكافحة في دورها ييموتق الحوكمة قواعدالشواورة،  محمود فيصل -  1   

 .127، ص  2009 ،  الثاني العدد  25 ا�لد ،والقانونية للعلومالاقتصادية
 .7ار،بحث مقدم للمؤتمر العلمي للنزاهة ،ص صلاح الدين محمد امين الامام، دور حوكمة الشركات في عمليات تقييم الاستثم  -  2

ة الإدارة والاقتصاد ،قسم مسلم علاوي شبلي و محمد حسين منهل، بناء  منظور إستراتيجي لنظام الحوكمة وقياس مستوى أداءه  دراسة إستطلاعية في جامعة البصرة، كلي  - 3

 . 7ص .2008إدارة الأعمال،جامعة البصرة العراق،جوان  
  26- ا�لد ،والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة ،مقال منشور  بمجلةوالأردن مصر مع مقارنة دراسة:  سورية في الشركات حوكمة مبادئ ،القاضي ندة و حسين كنان -  4

 .683، ص  2010الثاني العدد
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 للأسلوب المستخدم في إعداد القوائم كما تتم عملية المراجعة  الخارجية �دف إتاحة التدقيق الموضوعي. عليها والمالية المتعارف

  . 1ة المالي

 النشط تشجيع التعاون يتم كما المتبادلة، الاتفاقيات أو القانون عليها ينص التي المصالح أصحاب قوقبح  ساس يقرهذا  الأ       

احترام حقوقهم  ةإلزامي الشركات حوكمة وتشمل على المشاريع، والحفاظ العمل وفرص الثروة خلق �دف وبينهم  الشركات بين

لحقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة، وحصولهم على القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك ا

   .2ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة السندات والموردين والعملاء. المعلومات المطلوبة

  

   الإفصاح والشفافية: سادسا      

، كما تستلزم تطبيق قواعد الشفافية والإفصاح  مهما كان نوعها الشركات  تطبيق قواعد عامة ومجردة على كافة الحوكمة تعني             

راد وتقديم الإقرارات ونشر المعلومات والمراقبة الفعالة والإدارة الرشيدة للمخاطر والتقييم الدقيق للأنشطة، ويقصد بالشفافية قدرة الأف

ومات أي إتاحة المعلومات والقدرة على التحليل الدقيق لها والجماعات على الرقابة الفعالة والدقيقة وحق الحصول على المعل

ومشاركتها أي علانيتها وما يتصل بذلك أيضًا من الإفصاح عن الموقف الحقيقي للشركات من حيث أنشطتها ووضعها المالي 

لك يثير معضلة الحوكمة من ، ولا شك أن ذ 3وضرورة إعلام المساهمين بالقرارات الجوهرية التي تمس هيكل وبناء الشركة والقانوني

سواء داخل الشركات أو بين الشركات من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى، ولا شك أن تطبيق  الناحية القانونية وثقافة الحوكمة

ما يؤدي   قواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح يزيد من القدرة على المسائلة نظراً للدفع بالحقائق بما يطلق عليه الإفصاح النشط، وهو

، بمعنى أن الإفصاح يؤدي  Information- Transparency Cycle" حلقة المعلومات والشفافية"كذلك إلى ما يسمى بـ

 Culture ofإلى الشفافية والشفافية تؤدي إلى تحسين جودة المعلومات، وكل ذلك يعمق من ثقافة الشفافية 

Transparency (CoT) تحقيقلشركات ا حوكمة إطار يكفل أن ينبغيلذلك ،4اديةلدى مختلف أطراف العملية الاقتص 

ممارسة  وأسلوب والملكية والأداء المالية الوضعية بينها ومن ها،بتأسيس المتصلة كافة المسائل بشأن الملائم الوقت وفي الدقيق، الإفصاح

  . 5السلطة

المؤتمر الثالث عشر لمنظمـة الشـفافية الدوليـة في أثينـا لقد تحولت الشفافية إلى كلمة السر للانطلاق من الأزمة إلى الحل، ففي    

والــذي أطلــق عليــه مــؤتمر مقاومــة الفســاد، أكــد البيــان الختــامي علــى أن  2008نــوفمبر  2 -أكتــوبر 30باليونــان والــذي عقــد مــا بــين 

تقتضــي الاعــتراف بالــدور المركــزي  الأكــبر للاقتصــاديات الأقــل نمــوًا رمواجهــة الكســاد والخســارة الكبــيرة للاقتصــاديات الناشــئة والخســائ

 للشــفافية والمحاســبية، وأن الفقــراء لا يمكــنهم تحمــل تكلفــة وأطمــاع وســوء الإدارة في المؤسســات الماليــة في البلــدان الغنيــة البعيــدة عنهــا،

                                                 
 03العدد  les cahiers du CREAD: في" محاولة تقويمية ، الجزائر نموذجا: حوكمة الشركات في البلاد العربية، إمكانية تطبيق مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بخصوص  عبد ا�يد قدي،  -  1

                                                         .3،ص 2002الثالث، الثلاثي
،كلية 2009أكتوبر  21و  20والإقتصادية الدولية والحوكمة العالمية أيام  لعلمي الدولي الأزمة المالية، مداخلة بالملتقى ادور الحوكمة في استقرار النظام المصرفي،  عمر شريقي  -  2

  .5العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة فرحات عباس سطيف،ص 

 .149،ص 2008ندرية ،دار الجامعية الجديدة ،دراسة في الأسس الإقتصادية والقانونية ،مصر ،الإسك:المعتصم باالله الغرياني ،حوكمة شركات المساهمة   - 3

   .4-3-2،ص 2009عبد المنعم المشاط، الشفافية والإفصاح في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر،مصر ،القاهرة،  - 4   
 .8مة الشركات ،مصر ،القاهرة ،ص مجال حوك في والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة مبادئ ،الخاصة الدولية المشروعات مركز -  5



 7

اعـد الحوكمـة العالميـة وهكذا؛ فأن مجا�ة الفساد يجب أن تظل على قائمة العمل الدولي، كمـا رأى ا�تمعـون أهميـة التمسـك وأسـس وقو 

 .1وما تفرع عنها من حلول

  

       نطاق الأبعاد التنظيمية لحوكمة الشركات:      لمحور الثانيا

إدارة الأربــاح  كوكــذلوالبيئيــة  والأخلاقيــة، ، الإقتصــادية  الإشــرافية، الرقابيــة، القانونيــة، يتمثــل نطــاق الأبعــاد التنظيميــة في الأبعــاد            

  :في النقاط التالية ،نعرضها 

   البعد القانوني:  أولا     

 الالتزام تحقيقوإعطائها شرعية �دف ل البعد القانوني لنظام إدار�ا لتطوير الدول الشركات في جميع من العديد تسعى               

 وقوانين تشريعات سن خلال من شركةال والانضباط للقواعد الرشيدة وتضمينها مفاهيم عالمية عادلة تضمن المساواة بين كل أطراف

 القانونية مع المتطلبات تتوافق بما الأداء جوانب بضبط يقوم فعال تنظيمي هيكل توفير مع هذه المؤسسات لعمل ومنظمة واضحة

  .بصفة فعالةبضبط عناصر وقواعد حوكمتها  الشركات تلزم التي

  

 أولوية أصبح الراهن حيث الوضع ظل فيالجزائر  اهتمام تستقطب التي ضوعاتالمو  أهم من الشركات حوكمة موضوع يعتبر                

 وتحديات برهانات للفوز الداخلية التنافسية قدرا �ا توطيد قصد لمؤسساتنا والمتنامية الماسة للحاجة يعود ذلك ومرد وطنية، وإستراتجية

 "الجزائر في للمؤسسة الراشد الحكم ميثاق" وانعن إصدار تحت إطلاق 2009 سنة قامت لذلك ونتيجة ومتطور، مفتوح سوق

 واحد آن في الكفيلة العملية التدابير من ومجموعة تسييريه فلسفة عن عبارة"بأنه  للمؤسسة الراشد الحكم الميثاق هذا في عرف حيث

 لصلاحيات والمسؤولياتا وتقاسم المؤسسة في الفاعلة الأطراف وواجبات حقوق تعريف المؤسسة بواسطة وتنافسية استدامة لضمان

 تشجيع الحوكمة �يء التي الطرق لاكتشاف بمبادرة الجزائرية الأعمال واتحادات الجمعيات لتفاعل نتيجة ،وهذا2"على ذلك المترتبة

 العام القطاعيين المصالح في أصحاب قام العملية هذه ولقيادة المباشر الأجنبي الاستثمار جذب بغاية الأعمال مجتمع في الجيدة

 من كل أعلنت 11/03/2009في  عقد وطني مؤتمر وفي حيث الشركات، لحوكمة عمل مجموعة بإنشاء م2007  لعام والخاص

 هذا إعداد تم وقد .الجزائري الشركات حوكمة قانون عن إصدار الجزائر في الشركات لحوكمة الوطنية واللجنة )care(كير " جمعية

 الدولية المشروعات الدولية ،ويقوم مركز التمويل ومؤسسة (GCGF)الشركات ،لحوكمة  العالمي المنتدى من كل بمساعدة القانون

 .الجزائر في الشركات تطبيق حوكمة في قدما المضي باتجاه والدفع بالقانون، الوعي درجة رفع كير في" جمعية بدعم) cipe(الخاصة 

 الإعلام وأجهزة والخاص العام القطاعيين دوائر وزيادة الوعي في نشر في ذلك باستثمار تقوم أن المحلية الجماعات من الأمر وسيتطلب
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 مدى على الجزائر في الشركات حوكمة ممارسات إتباع في النجاح لها ويعتمد اللازم المؤسسي والإطار الشركات حوكمة ومزايا بفوائد

  . 1عالميثقافي  تحول إحداث يتطلب وهذاالأعمال  مجتمع في قبولها نطاق اتساع

  
    

  والفني البعد الإشرافي :  ثانيا       

يــرتبط البعــد الإشــرافي بوظيفــة مجلــس الإدارة وتفعيــل دورهــا في الإشــراف علــى أداء  الإدارة التنفيذيــة والأطــراف ذات المصــلحة                 

ورشــيد لعمــل الشــركة وفي حالــة  للتأكــد مــن وجــود تطبيـق محكــموالمسـاهمين ،إذ يتوجــب علــى أعضــاء مجلــس الإدارة القيـام بتــدقيق فعــال 

 2ة وفقـــا للضـــوابط والآليـــات القانونيـــة المكرســـة لحمايـــةمجلـــس الإدارة علـــى الســـواء لعقوبـــات إداريـــ وأعضـــاءالمخالفـــة يتعـــرض الموظفـــون 

 المساهمين ثقة ويزيد المالية التقارير على جودة بدوره يعكس مما المعلومات جودة مفهوم تطوير إلى يؤدي فنية معايير توفر إن،الشركات

   .الاستثمار وزيادة رفع يؤدي إلى و بالشركة المصالح وأصحاب والمستثمرين

 للحوكمـة التنظيميـة الجهـات وتفعيـل دور تطـوير فى كبـير أثـر لـه يكـون الماليـة التقـارير جـودة لضـبط معـايير وجـود أن تتضح وعليه           

 أهميـة بيـان وكـذلك ، المسـاهمين حقوق وتحفظ الشركات عمل تنظم القوانين التي وسن الإدارية العملية لتنظيم هياكل وضع خلال من

 ولـذلك .الشـركةا بـإدارة المسـتثمرين ثقـة يزيـد ممـا للمسـاءلة الحاجـة يظهـر رقـابي نظـام وجـود مـع الخارجي المنوط بالمراجع والدور لرقابة ا

 تـأثر والمهنيـة العلميـة ا�ـالات أكثـر مـن والمراجعـة المحاسبة حيث تعتبر وكمة،الح بقواعد وثيقاً  ارتباطا ترتبط والمراجعة المحاسبة مهنه فإن

 التشـريعات إصـدار خـلال مـن والمراجعـة مهنـة المحاسـبة تطـوير مجـال فى كبـيراً  دوراً  تلعـب وهـذه الأخـيرة الحوكمـة،  وإجـراءات بمبـادئ

  .3والرقابة الإشراف عملية تحكم التي والقوانين

  

  البعد الرقابي :  الثثا             

بتدعيم وتفعيل الرقابة الداخلية والخارجية للشركة ،فعلى مستوى الداخلي تتضمن نظم الرقابة الداخلية يتعلق البعد الرقابي               

الفرصة لحاملي  ونظم إدارة المخاطر ،أما على مستوى الخارجي للرقابة فيتناول القوانين واللوائح وقواعد التسجيل في البورصة وإتاحة

،وكذلك توسيع نطاق مسؤوليات المراجع الخارجية وتدعيم استقلالها من خلال الأسهم والأطراف ذات المصلحة في عملية الرقابة 

 ا�الات أكثر من والمراجعة المحاسبة تعتبر حيث ، بالحوكمة المهني المستوى علىالمناسبة  الإلتزام بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة 

 المحاسبة مهنة دعم بفاعلية بدون تطبق أن الحوكمة وإجراءات لمبادئ يمكن فلا ،الحوكمة وإجراءات بمبادئ تأثيراوتأثرا والمهنية العلمية

  .والمراجعة المحاسبة مهنة تطوير مجال فى كبيرا دورا تلعب الحوكمة وإجراءات مبادئ أن كما والمراجعة،

 مـن المراجعـة ولجنـة الإدارة مجلـس مـع والعمـل الداخليـة الرقابـة فعاليـة تأكيـدفي  الداخليـة المراجعـة بـه تقـوم الذي الدور يتبين ولذلك          

 الاقتصادية،و نتيجة للوحدة العمليات الداخلية وتحسين تقييم خلال من الشركات حوكمة عملية في عليها والرقابة المخاطر إدارة اجل

                                                 
 كجزء قدمةم الصناعية،مذكرة المؤسسات لبعض المستدامة ،دراسة التنمية ومعايير مبادئ الشركات لتجسيد حوكمة مجال في التدقيق وظيفة دور تطور فاتح غلاب ،  -  1

التسيير،جامعة فرحات  وعلوم التجارية والعلوم الاقتصادية العلوم التسيير،كلية وعلوم العلوم الاقتصادية في الدكتوراه مدرسة إطار في الماجستير شهادة نيل متطلبات من

     .38،ص  2011-2010عباس سطيف،السنة الجامعية  

 .27،ص المرجع نفسه فاتح غلاب،   - 2

 .28 ،صجع نفسه المر  -  3
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 في المحايـد الفـني رأيـه بإبـداء قيامـه خـلال مـن وذلـك المعلومـات المحاسـبية علـى والمصداقية الثقة فاءإض من الخارجي اجع المر به يقوم لما

 المراجعـة الخارجيـة دور فـإن ، بإعداده يقوم الذي التقرير خلال من الاقتصادية الوحدات تعدها المالية التي القوائم وعدالة صدق مدى

 عـدم مشـكلة مـن يحـد أنـه كمـا الوحـدة، المـلاك وإدارة بـين التعـارض مـن يحـد لأنـه تالشـركا حوكمـة مجـال فى وفعـال يـاً  جـوهر أصـبح

 المحاسـبية فى المعلومـات الثقـة وتحقيـق الماليـة التقـارير جـودة ضـمانفلهـا دور فعـال في المهنـة،أما لجـان المراجعـة  وسـلوك بمبـادئ الالتـزام

 تطبيـق متابعـة عاتقهـا علـى تأخذ مراجعة لجان بوجود الاهتمام إلى تلذلك دعت لشركاالحوكمة، لقواعد تطبيق من به تقوم لما نتيجة

 التي الإدارية العملية مكونات أحد بأنه الرقابة عنصر إلى و ينظر ،لزيادة كفاء�ا اللازمة الأداء مستويات فاعلية وتقييم الحوكمة قواعد

 المراجعـة لجـان كـل مـن دور تحـدد فعالـة رقابـة وجـود علـى رالعنصـ هـذا نجـاح ويتوقـف والمسـتثمرين، الإدارة من مجلس كل عليها يرتكز

 بواسـطة الحوكمـة قواعـد تطبيـق في العلاقة ذات والإطراف دور المساهمين وكذلك المالية المعالجة تنظيم في والإدارية المالية الرقابة وأجهزة

 عكسـية مسـتمرة تغذيـة وجـود مـع بالمصـداقية تتميـز اليـةالم بيانا�ـا وأن بفاعليـة تنفـذ وإجراءا�ـا أن سياسـتها مـن للتأكـد رقابيـة أجهـزة

  والقوانين المطبقة بالقواعد الالتزام ومدي الإداري الأداء وتقييم للعمليات وتحليل للمخاطر وتقييم

 وتقييم بفحص �تم الرقابية المعايير أن على اعتبار الحوكمة قواعد تنظيم في مهماً  دوراً  تلعب الرقابية المعايير أن يتبين سبق ومما              

 ثقـة وزيـادة المنشـأة كفـاءة رفـع إلى للوصـول المـوارد تخصـيص عمليـة تسـهيل مـن شـأ�ا الـتي والإجـراءات بالسياسـات الالتـزام مـدي

   .للرقابة الإيجابي الدور تدعيم على أثره ينعكس مما المالية، مستخدمي القوائم

 

   ماريالاستث أو الاقتصادي البعد : رابعا       

 غـير والمعلومـات الماليـة المعلومـات نظـام وتـوفر السـوق في المنافسـة ودرجـة الكلـي، علـى المسـتوى الاقتصـادية السياسـات يتضـمن           

 الأجـل الطويـل في واسـتمرارها الشركة أسهم قيمة تعظيم وتضمن 1المخاطر وإدارة التمويل على الحصول في تساعد الشركة التي .المالية

الانجـاز  ومقـاييس التـدقيق الخـارجي تقـارير المتبعـة، المحاسـبية السياسـيات السـنوية، التقـارير المـالي ويشـمل البعـد الإفصـاح هـذا نويتضـم

  .2الموازنة التقديرية وتدريب الموظفين المخاطر، إدارة التدقيق، لجان الداخلي، التدقيق ويشمل الداخلية الرقابة

ات ما هو إلا نتاج البيئة الداخلية للشركة ذا�ا، ومؤشر مهم عن غياب الاستراتيجيات والخطط تباين أداء الشرك إن            

ولعل حوكمة . فقد سخرت جميع مواردها المتاحة ليس لعملية الإنتاج بل لعملية تضليل المستثمر وجهات الرقابة لها،المستقبلية 

وأثبتت ذلك دراسة لمؤسسة خدمات , ئها سيؤثر إيجاباً في أدامما  آلية تحكم عمل الإدارة وتنظم ممارسا�ا أوجدت الشركات 

، فالشركات التي تتمتع بإطارحوكمي جيد فاقت عوائدها حقوق Institutional shareholder servicesالمساهمين 

كز استثمارا�ا على في دراسة لجامعة هارفارد توصلت إلى أن صناديق الاستثمار التي تر و ، في المائة 23.8ساهمين ما يقارب الم

ارتفاع ربحية الشركات . الشركات ذات الحوكمة الجيدة تحسنت عائدا�ا مقارنة بالصناديق التي تستثمر في شركات تتبع حوكمة ركيكة

شرية في أي الاستخدام الأمثل لجميع الموارد المتاحة للشركة مالية ومادية وب،تحقيق الكفاءة الاقتصادية  منها, له أبعاد اقتصادية عدة

                                                 
 جامعة مجلةالعمانية،مقال منشور  ب العامة المساهمة للشركات دراسية حالة:والتعليمات  والقوانين الحوكمة بين ما المساهمة الشركاتريحاوي، رمزي محمود مها -  1

 .98،ص 2008الأول، العدد - 24 المجلد –والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق

  .84،ص  سابق الذكرالمرجع الفاتح غلاب، 2_
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ارتفاع ربحية المستثمرين ،المالي مما يمكنها من الدخول في مشاريع توسعية أو تنويعية لتقليل المخاطرتحسين مركزها  ،خدمة الإنتاج

  . 1نتيجة ارتفاع الأرباح الموزعة

عاً، ويحافظ على رؤوس إن تبني معايير عالية من الشفافية سيعزز ثقة المستثمرين بالشركة والسوق م, ومن منظور آخر         

من هجرة رؤوس  العربية الأموال الوطنية ويحد من تسر�ا للبحث عن بيئة حاضنة أكثر تنظيماً، وقد عانت اقتصاديات المنطقة 

وهذا بدوره سيدعم المشاريع , الأموال العربية، فالبيئة المناسبة ستساعد كبار المستثمرين وصغارهم تحديداً على ضخ مدخرا�م

صارمة في الشركات  وجود تنظيمات وقواعد نوعاً ما إلى ذلك، أنأضف . ثمارية ويضمن لها التمويل اللازم بالتكلفة المنخفضةالاست

وشهدت سوق الأسهم السعودية تجارب ناجحة متمثلة في . المساهمة سيخلق بيئة استثمارية جذابة لرؤوس الأموال الأجنبية

الإماراتية ورؤوس  2التي تعتبر شراكة استراتيجية بين شركة إعمار" إعمار المدينة الاقتصادية" الاستثمار الأجنبي المباشر كان آخرها

بالسماح للأشخاص الاعتباريين من دول  9/8/2006إضافة إلى أن القرار الصادر عن هيئة السوق المالية بتاريخ . أموال سعودية

تحُصد ثماره في ظل غياب الأسس اللازمة لتفعيل إطار حوكمة الشركات، فتحقيق الطمأنينة للمستثمرين  مجلس التعاون بالتداول لن

  .من مفرغات جذب الاستثمار

لقد تم الشروع في الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر  دون إدراك لمضامين الحوكمة، إلا أن دعم الإصلاحات بالنسبة للجزائر       

دولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي  جعل  مبادئ الحوكمة تكون ضمن الحزمات المقدمة للسلطات من قبل المنظمات ال

الجزائر في مراتب متقدمة ضمن  العمومية،  خاصة وأنه تمت ملاحظة بعض المؤشرات السلبية في أداء الاقتصاد الجزائري، كتصنيف

إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي  والانتقال إلى مما جعل الجزائر تسعى  ،مؤشرات الفساد ، و ضعف جاذبية المناخ الاستثماري

ا تخضع لالتزامات الانضمام للمنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية التي تقوم على الشفافية وتعزيز التنافسية وزيادة و اقتصاد السوق 

ولقد . وزيادة الانفتاح على المبادرات الخاصة الوطنية والأجنبيةوهذا ما انعكس على مراجعة آليات إدارة الاقتصاد . تحرير الاقتصاد

تجسد هذا الانفتاح في السعي إلى تقليص حجم الدولة والشروع في خوصصة القطاع العام وإزالة القيود أمام تكوين مؤسسا ت 

بالمائة سنة  79.56إلىالقطاع الخاص بشكل جعل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الخام خارج المحروقات تصل 

تطبيقه على كافة  تم تمت مراجعة النظام المحاسبي باعتماد نظام محاسبي ومالي جديد وفقا للمعايير المحاسبية الدولية وكذلك .2006

لقادمة تقريرها المرحلي الثاني حول الحوكمة للاتحاد الافريقي في دورته ا رلجزائاقدمت  ،وقد20103المؤسسات والقطاعات ابتداء من 

حيث ن التقرير .2012جانفي  30و  29للاتحاد الافريقي المقررة يومي  18القمة العادية ال  خلال أشغال باديس ابابا 

وما يتعلق بنشاطات المؤسسات الوطنية  صفحة النشاط الوطني في مجال الحوكمة في ميادين السياسة والاقتصاد 640في  يستعرض

الحوكمة  ومعطيات السياسة والنشاطات المتبعة من قبل السلطات  لعمومية فيما يخص تقرير ارقاماكما يحتوي ال  .تنمويا واقتصاديا

ومنظمات ا�تمع المدني والبرلمان ،وقد سبق للجزائر أن قدمت   بالجزائر وذلك بمساهمة القطاعين العام والخاص والاحزاب السياسية

التقييمي الذي سلم للاتحاد  تطبيق الالتزامات المذكورة في التقريرمتعلق ب 2009آخر في , 2008تقريرا حول الحوكمة في 

   .4الافريقي

                                                 
 12ص ،09/2006/ 4732،25،مقال منشور بجريدة الإقتصادية ،العدد  الأبعاد الإقتصادية لحوكمة الشركاتزياد،  -  1

       .13ص ،المرجع السابق زياد، -  2
 .6عبد ا�يد قدي،المرجع السابق الذكر،ص  - 3
 .22/01/2012،حلي الثاني حول الحوكمة للاتحاد الافريقي في دورته القادمة باديس اباباوكالة الأنباء الجزائرية ، الجزائر تقدم تقريرها المر  - 4
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  الأخلاقي البعد  :خامسا          

 على الحوكمة ثقافة ونشر وأمانة، ونزاهة، أخلاقية، قواعد من تشمله بما الرقابية البيئة وتحسينالشركات على خلق  تعنى            

 حوكمة إطار جوهر العمل داخل الأخلاقية والثقافة الأخلاق تشكلو ،عامة بصفة الأعمال ئةوبي الشركات إدارات مستوى

 هيكل بإيجاد أساسى بشكل تعنى الشركات فحوكمة ما، حد إلي مختلف نحو على منهما كل مع التعامل يتعين إنه إلا الشركات،

 بتحقيق تعنى المؤسسات حوكمة فإن ذلك إلى الإضافةب ، راراتالق تلك وتطبيق بل الإدارة مجلس مستوى على القرارات لصنع

 رئيسية بالنسبة اهتمام مواضع أيضا تمثل القيم تلك أن وحيث والمحاسبة، الإنصاف المسئولية، لشفافية،ا في المتمثلة الجوهرية القيم

 تلك بلوغ خلالها من يمكن التى ياكلاله بناء تتناول التي والحوكمة العمل أخلاقيات بين المباشر الترابط نيمك العمل، لأخلاقيات

 الأخلاقي السليم النظام نجد المبادئ والقوانين الأخلاقية ،فقد من ومجموعة للسلوك مرشد هى بمثابة الأخلاقيات أن حين فى القيم

    .1أخرى عديدة اأبعاد ليضم نفس الوقت في يمتد إنه إلا والمحاسبة، الإنصاف الشفافية، المسئولية، :الجوهرية القيم على يشتمل

       

  البيئي  الإجتماعي و البعد:  سادسا         

 دراسات قامت احد ،و والنامية الناشئة الأسواق في جيد للشركات بشكل والأداء المالي  الاجتماعي البعد تظهر الرابطة بين          

 بالمسؤولية الإجتماعية للشركات والتزامها ةالرشيد و لجيدةا أن الحوكمة دولة ، وجدت 60 من أكثر في شركة 240 بتقييم قيمة التنمية

من  والحد الطاقة استخدام من التقليل للتكاليف، كبيرة منها ظهور تخفيضات. النامية والناشئة التجارية للأسواق مالية فوائد أنتجت

 البشري، المال رأس تقوية السمعة السوقية، وتعزيز المخاطر، من والتقليل ، جديدة بيئية إنتاج خطوط إنشاء الإيرادات ، وزيادة التلوث،

 .الأجنبي المال رأس الأموال خاصة لرؤوس الوصول وتسهيل

 أيضا وجدت الأسواق الناشئة في الشركات حوكمة على  CLSA الهادئ والمحيط آسيا أسواق بواسطة إعدادهما تم تقريرين وفي     

 لم التي أسهم الشركات على للحوكمة عالية معايير تتبنى التي شركة 57أسهم توفقتوقد , والمالي الاجتماعي الأداء بين إيجابية رابطة

    دقيقة حوكمة أنظمة تتبنى التي الشركات تلك في عام؛ بشكل للأسهم السوقية مشا�ة نتائج كما أظهرت بمبادئها كافيا اهتماما تولي

 معايير تتخذ التي الشركات أن وجد ، 2000 عام "ويونج هارت، لدويل، "وفي دراسة أخرى. أضعف أنظمة تتبع التي من أكثر وقوية

  . 2صرامة أقل معايير تتبع التي الشركات من من غيرها بكثير أعلى سوقية قيمة لديها صارمة بيئية

 اشئة للأسبابالن الأسواق في للشركات قيمة تصنع للشركات الاجتماعية المسئولية أن على قوية مؤشرات توجد فإنه هكذا       

بقوة  الجديدة للأسواق والوصول الإدارة، ناحية من أفضل لتكون تتجه اجتماعيا الملتزمة أن الشركات كما ،المتقدمة الأسواق في نفسها

    .   3عمل جادة وتدريب متخصص ومخاطر قليلة

                                                 
مة البعد السلوكي والأخلاقي لحوكمة الشركات ودورها في التقليل من آثار الأزمة المالية العالمية ، مداخلة بالملتقى العلمي الدولي الأز عبد القادر بريش  و محمد حمو ،  - 1

  .05،ص   ،كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة فرحات عباس سطيف2009أكتوبر  21و  20تصادية الدولية والحوكمة العالمية أيام والإق المالية
،مداخلة .الأداء الاجتماعيعمر زاوي و عبد الرزاق مولاي لخضر و بوزيد سايح، دوافع تبني منظمات الأعمال أبعاد المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية كمعيار لقياس   - 2

 .  12،13 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة بشار،ص   بالملتقى الدولي الثالث حول منظمات الأعمال و المسؤولية الاجتماعية ،
 .13-12،ص المرجع نفسه  عمر زاوي و عبد الرزاق مولاي لخضر و بوزيد سايح، - 3
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الأعمال  بالنسبة لمؤسسات مجتمعة والبيئية ةوالاجتماعي الاقتصادية التوليفة الاعتبار بعين تأخذ الشاملة إن الحوكمة          

 ،النظام،لذلك أدمج الوعي البيئي في حوكمة الشركات والعمل على حماية البيئة من انتاج السلعة أو بيعها أو تقديم الخدمة 

 المتجددة، وغير جددةالمت للموارد الإستتراف الزائد تجنب الطبيعية، الموارد من ثابتة قاعدة على يحافظ أن يجب بيئيا، المستدام

 كموارد عادة تصنف لا التي الأخرى الطبيعية البيئية بة والأنظمةالتر  وإنتاجية الجوي والإتزان الحيوي التنوع حماية ذلك ويتضمن

 ونشر بإعداد أصبحت تقوم حيث إدار�ا ، من جزء هي المستدامة التنمية بأن اليوم المؤسسة إدارة مجلس ،وقد أدرك.إقتصادية

 التنمية تقارير اليوم حيث تستخدم متزايد، بشكل ينمو مازال التقارير هذا مثل وإن المستدامة، التنمية أو الإستدامة ريرتقا

 من وكان المستدامة، التنمية بشأن المحرز السياسات والتقدم في والشفافية الثقة لإظهار المصلحة ذات للأطراف المنشورة المستدامة

 تدقيق خدمة أهمية ظهرت ومنه التقارير، هذه في المصداقية يضمن لهم ما المؤسسات المصلحة ذات فالأطرا يطلب أن الطبيعي

 المؤسسة أن على للبرهنة الاستدامة بشأن الإدارة تأكيدات أو المستدامة تقارير التنمية بتدقيق تسمى ما وعادة المستدامة التنمية

على  المصلحة أصحاب لرقابة أداة أي الشركات، حوكمة مجال في رقابية أداة الوظيفة هذه المستدامة وتعتبر بالتنمية أدائها تلتزم في

  .إدارة الشركات

 ترفـع أن شـأ�ا الإسـتدامة مـن عـن مقـدر�ا عـن تقـارير وتنشـر تعـد الـتي الشـركات حوكمـة �دف التنمية المستدامة أساسا في تفعيل           

 مـن الشـفافية بإعتبـار أن الحوكمـة تفعيـل علـى يعمـل الـذي الأمـر والإجتمـاعي، والبيئـي اليالمـ الأداء بشأن والشفافية الإفصاح مستوى

 فوائـد نتيجـة لتحقيـق والربحيـة الكفـاءة لأ�ـا تحقـق المسـتدامة، بالتنميـة الإهتمـام المؤسسـات علـى الحوكمة،لـذلك يجـب ومبـادئ آليـات

 جـذب الإنتاجية، وتحسين وفرة الإبتكار الطويل، المدى على المنافسة دةزيا الالتزام، تقليل العمل، أداء تكاليف تخفيض :منها عديدة

  . 1السوق ومصداقية ثقة وتقوية جدد عملاء

  

   الأرباح دارةإ: سابعا          

 ؤاتالتنبـ مسـتوى إلى الوصـول مثـل الأهـداف مـن الكثـير لتحقيـق الأربـاح إدارة سياسـة الاقتصـادية الوحـدات بعـض إدارة تمـارس            

 مثـل المرتفعـة بالأربـاح المرتبطـة المزايـا بعـض علـى للحصـول أو أو الخسـائر الأربـاح عـن الإعـلان تجنـب أو عنهـا الإعـلان سـبق الـتي

 فى أو التلاعـب السـهم سـعر أو الأسـهم حملـه علـى بالتـأثير الإدارة قيـام تعـني الـربح إدارة عمليـة فـإن والعمـولات، وبالتـالي المكافـآت

  . 2من ذلك الهدف عن النظر بصرف المالية بالتقارير الواردة سبيةالمحا البيانات

 الضـوابط وجـود مـع حقوقهـا لحمايـة الأخـرى للأطـراف الفرصـة وإتاحـة الإدارة سـلطة مـن والحـد الشـركات حوكمة تطبيق ظل فى ولكن      

 ممارسـة علـى الحوكمـة متغـير أثـر تناولـت والـتي الدراسـات إحـدى نتـائج لـذ أشـارات ، لهـا وجـود لا تصـبح الأربـاح إدارة فـإن المختلفـة،

 يعملـون الـذين المراجعـة لجنـة أعضـاء وسـلوك اتجـاه بـين عكسـية علاقـة هنـاك بـأن ، الأربـاح إدارة لسياسـة الوحـدات  الاقتصـادية إدارة

 حوكمـة قواعـد تطبيـق ورد أن القـول يمكـن وبـذالك، الشـركة فى الأربـاح إدارة مراجعـة فى الـداخليين المـراجعين وبـين الوحـدة، خـارج

 أسـعار وعلـى المحاسـبية المعلومـات جـودة تحقيـق علـى بالإيجـاب يـنعكس الأربـاح إدارة عمليـة فى الإدارة سـلطة مـن الحـد فى الشـركات

  .3الأسهم

                                                 
 .117رجع السابق الذكر ،ص فاتح غلاب،الم  - 1

 .79،ص 2007مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة الأعمال العربية والدولية المعاصر،مصر،الإسكندرية،الدار الجامعية، علي وعبد الوهاب شحاتة،   -  2
 33ماجد اسماعيل أبو حمام،المرجع السابق الذكر،ص  - 3
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  خاتمة         

خرين وتمكن من عقد توازن المصلحة الآ لجوانب التي تحكم علاقات الشركة مع المساهمين وأصحاباحوكمة الشركات تشمل               

اكبر قدر من مصالح الأفراد  والاجتماعية الفردية والجماعية وذلك ضمن أهداف ومقاييس ومعايير لتحقيق بين الأهداف الاقتصادية

 . توفير بيئة وإطار تنظيمي فعال للأنشطة الاقتصادية أبعاد تنظيمية تضمنوالشركات وا�تمع ضمن 

  :إلى النتائج التالية وقد توصلت هذه المداخلة 

  . ان حوكمة الشركات هي جزء من النظام الذي يجب ان تعمل في ظله الشركات - 1

 . ان حوكمة الشركات تعد مكملة لنظام اوسع من توازن الصلاحيات والمسؤليات في الشركات - 2

 شاد�اليس هناك نموذج مثالي لحوكمة الشركات ولكن هناك مبادئ عامة وقواعد يتعين الاستر  - 3

 إن الأبعاد التنظيمية لحوكمة الشركات ذات طبيعة متغيرة ينبغي أن تتطور وفقا للممعطيات الإقتصادية الجديدة لكل دولة  - 4

  .ضعف أجهزة الرقابة الخارجية والداخلية عن الإسهام الحقيقي في تحديد وابراز مشاكل الشركات   - 5

  ل الفعال لضمان حقوق أصحاب المصالح في داخل الشركات وخاصة المستثمرين ان تطبيق حوكمة الشركات هو المخرج والح -  6

ان حوكمــة الشــركات الجيــدة تســاعد علــى جــذب الاســتثمارات ســواء الاجنبيــة او المحليــة وتســاعد علــى الحــد مــن هــروب رؤوس  -7   

  .الاموال ومكافحة الفساد 

  :الإقتراحات    

 والقـانوني المؤسسـي الإطـار علـى تـوفير والعمـل الحوكمـة، مبادئ بتطبيق الجزائرية لمؤسساتل القانوني بالالتزام الإسراع ضرورة -1

   .لذلك مناسبة كبيئة

ســـن وتطـــوير العديـــد مـــن التشـــريعات والأنظمـــة والقـــوانين في الـــوطن العـــربي للارتقـــاء بـــأداء مجـــالس الإدارة والمـــديرين وحقـــوق  -2

  .المساهمين داخل الشركة 

 والاعـتراف للجامعـات الجزائريـة العـالي التعلـيم منـاهج ضـمن الأعمـال بيئـة في الحاصـلة التطـورات كبـةموا  علـى العمـل  -3

 وهـذا ، لأطرافهـا بالنسـبة حـدثت الـتي التطـورات المؤسسـات وكـذا حوكمـة في أساسـا والمتمثلـة الأعمـال بيئـة في الحديثة بالتطورات

  .بتطويرها

 الداخليـة المراجعـة معـايير مـع إصـدار الجزائـر في المراجعـة مهنـة مزاولـة آليـات ظـيمتن علـى تعمـل مهنيـة منظمـات إنشـاء ضـرورة -4

 الأعمـال بيئـة الاعتبـار بعـينمـع الأخـذ   المهنـة أخلاقيـات وضـع ميثـاق إلى بالإضـافة الدوليـة، المعـايير مـع يتوافـق بمـا والخارجيـة

   .الجزائرية

 اسـتقلاليتها، يضـمن بمـا الجزائريـةلشـركات ا في المراجعـة لجنـة وكـذا رجيـةالخا الداخليـة، المراجعـة وظيفـة تنظـيم إعـادة ضـرورة -5

  .عمليا�ا وفعالية وكفاءة موضوعيتها

 بالإضـافة ، دوليـا �ـا شـهادات معـترف إعطـاء مـع والخـارجيين الـداخليين المـراجعين وتكـوين لتـدريب متخصـص معهـد إنشـاء -6

  .اتالخبر  واكتساب الدولية لتبادل المعاهد في اطللانخر  والخارجيين الداخليين المراجعين حثِّ  إلى
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   :قائمة المصادر والمراجع 

  

  : المراجع باللغة العربية

  

  : الكتب 

  

المفـــــاهيم ،المبادىء،التجارب،تطبيقـــــات الحوكمـــــة في المصـــــارف، مصـــــر ،الـــــدار (حماد،طـــــارق عبـــــد العـــــال ،حوكمـــــة الشـــــركات )1

     .2005الجامعية،

 راجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة الأعمال العربية والدوليةعلي وعبد الوهاب شحاتة ،م )2

 .2007لمعاصرة،مصر،الإسكندرية،الدار الجامعية،ا

دراســة في الأســس الإقتصــادية والقانونيــة ،مصــر ،الإســكندرية ،دار الجامعيــة :بــاالله الغريــاني ،حوكمــة شــركات المســاهمة المعتصــم  )3

  .2008الجديدة ،

  : المذكرات الجامعية

  

تطبيق قواعد الحوكمة على الإفصاح المحاسبي و جودة التقارير المالية ،مذكرة مقدمة  أبو الحمام ، ماجد اسماعيل ،أثر) 1

لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل،كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل ، الجامعة الإسلامية 

 .2010- 2009عية بغزة فلسطين،السنة الجام

 لبعض المستدامة ،دراسة التنمية ومعايير مبادئ الشركات لتجسيد حوكمة مجال في التدقيق وظيفة دور تطور غلاب ،فاتح،) 2

 العلوم الاقتصادية في الدكتوراه مدرسة إطار في الماجستير شهادة نيل متطلبات من كجزء مقدمة الصناعية،مذكرة المؤسسات

- 2010التسيير،جامعة فرحات عباس سطيف،السنة الجامعية   وعلوم التجارية والعلوم الاقتصادية العلوم التسيير،كلية وعلوم

2011.  

  المجلات والدوريات 

  

 العامـة المسـاهمة الشـركات في منـه الفسـاد والوقايـة ظـاهرة مكافحـة في دورهـا وتقيـيم الحوكمـة ،قواعـد محمـود فيصـل شـواورة،ال)  1

  2009 الثاني ،  العدد  25 ا�لد والقانونية، للعلوم الاقتصادية دمشق جلة جامعةمقال منشور  بمالأردنية،

 .09/2006/ 4732،25مقال منشور بجريدة الإقتصادية ،العدد الأبعاد الإقتصادية لحوكمة الشركات ،،، محمودزياد) 2

: بخصوص حوكمة الشركات في البلاد العربية،  إمكانية تطبيق مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عبد ا�يد ،، قدي) 3

  .2002الثلاثي الثالث، الثالث،العدد  ،les cahiers du CREAD: فيمقال منشور  الجزائر نموذجا ،

 ،مقـال منشـور  بمجلـةوالأردن مصـر مـع مقارنـة دراسـة: سـورية  في الشـركات حوكمـة مبـادئ القاضـي، ،نـدة و حسـين، كنـان) 4

 .2010، الثاني العدد السادس والعشرون، ا�لد والقانونية، لاقتصاديةا للعلوم دمشق جامعة
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 العامة المساهمة للشركات دراسية حالة:والتعليمات  والقوانين الحوكمة بين ما المساهمة ،الشركات مها، ريحاوي رمزي محمود ) 5

  .2008الأول، العدد الرابع والعشرون، لدا� ،والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة العمانية،مقال منشور  بمجلة

دراسة إستطلاعية  ،منهل، بناء  منظور إستراتيجي لنظام الحوكمة وقياس مستوى أداءه ،شبلي و محمد حسين  ،مسلم علاوي) 6

 . 2008في جامعة البصرة، كلية الإدارة والاقتصاد ،قسم إدارة الأعمال،جامعة البصرة العراق،جوان  
 

  مية العلالملتقيات 

  

البعد السلوكي والأخلاقي لحوكمة الشركات ودورها في التقليل من آثار الأزمة المالية العالمية ، حمو، محمدو  بريش،عبد القادر،) 1

،كلية العلوم 2009أكتوبر  21و  20، مداخلة بالملتقى العلمي الدولي الأزمة المالية والإقتصادية الدولية والحوكمة العالمية أيام 

 .  ادية وعلوم التسيير ،جامعة فرحات عباس سطيفالإقتص

والإقتصادية الدولية والحوكمة  ، مداخلة بالملتقى العلمي الدولي الأزمة الماليةدور الحوكمة في استقرار النظام المصرفي، عمر  ،شريقي) 2

  ت عباس سطيف،كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة فرحا2009أكتوبر  21و  20العالمية أيام 

سايح، دوافع تبني منظمات الأعمال أبعاد المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية  ،و بوزيد  مولاي لخضر،عبد الرزاقو  زاوي،عمر، ) 3

كلية العلوم   ،مداخلة بالملتقى الدولي الثالث حول منظمات الأعمال و المسؤولية الاجتماعية ،.كمعيار لقياس الأداء الاجتماعي

     .والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة بشار الاقتصادية

  المؤتمرات 

  

 لكلية السابع المؤتمر ،الماليزية التجربة :المالية للازمات التصدي في ودورها المالية المؤسسات حوكمة الخلاق،سناء عبد الكريم، )1

  ) .  ب،س،ن(الأزمة، تداعيات الإدارية، والعلوم الاقتصاد

ب (.لامام، دور حوكمة الشركات في عمليات تقييم الاستثمار،بحث مقدم للمؤتمر العلمي للنزاهةصلاح الدين محمد امين ا) 2

  ).،س ،ن

  التقارير والبيانات 

  

  . 2009 إصدار الجزائر، في للمؤسسة الراشد الحكم ميثاق) 1

 تالخاص بحوكمة الشركا" حوكمة" هدالبيان  الختامي للمؤتمر الإقليمي السنوي السادس المتعلق بحوكمة الشركات ، مع ) 2      

  .،دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة2011نوفمبر  1ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ،يومي 

  .22/01/2012،الثاني حول الحوكمة للاتحاد الافريقي في دورته القادمة باديس ابابا التقرير المرحليوكالة الأنباء الجزائرية ،  )3

  

  ترونيةالمواقع الإلك

  

مقال على .2009عبد المنعم ، الشفافية والإفصاح في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر، ،القاهرة، ،المشاط) 1  

  الأنترنت 
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  سكيكدة – 1955أوت  20جامعة 

  كلية الحقوق والعلوم السياسية

  

  

  :الملتقى الوطني الأول حول

   حوكمة الشركات كحافز للاستثمار

  2013مارس  06 – 05يومي 

  

  : عنوان المداخلة

  الضوابط العملية لتطبيق الحكم الراشد على المؤسسات الاقتصادية في الجزائر 

  

  

  

  صبايحي ربيعة: من إعداد الأستاذة

  )أ(أستاذة محاضرة 

  كلية الحقوق والعلوم السياسية

  جامعة مولود معمري

  تيزي وزو
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  : عنوان المداخلة

  الضوابط العملية لتطبيق الحكم الراشد على 

  المؤسسات الاقتصادية في الجزائر

  ربيعة صبايحي: إعداد

  )أ(أستاذة محاضرة        

  جامعة تيزي وزو-كلية الحقوق

منذ عشريتين من الزمن انكشفت معالم الفشل في العديد من المؤسسات لعدم فعلية الإدارة الاقتصادية 

المحلية، فاتجهت الأنظار نحو تغيير أسلوب الإدارة للرفع من مستوى الكفاءة والأداء وبعث حركة الاستثمار في 

 يدرج فعليا ضمن البرامج الاقتصادية للدول إطار ميثاق الحكم الراشد، هذا الميثاق الذي لم يكن معمولا به، ولم

إلا ابتداء من عمليات تقييم برامج إعادة الهيكلية التي أجريت لمواجهة تعثر أغلبية  - من بينها الجزائر - النامية

المؤسسات ذات الأهمية الاقتصادية، وبعدها تحول إلى مفهوم شامل ومؤطر لعمليات إدارة وتسيير عالم  الأعمال 

  . مةبصفة عا

نظريا يكون من باب الأهمية التعرف على الآثار الإيجابية للحكم الراشد في الجزائر التي تبنت ميثاقها سنة 

  . بحكم أن تجربته في الدول الرائدة اقتصاديا أثبتت فعاليته في إحداث التنمية السريعة والمستدامة 2009

حور حول آليات التوصل إلى وضع حيز ولكن على مستوى التطبيق، تثور إشكالية من طابع عملي تتم

 - إداري –التطبيق مضمون ومبادئ الحكم الراشد في الجزائر لاعتبار أن المسألة في أساسها مرتبطة بنظام سياسي 

  . اقتصادي واجتماعي في مواجهة نظام عالمي تفرضه الهيئات العالمية والمتعاملين الاقتصاديين الأجانب

ذه الإشكالات لنركز على تحليل ومناقشة التدابير العملية المطلوبة لوضع المداخلة تكون انطلاقا من ه

  : موضع التطبيق ميثاق الحكم الراشد، ويكون ذلك من خلال محورين

  . تصحيح و�يئة المناخ العام الاقتصادي: المحور الأول

  . المبادرة بمحاربة الفساد كحافز للاستثمار: المحور الثاني

  وتهيئة المناخ العام الاقتصادي  تصحيح: المحور الأول

الجودة في "ظهر مفهوم الحكم الراشد في �اية الثمانينات كجزء من ثقافة عالمية تنهض على تعزيز مبدأ 

، ويرتبط ظهور هذا المفهوم بالأزمة الاقتصادية التي عرفتها أغلبية الدول النامية، والتي أثبت الخبراء أ�ا "صنع القرار

طبيعة الحكم القائم من حيث عدم سلامته وعدم نزاهته، ولهذا صاغت مؤسسات التمويل أخطاء سببها هو 
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بعد ما تيقنت أن برامج التعديل الهيكلي لم  )1(الدولية آلية الحكم الراشد لتطبق على أنظمة الحكم في دول الجنوب

تنته إلى النتائج المرجوة، وأ�ا أفرزت مشاكل متناقضة يصعب وقد يستحيل إيجاد حل لها، وبعد ما قدرت 

مؤسسات بريتون وودز حتمية استعادة القضايا العامة والاجتماعية مكانتها في استراتيجيات التنمية، أكدت أن 

 )2(الدول النامية يكون من خلال الإحباط من الحكم الرديء وتبني مفهوم الحكم الراشدتصويب التناقضات في 

الذي أدرج ضمن مناهج هيئات التمويل الدولية بما في ذلك الإصلاح الهيكلي، والدعوة لإصلاح المؤسسات 

  .)3(القاعدية قصد تنشيط الأسواق وتطوير الاقتصاد

أكثر على عملية ذلك الحكم، دون التركيز على نتائجه، لأن الحكم وفي تعريف الحكم الراشد يكون التركيز 

الراشد لا يضمن بالضرورة تحقيق نتائج أفضل كالنمو الاقتصادي المرتفع أو التخفيض في معدل البطالة، ولكن 

يمكن  يمكن اعتباره كإجراء وقائي، بحيث يصبح حدوث واستمرار النتائج السيئة أقل احتمالا، ومجموع هذه النتائج

أن تتحقق في إطار السياسة العامة الجيدة، وبالتالي لا ينبغي الخلط بين الحكم الراشد وتلك النتائج، وهذا السبب 

  .يدفعنا إلى القول أن البلدان المتقدمة ليست بالضرورة دولا ذات نظام حكم أفضل

نية العالمية في تصحيح و�يئة الحكم الراشد هو مفهوم نظري، يعتمد على التركيز على بعض المفاهيم الإنسا

واستحداث هياكل مستقلة لمتابعة نزاهة ) أولا(المناخ العام الاقتصادي من خلال السياسات الاقتصادية السليمة 

  ).ثانيا(الممارسات التجارية 

  :استخدام السياسات الاقتصادية السليمة –أولا 

ى أساسها التنمية بمفهومها الواسع الذي يعد استخدام السياسات السليمة من العوامل التي يتحدد عل

وقد كان مفهوم السياسات  )4(يشمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي وذلك بطريقة سريعة، مستمرة ودائمة

الاقتصادية السليمة مستبعدا في الدول النامية بما فيها الجزائر، التي عرفت مؤسسا�ا الاقتصادية أزمة متعددة 

عل الخلل القائم في تسيير الهياكل التمويلية وتطبيق سياسة الدعم لمؤسسات القطاع العام الأوجه، زادت حدّ�ا بف

لمواجهة أوجه الخلل في سوء التسيير والتقلبات في الأسعار، وكان من نتائج الدعم أن ارتفعت نسبة المصروفات 

تفاقم المديونية، �ذا الشكل وقع العامة للدولة مما أسهم في عجز الميزانية العامة، اختلال ميزان المدفوعات و 

الاقتصاد الوطني في حلقة من الاختلالات الهيكلية أفسدت مناخ الاستثمار وحالت دون جذب الرأسمال الأجنبي 

                                                           

" إعادة اختراع الحكومة"في عالم تسوده العولمة، و" الدور الجدید للدولة"عن  الحدیث في دول الشمال الحدیث یدور - 1

  ".الإدارة العامة الجدیدة"و

الحكم الراشد هو العامل الأهم الذي یمكّن من محاربة الفقر « یرى كوفي عنان، الأمین العام السابق للأمم المتحدة أن  - 2

  .»وتعزیز التنمیة 

3   - Sommet mondial sur le développement durable, Johannesburg, 2002, fiche N° 10. 

4  - BELMIHOUB Med Cherif, "Les institutions de l’économie de marché à l’épreuve de la bonne 

gouvernance", Revue IDARA, vol. 15, N° 2, 2005, p 17. 
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في ظل غياب الأمن المادي والتشريعي له، فضلا عن هروب المدخرات المحلية إلى الخارج، بادرت الدولة على إثر 

الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموع إجراءات إعادة الهيكلة المالية لمؤسسا�ا  هذه الوضعية المتردية نحو

التي تمت في شكل ضخ آلي للسيولة من الخزينة العمومية بموجب مخطط إنقاذ يراعي مبدأ استمرارية  )1(الاقتصادية

  .المؤسسات بغض النظر عن مردوديتها

، )2(كفاءة ومردودية المؤسسات المبرمجة لإعادة الهيكلة  ولقيام صعوبة أو استحالة ردّ ما ينفق في سبيل رفع

توجهت الدولة إلى اعتماد مبدأ حوكمة الشركات كحافز لتنمية الاستثمار، وذلك بإصدار ميثاق الحكم الراشد 

الذي يستهدف تحقيق كفاءة المؤسسات الاقتصادية من خلال أساليب التسيير والإدارة  2009للمؤسسات في 

جاء صدور هذا الميثاق عن قناعة مفادها أن المردودية والكفاءة غير مرتبطتين بطبيعة الملكية، فلا وقد . الجيدة

نحمل الملكية الخاصة الكفاءة والملكية العامة الخسارة، طالما أن مرجع هذه الأخيرة ناتج عن التسيير الإداري 

لإصلاح الاقتصادي، مما عرض نتائج هذا للاقتصاد وغياب الحكم الديمقراطي وعدم إدراجه كجزء ضمن برنامج ا

  .الأخير للخطر

سعت إلى  )3(الجزائر على غرار الدول الإفريقية ومن خلال الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم

إنشاء ثقافة سياسية تجد أساسها في التغيير في مجال الديمقراطية والتنمية ويعتمد بدرجة كبيرة على ترسيخ الأمن 

والاستقرار بما يتفق والحكم الراشد ومتطلبات التنمية، إلا أن متطلبات الحكم الراشد على مستوى المؤسسة 

  : ، نذكر منها ما يلي)4(الاقتصادية يتطلب إصلاحات تدرج في إطار السياسات السليمة

يترتب على مفهوم  :)5(التخلي عن الأنماط القديمة في التسيير من خلال سياسة إزالة التنظيم - 1

إزالة التنظيم إعادة توزيع في حقوق الملكية من خلال الاعتراف بحرية المبادرة وإلغاء الاحتكارات واستعادة التسيير 

                                                           

مؤسسة في إطار معالجة الدیون  180ملیار وشمل  700وصل مبلغ الضخ إلى  1993بموجب قانون المالیة لسنة  - 1

 48، وبموجب مادته 2005المصرفیة وتسدید الأجور المتأخرة والدیون الجبائیة وشبه الجبائیة، قانون المالیة لسنة 

بدوره  2009ملیار لضمان التطهیر المالي للمؤسسات العمومیة المهدمة البنیة، وقانون المالیة لسنة  35خصص 

تقدیرا لنسبة  وهذا ENIEM – ENATB – ENALمؤسسة من بینها  222الإجراء نفسه الذي استفادت منه رخص ب

  :انظر. العمال الذین تستوعبهم وكذا مردودیتها من الناحیة الاقتصادیة محلیا ودولیا

AMAR Zahi, "Aspects juridiques et réformes économiques", RASJEP, N° 3, 200, p 57. 

2  - BELLATOF Matouk, "Les mondalités et les difficultés de la mise en œuvre de privatisation des 

entreprises en Algérie", Revue CREAD, N° 39, 1997, pp 31, 91. 

  .خلال الدورة العادیة الثامنة لجمعیة الاتحاد الإفریقي 2007جانفي  30اعتمد المیثاق في  -  3

4   - ROUBIER Paul, MASPELIER Roland, La distinction du droit privé et du droit public et 

l’entreprise publique, Archive de philosophie du droit, Libraire du recueil, Sirey, p 82. 

5  - « Les politiques de déréglementation… visent à dé-monopoliser les secteurs à forte, croissance et 

dont les justifications traditionnelles du monopole en termes de volume d’investissement et de 
rendements d’échelle croissant ne sont plus valable ». Voir : Med Cherif BELMIHOUB, "Les 



  5 

الإداري، وتسيير النشاط الاقتصادي بأسلوب الإدارة التجارية المعمول �ا في إطار شركات الأموال والذي يؤهلها 

لمفروض أن يدرج هذا المطلب ضمن الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق مديري للتعامل في محيط تنافسي، وا

المؤسسات، وجعل الإخلال به يرتب جزاءات تأديبية توقع على مسؤولي تلك المؤسسات خاصة إذا أسفرت السنة 

  . )1(المالية للمشروع على خسائر فادحة، كما هو معمول به في فرنسا

  : لتجارية ما يليونذكر من نتائج الإدارة ا

اتساع صلاحيات مجلس الإدارة على مستوى المؤسسة وعدم تقييده بلوائح الإدارة المركزية والإجراءات ) أ(

الإدارية المعقدة؛ ومن الأمثلة التي تذكر في هذا السياق تبني مبدأ تحديد الأسعار وترتيب استثناءات عليه ضمن 

  . )2(قانون المنافسة

معالجة الإدارة المالية المؤسسة على أساس مبدأ التمويل الذاتي، أي تخصيص الأرباح لتمويل ) ب(

  . استثمارا�ا التوسعية

  . )3(خضوع المؤسسة للضريبة السارية على الشركات التجارية الخاصة) ج(

 المرافق العامة، وهو ما يلزم الأخذ بنظام المحاسبة التجارية، واستبعاد النظم المالية العامة المعمول �ا في) د(

الجمعية العامة بتعيين محافظ أو محافظي الحسابات لمراقبة حسابات المؤسسة مع إعداد التقرير السنوي على ذلك، 

و التي تلتزم بإعداد برنامج مالي تدرج فيه الإيرادات والمصروفات  )4(يرسل بعده إلى أعضاء الجمعية العامة للبت فيه

بحسب متطلبات التعامل التجاري للمؤسسة، وفي إطار دعم مبدأ المحاسبة والمساءلة التي يتطلبها الحكم الراشد 

المتعلق بتنظيم  04- 01ليعدل ويتمم الأمر رقم  2008فيفري  28المؤرخ في  01- 08صدر الأمر رقم 

والذي يشكل سند قانوني لتدخل المفتشية العامة للمالية  )5(سات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتهاالمؤس

في المؤسسات الاقتصادية، لتحليل عمليات ونشاطات تلك المؤسسات متى قدرت هيئات التسيير الممثلة للدولة 

جاري وكذا الرقابة التي يمارسها محافظي المساهمة أهمية ذلك؛ ولا يتعارض هذا التدخل مع أحكام القانون الت

  . الحسابات

  : ترشيد التكلفة على كل المستويات) و(

                                                                                                                                                                                     
institutions de l’économie de marché à l’épreuve de la bonne gouvernance", IDARA, vol. 95, N° 2, 
2005, p 33. 

  .176، ص 1973فتحي عبد الصبور، الشخصیة المعنویة للمشروع العام التجاري، عالم الكتب، القاهرة، . د -  1

  .2003، لسنة 43المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد  19/07/2003المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  4المادة  -  2

  .19، ص 1986، منشأة المعارف، الإسكندریة، 97/1983البارودي علي، القانون التجاري والقطاع العام وفقا لقانون  -  3

، یتضمن الشكل الخاص 24/09/2001المؤرخ في  283-01من المرسوم التنفیذي رقم  10والمادة  5/12المادة  -  4

  .26/09/2001، لـ 55ج ر عدد  بأجهزة إدارة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها،

  .02/03/2008، لـ 11ج ر عدد  -  5
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على مستوى إحلال المواد الأولية المحلية محل المواد المستوردة وترشيد استخدامها عند التسليم، التخزين أو  - 

  . عند استعمالها في العملية الإنتاجية

بطها بالإنتاج وتكريس جزاءات متمثلة في الخصم من الأجر، أو على مستوى الأجور، لا بد من ر  - 

  . الحرمان منه بسبب الإنتاج المعيب الذي يستحيل تصريفه إلى السوق

على مستوى الأعباء الإدارية يتعين توقيف تعيينات العمال على الطريقة الإدارية التي كانت تتجاهل  - 

فإن إستراتيجية تأمين فرص العمل للأعداد الهائلة من العاطلين عن  مردودية العمل الحقيقي، وفي ظل هذه التغيرات

العمل حاملي الشهادات من الشباب ليس بمسألة ثابتة في المؤسسات الاقتصادية، بل هي مسؤولية موزعة بين 

  . مؤسسات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص

  : فتح المجال أمام القطاع الخاص - 2

لتجارة والاستثمار وإدارة الحكم أن قضية التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في تفيد الدراسات حول ا

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب معالجة مستمرة لقضايا مؤسستية أهمها ا�اء هيمنة القطاع العام، 

ضمن كفاءة المتدخلين في وتحرير البيئة الاقتصادية من خلال ترسيخ مبادئ اقتصاد السوق في ظل منافسة نزيهة ت

السوق، إضافة إلى تبني نظام التسعير الاقتصادي، تأمين الاستثمار وخفض القيود على التجارة الخارجية، دعم 

المستثمر الخاص من خلال خفض العقبات التي تعرقل نشاطه، ودعم مشاركته في ا�الات الإنتاجية من خلال 

قتصادية، التي تمثل مثالا حيا لمعالجة وتحليل مبادئ الحكم الراشد دعم عمليات خوصصية المؤسسات العامة الا

اقتصادي وحتمية ضمن مفهوم التنمية الحديثة، وهي عملية مركبة لها تأثير على كل  –باعتبارها اختيار سياسي 

تبديد هذه  المستويات، فمن الناحية السياسية يكون القطاع الخاص خلفا للدولة في جزء من ممتلكا�ا، وتفاديا من

الأخيرة باعتبارها مال عام، فإن القانون يخضع هذا التحول لإجراءات تنطوي على عنصر الشفافية من ناحية 

تعيين خبراء محايدين لإجراء عملية التقييم، تنصيب لجان مستقلة لرقابة عملية التقييم والتكفل بمبدأ العدالة 

قتصادية فإنّ تكفل الدولة بتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص ، ومن الناحية الا)1(والمساواة في تحديد الأسعار

وغيرها، فهي ترسخ مبادئ الحكم الراشد من حيث العدالة والشفافية ... وإصلاح المنظومة التجارية والجبائية

  .)2(والمساءلة

  :الانفتاح على الأسواق العالمية وتبني نظام الاقتصاد المتنوع – 3

غاء الاحتكارات الحكومية بحكم انكماش دور الدولة، ويرتبط تحرير التجارة من يكون ذلك من خلال إل

الناحية العملية بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وذلك لأهمية الحوافز الخاصة بتأهيل المؤسسات لإدخالها إلى 

                                                           

، العدد 17، المجلد مجلة إدارة، "أبرز ضوابط تقییم المؤسسات العامة الاقتصادیة لغرض الخوصصة"صبایحي ربیعة،  - 1

  .80 – 73، ص ص 2007، 1

2   - Med Cherif BELMIHOUB, "Les institutions de l’économie de marché…", op.cit, p 30. 
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مة وهو ما يتطلب من المؤسسة الأسواق مع ضمان منافذ لمنتوجا�ا في السوق الدولية وخاصة سوق الدول المتقد

  .تنصيب استراتيجية إنتاج وتسويق فعالة

، ويظهر عنصر الترشيد هنا في استبدال )1(04- 03في الجزائر تمّ تحرير التجارة الخارجية بموجب الأمر رقم 

دخول عبر الرخص الكمية في تقييد الواردات بالرخص النوعية التي تضع شروطا تمييزية على السلع المسموح لها بال

المؤرخ في  03- 01الحدود الجزائرية، واتخذت تدابير لضمان استقبال المستثمرين الأجانب في إطار الأمر رقم 

، وعلى أثره ألغي الاعتماد المسبق من أجل تجسيد حرية التجارة )2(الخاص بتطوير الاستثمار 20/08/2001

كما أن الحكم الراشد يتطلب التحول من الاقتصاد المعتمد على النفط إلى التنوع الاقتصادي، نتيجة . )3(والصناعة

ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الطلب المحلي عليه مع النمو السكاني السريع، وعليه فإن التنوع يسمح باستمرارية 

  . وفعالية النفقات العامة

غير أ�ا سجلت تباطأ ملحوظا لعدم دقة 1990ت في الجزائر منذ وقد تم الشروع في تطبيق هذه السياسا

وانسجام الأهداف المسطرة والإفراط في الاستدانة الذي عمق مضمون الأزمة ومعالجة آثارها، إلى جانب صعوبة 

وقد سجلت  )4(تحقيق إجماع بين كل الأطراف المعنية حول حدود انسحاب الدولة من دائرة النشاط الاقتصادي

ة الألفين تراجعا ملحوظا في سياسات الاستثمار والخوصصة والمنافسة، بدليل طرح مشروعي قانون المعاملات �اي

  . التجارية والمنافسة واقتراح تحديد سقف أعلى لأسعار بعض المنتجات والسلع

  : ومن أهم ضمانات إنجاح السياسات الاقتصادية في مختلف جوانبها المتقدمة ما يلي

ط السياسة الاقتصادية السليمة بمسألة الديمقراطية التي تشكل محورا جوهريا للحكم الراشد ضرورة رب –أ 

بفضل ما تنطوي عليه من رقابة سياسية ومالية، لأن الحكم الراشد يعني ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية 

أجل أن يخرج القرار بأكثر من صوت والإدارية لإدارة شؤون الدولة على جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية من 

ويصب في خدمة هدف واحد هو المصلحة العامة التي تعتمد بدرجة أساسية على الاستقرار السياسي 

مع ) سلطة تشريعية أو سلطة تنفيذية(والاقتصادي، مع ضمان استبعاد كل تأثير على أصحاب القرار في الدولة 

تحاد العام للعمال الجزائريين �ذا الدور، كما أن المصادقة على العقد ضمان مساندة المنظمات النقابية، ويعترف للا

يشكّل أكبر إنجاز لهذه المساندة باعتباره إطارا وطنيا  2006الاجتماعي من قبل الثلاثية في سنة  –الاقتصادي 

                                                           

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على استیراد البضائع وتصدیرها والذي  19/07/2003المؤرخ في  04- 03الأمر رقم  - 1

، 43المتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، ج ر عدد  19/07/1988المؤرخ في  29- 88ألغى القانون رقم 

  .20/07/2003لـ 

  .22/08/2001، لـ 47ج ر عدد  -  2

3  - ZOUAIMIA Rachid, "Déréglementation et énéffectivité des normes en droit économique 

Algérien", Revue IDARA, N° 1, 2001, p 128. 

4   - LAGGOUNE Walid, "L’Etat dans le problématique du changement : Elements et réflexions", 

Revue IDARA, vol. 13, N° 1, 2003, p 41. 
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الاقتصاد للتشاور وتحمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الإصلاحات المنطوية على تكريس 

  .التنافسي

ضمان احترام المؤسسات من قبل السلطة وكذا المواطنين، وتفعيل دور السلطة القضائية لتفصل في  –ب 

وكذا تجنب فترات  )1(قضايا الأفراد على أساس العدل، وفعالية القضاء مرتبطة باستقلالية الجهاز القائم به وحياده

  .)2(هات جديرة بضمان التطبيق الفعلي لأحكامهاالتأخير الطويل في إصدار الأحكام وإيجاد ج

اختيار طريقة انتقاء القيادة الحاكمة بما يسمح بتقييم المسار الديمقراطي وحرية وسائل الإعلام،  -جـ 

وتقدير فعالية سياسات الحكومة من خلال فحص نوعية الخدمات التي تقدمها المرافق العامة ونجاعة النصوص التي 

  . تصاد السوقيقتضيها بناء اق

إنّ تجاهل الحكم الديمقراطي الصالح في الجزائر عمّق من حدّة الأزمة على كل المستويات رغم الثروات الهائلة 

  :)3(التي تمتلكها، والمبالغ الكبيرة التي تلقتها كمساعدات أجنبية، وكان من آثار هذا الوضع ما يلي

إلى تضاءل الشرعية وانخفاض التأييد  وجود سياسات لا تتجاوب ومطالب الشعب، مما أدى –أ 

  . للديمقراطية والإصلاحات

  . إهدار وضياع الموارد المحلية والأجنبية –ب 

  . رداءة السلع والخدمات –ج 

  .انتشار الأمراض وظهور العنف لغياب عنصر المحاسبة والمساءلة –د 

الاقتصادي وعرقلة -ل السياسيانتشار الفساد الذي يشكل أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الفش –هـ 

تنمية الأسواق وتطور الاستثمار بنوعيه، والرفع من تكلفة القيام بالأعمال التجارية والتحايل على القانون الذي 

أدى إلى انتشار عمليات الاحتيال والجريمة المنظمة والإرهاب وغيرها من الاضطرابات التي أدت إلى تقليص الأداء 

  . وارد والتوزيع غير العادل لها بسبب تدهور المناخ الاستثماريالتنموي عبر تحويل الم

  :استحداث هياكل مستقلة لضبط المجال الاقتصادي -ثانيا 

إن فكرة إزالة التنظيم في إطار الدولة الحديثة حولت دور الدولة من المتدخل المحتكر إلى الضابط والمراقب 

للأنشطة الاقتصادية المختلفة وهذا يعني أن فكرة إزالة التنظيم ليست فكرة مطلقة، بل تترك ا�ال في الكثير من 

                                                           

  .»السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في إطار القانون « من دستور الجزائر  138المادة  -  1

2   - Med Cherif BELMIHOUB, "Les institutions de l’économie de marché…", op.cit, p 28. 

المنتدى الدائم للحوار العربي الإفریقي بشأن الدیمقراطیة وحقوق ) الیونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة  - 3

  .5، 4، ص 2010الإنسان، القاهرة، 
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أسلوبا جديدا لتدخل الدولة، ومن خلال هذا  الذي يشكّل) régulation(المواضيع لتنطبق قواعد الضبط 

  .)1(الأسلوب تتجسد معالم الحكم الراشد على مستوى القطاعات الاقتصادية المتنوعة

وإذا اعتادنا في القانون التقليدي على إدراج عملية الضبط ضمن الاختصاص الطبيعي للدولة واعتبارها 

، فقد تبلورت عملية الضبط في )2(لة على النشاط الاقتصاديمجموع القوانين والتنظيمات المفروضة من قبل الدو 

إطار اقتصاد السوق لتستهدف تكريس مبادئه ودعم الإشراف والرقابة على المتدخلين فيه لما يتميز به من حرية 

مان تنقصها آلية الضبط الآلي أو الذاتي، وهذا ما يبرر من الناحية العملية استمرارية الدولة في التدخل نسبيا لض

، ففي مجال الأسعار تحدد الدولة أسعار بعض السلع بحسب أهدافها دون أن ترتبط بالأهداف )3(استمراريته

، ويثور العمل بقواعد الضبط والتنظيم في الأحوال )4(الموضوعية للمؤسسة لأسباب قد ترتبط بالعدالة أو المردوية

ت الاحتكار الطبيعي كالمياه والغاز والكهرباء، واتسع التي تكون فيها المنافسة غير ممكنة، وهو ما يحدث في حالا

مفهوم التنظيم ليشمل قوانين إغراق السوق بالسلع الأجنبية وبصفة عامة حظر كل الطرق غير الشرعية للمنافسة 

  .)5(النزيهة

السوق هو  إلا أنّ ما يميّز تدخل الدولة في ضبط ا�ال الاقتصادي ورقابة الأعوان الاقتصاديين المتدخلين في

تدخلها في إطار ما يمليه القانون، ويحدث هذا التدخل بطريق غير مباشر من خلال هياكل تنشأ أساسا لغرض 

، وتسهر الدولة على ضمان تحقيق استقلالية هذه الأجهزة، لأن من الشروط الموضوعية )6(الضبط الاقتصادي

ير السلطة السياسية، وجعل قرارا�ا مسيطرة ومتحكمة  الجوهرية لعملية الضبط هي إبعاد السلطة الاقتصادية عن تأث

  .كما يتطلب القانون ذلك

                                                           

1  - Mostefa TRARI TANI, "Gouvernance et régulations", Revue droit société et pouvoir, N° spécial, 

Acte du colloque National sur les indicateurs de la bonne gouvernance et ses applications, 06 – 07 
Avril 2011, N° 1, 2012, p 39. 

2   - André DEMICHEL, Le contrôle de l’Etat sur les organismes privés, Essai d’une théorie générale, 

LGDJ, Paris, 1960, p 2. « … L’autorité centrale à instaurer un système de régulation de type 
réglementaire par le quel elle entend diriger, orienter puis contrôler les agents économiques… ». 
Voir : DEBBOUB Youcef, Le nouveau mécanisme économiques en Algérie, OPU, Alger, 2000, p 8. 

3   - Frison Roche (Anne Marie), Le droit de régulation, Dalloz, N° 7, 2001, pp 126 – 127. 

4  - « … L’intervention publique dans l’économie n’est pas une évidence en soi, d’un point de vue 

économique cette intervention est généralement justifiée pour des raisons d’efficacité et 
d’équité… ». Voir : DEWATRIONT Mathias et PRAET Peter, "Pourquoi l’Etat intervient-il dans 
l’économie", Problèmes économiques, N° 2.640, la documentation française, 17 Nov. 1999, p 9. 

5  - BOWMAN Edward (H) MC williams BRUCE G., "Déréglementation des résultats concluants", 

Problèmes économiques, N° 1.990, la documentation française, 17 Sep. 1986, p 19. 

6   - CHEVALIER ROCHE (MA), "Les autorités administratives indépendantes et la régulation des 

marchés", Justice, N° 1, 1995, p 81. 
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، نذكر منها )1(منذ بداية التسعينات شُرع في إنشاء هيئات متعددة مهمتها الضبط في مجالات متنوعة

قد وفي السنة نفسها صدر قانون النقد والقرض لينشئ مجلس الن) 07-90قانون رقم (ا�لس الأعلى للإعلام 

أنشئت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وفي  1993في ) 10-90قانون رقم (والقرض واللجنة المصرفية 

 2000وفي ). 07- 95أمر رقم (وسلطة ضبط التأمينات ) 06- 95الأمر رقم (أنشئ مجلس المنافسة  1995

فتمّ إنشاء  2001، أما في )03- 2000قانون رقم (أنشئت لجنة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 

الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة : لجنتين لضبط القطاع المنجمي هما

) 01- 2002قانون رقم (، وفي السنة الموالية تمّ إنشاء لجنة ضبط الكهرباء والغاز )10-2001قانون (المنجمية 

قانون رقم (تمّ إنشاء هيئة لضبط المياه  2005، وفي 11-2002قانون رقم (إضافة إلى سلطة ضبط النقل 

  .كما تمّ إنشاء سلطتي الضبط في قطاع المحروقات) 05-12

وعلى مستوى كل قطاع فإن عملية الضبط تستهدف أغراض متنوعة ذات صلة بطبيعة النشاط، فعلى 

ت الاقتصادية خوّلت له صلاحيات واسعة �دف سبيل المثال مجلس المنافسة بحكم سيطرته على جميع القطاعا

تشجيع وضمان الضبط الفعّال للسوق واتخاذ كل التدابير لضمان السير الحسن للمنافسة وترقيتها، كما يملك 

صلاحية فرض شروط خاصة لممارسة نشاط الإنتاج والتوزيع والخدمات، وبصفة عامة فهو يكاد يكون المرجع 

، بحيث يستشار في كل قضية ذات صلة بالمنافسة والأسعار، كما يتدخل في الجوهري في مجال ضبط السوق

الممارسات المنافية للمنافسة، وقد أكّد المشرع على استقلاليته من خلال جعله هيئة فوق الحكومة لا يرتبط 

وعلى مستوى . )2(ةبرئيسها ولا بوزير التجارة، ويلتزم بإرسال تقاريره مباشرة إلى رئيس الجمهورية والسلطة التشريعي

  :باقي الهيئات فإنّ عملية الضبط لها أهداف مشتركة نذكر بعضها كما يلي

  .ضمان استقلالية النشاط الاقتصادي عن تأثير وتدخل السلطة الحاكمة –أ 

  .ضمان حدّ معين من المهنية والتقنية –ب 

  .تكريس قواعد وأخلاقيات التنافس في كل قطاع نشاط –ج 

  .)3(خاص بكل قطاع...) التحكيم –المصالحة  –الوساطة (التسوية الوردية ترسيخ نظام  –د 

في هذا المنوال تمّ . )1(تفعيل آلية الرقابة المحاسبية في سبيل محاربة ومنع التبذير وتحقيق التنمية المستدامة –هـ 

 ماليين لمراجعة الحسابات تفعيل التفتيش المالي لأموال الدولة وأموال ا�موعات المحلية من خلال إرسال مفتشين

                                                           

1  - ZOUAIMIA Rachid, "De l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur : L’exemple Algérien", Revue 

critique de droit et sciences politiques. 

 17كایس شریف، مدى فعلیة رقابة مجلس المنافسة في الجزائر، ملتقى وطني حول حمایة المستهلك والمنافسة، أیام  -  2

  .عبد الرحمان میرة، بجایة ، جامعة2009نوفمبر  18 –

3   - J. Ph COLSON, Droit public économique, 3ème édition, LGDJ, Paris, p 499. 
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المؤرخ في  96-09والتأكد من سلامتها ورفع التقارير إلى الوزارة المختصة، هذا هو مضمون المرسوم التنفيذي رقم 

يحدد شروط وكيفيات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسير المؤسسات العمومية  22/02/2009

  .كما سبق بيانه  01-08 الأمر رقم الاقتصادية، والذي يجد سنده القانون في

وترتبط مصداقية المؤسسات المتقدم ذكرها باستقلاليتها العضوية والوظيفية في ممارستها عمليات الضبط 

، ومن مؤشرات عدم مصداقيتها التغيرات غير المتوقعة في )2(الاقتصادي، وإتاحتها الوسائل المادية التي تسهل ذلك

، التقاعس في تنفيذ أحكام القضاء )3(ادية في الدولة، وتغير الحكومات المتعاقبالسياسات والقرارات الاقتص

وانتشار الرشوة والفساد والتعقيدات الإدارية التي من شأ�ا أن تشل هذه المؤسسات في أداء دورها في ا�ال 

  .الاقتصادي بكل ما له من تداعيات على المستوى الاجتماعي

                                                                                                                                                                                     

1  - Nachida BOUZIDI, "Gouvernance et développement économique, une introduction au débat", 

Revue IDARA, vol. 15, N° 2, 2005, pp 110 – 115. 

2   - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, Houma, Alger, 2005, p 9. 

تداول على السلطة في الجزائر أربعة رؤساء دولة، تسعة رؤساء حكومات، مئات  2003 – 1996بین السنوات  - 3

  .الوزراء من بینهم من أُعفي بعد أشهر من تعیینه، بینما كان الجنرالات أصحاب القرار وما زالوا جمیعا في وظائفهم
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  حاربة الفسادالمبادرة بم: المحور الثاني

إن نجاح السياسة الاقتصادية وسلامتها مرتبط بنجاح الحكومة والحكومة الناجحة هي الحكومة التي تقوم 

على الديمقراطية وتستبعد كل أشكال التعقيد والفساد، نظرا لأنه هذا الأخير يشوّه الدور الاقتصادي للدولة في 

، إلاّ أن كفاءة )أولا(ه المؤسسات الاقتصادية في تحقيق كفاء�ا حقيق التوازن العادل للموارد والاستقرار كما يشو 

سير العمل في السوق ونزاهة القرارات الاقتصادية تتطلب إجراءات لمحاربة ظاهرة الفساد وإخراج المؤسسة من 

  ).ثانيا. (الأزمة وتحضيرها لمستقبل أفضل على كل المستويات

  :للمؤسساتالفساد يشوّه الدور الاقتصادي  –أولا 

بمعنى أن قاعدة سلوك أخلاقي، اجتماعي أو إداري ) compère(يأتي لفظ الفساد من الفعل اللاتيني 

قد كسرت من قبل موظف يتّجه في الواقع إلى استغلال السلطات المتخولة للدولة في ا�ال الاقتصادي بصورة غير 

الذي اعتمدته منظمة الشفافية الدولية التي مشروعة من أجل تحقيقه مكاسب غير مشروعة، وهذا هو التعريف 

مدير البنك الدولي السابق، وهي منظمة غير حكومية أخذت على عاتقها محاربة " بيتر آيجز"تأسست على يد 

الفساد بصفته آفة العصر، والتي تشكل حسب تقدير الخبراء أكبر عائق للتطور الاقتصادي والديمقراطي في دول 

، ومن صور الفساد الرشوة والمحسوبية واختلاس الأموال العامة )1(الث على وجه الخصوصالعالم بصفة عامة والث

  .)2(و�ريبها إلى الخارج

ومن العوامل التي تفسد بيئة المؤسسة العامة الاقتصادية وتحول دون تحقيقها الكفاءة والمردودية المرجوة هي 

في التحكم في نشاط تلك المؤسسات بموجب قرارات حكومية، طبيعة النظام القائم وأزمة التسيير الناتجة عن الرغبة 

وهو مما يتلاءم مع نشاط وبيئة تلك المؤسسات، مما يهيئ الفرصة لانتشار الفساد لقلة التحكم في إدارة 

  .)3(الاستثمارات وسوء التنظيم

ات توجه خارجي دون في الجزائر، ركزت الإدارات المعنية بالاستثمار والصناعة اهتمامها على إقامة صناعة ذ

اهتمامها بالإدارة الفعالة للموارد البشرية والمالية والمادية أو الاهتمام بمردودية القطاع الصناعي، وكانت السلطات 

الجزائرية تفخر بالنسب التي يساهم فيها الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخمد الحديث عن التسيير 

الاقتصادية، الفساد، قلة التحكم في إدارة الاستثمارات، قلة التنسيق والبرمجة مما جعل البيروقراطي للمؤسسات 

                                                           

1   - Christoph STUCHELBERGER, Lutte contre la corruption : une tache urgente pour les œuvres 

d’entraides, les missions et les églises, PAIN POUR LE PROCHAIN (www.ppp.ch)… p 21. 

  .08/01/2009تاریخ التحمیل : منظمة الشفافیة الدولیة، الانترنت، الموقع -  2
http:/www.dw-world.ok/dw/article/0.557019.00 html.          

، ص 1995، دیسمبر 4، العدد 32، المجلد مجلة التمویل والتنمیة، "الفساد والأنشطة الحكومیة والأسواق"فینو تانزي،  - 3

26.  
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المؤسسة الاقتصادية تعمل في ظروف تنعدم فيها المنافسة والشفافية واحتضا�ا أعداد هائلة من العاملين بما يفوق 

  .قها خسارة قادت �ا إلى الأزمةطاقتها واحتياجا�ا، علاوة على التكاليف الباهظة التي كانت تنفق مما ألح

والتكاليف الباهظة تعود إلى وتيرة التصنيع، توجهات السلطة وسلوك الصناعيين من البيروقراطيين، بحيث  

، وتجميع القروض الخارجية لتمويل ...)آلات، مواد أولية(كان اللجوء متزايدًا إلى الخارج لاستيراد التكنولوجيا 

عتماد المفرط على التعاون التقني، فاللجوء الشامل إلى الشركات الأجنبية والاتفاقيات الانجازات الصناعية مع الا

قد أضرت كثيرا بالاقتصاد الجزائري، وانتزعت من مسؤولي " المنتوج في اليد"و" المفتاح في اليد"التعاقدية مثل 

  . واطارات المؤسسات العامة الاقتصادية روح المبادرة

ل المبالغة في تكاليف التجهيز، وشراء أجهزة زائدة، التأخر في إنجاز المشاريع يكُشف على الفساد من خلا

من الكلفة الأولية، هذا بالإضافة إلى التكاليف التي %  100الصناعية والالتزام بنفقات التأخر التي قد تصل إلى 

على سعر تكاليف  تنفق لتغطية الأخطاء في التصميم أو عدم التنسيق، كل صور الانفاق هذه أثرت سلبًا

المنتوجات الصناعية الجزائرية وأسعارها، وكانت تسمح للشركات الأجنبية بتحقيق أرباح إضافية وتحويل أموال غير 

  .قانونية لشركائها الجزائريين

، كلّفت الشركة الوطنية للسكك الحديدة 1984 – 1970فعلى سبيل المثال في إطار المخطط الخماسي 

مركزاً للصيانة بسعر باهظ وغير مبرر، تبين فيما بعد إهمال وعدم استعمال بعض هذه  49شركة أجنبية ببناء 

عربة من شركة فرنسية بموجب صفقة مغشوشة، كشف عليها وزير الخارجية  400المراكز، كما اشترت الشركة 

كما كشفت المفتشية   آنذاك والذي طالب رئيس الجمهورية بفتح تحقيق في ذلك، إلاّ أن طلبه لم يشهد أية متابعة،

، ولم تتخذ )Airbus(العامة للمالية عن تجاوزات من قبل شركة الخطوط الجوية في شرائها الطائرات الضخمة 

  .ضدها أية إجراءات قمعية

وفي بناء بعض المركبات وا�معات الصناعية الجزائرية، ارتكبت أخطاء من قبل الشركات الأجنبية المنشئة، 

تقنية فتأخرت عملية الإنتاج مما حرّمها من الكسب، ولم تتخذ أية إجراءات قانونية ضد ترتبت عنها مشكلات 

هذه الشركات الأجنبية الفاشلة نظرا لتورط المسؤولين الجزائريين في الفساد عند الإنفاق على هذه الصفقات وهو 

مجمع سكيكدة للغاز المميع أسند  ما شكل ضمانة وحماية للشركات الأجنبية المتورطة في الفساد، فعلى سبيل المثال

إنشائه إلى عدة شركات أجنبية بنفقات استثمار باهظة، إلا أن غالبية أجنحته عرفت مشاكل تقنية كوجود الزئبق 

على إنجازه، ) كريبس(في المبدّلات، كذلك مركب عنابة للأسمدة المشبعة بالفوسفات أشرفت الشركة الفرنسية 

  .سنوات، مع الإنفاق لشراء الأسمدة دون استثمارها، مما ألحق المركب خسارة 7عرف تأخير في الإنتاج لمدة 

سنوات تحملت  5أما مجمع أرزيو للغاز المميع فقد أشرفت على إنشائه شركة أمريكية بتأخير في الانجاز دام 

كيم غرفة أن تخاصم الشركة الأمريكية أمام محكمة تح 1975نفقاته الجزائر، حاولت شركة سوناطراك في عام 

مليون دولار، وفي أثناء  647التجارة الدولية لعدم الوفاء بالعقد الموقع وطالبت سوناطراك تعويض تأخير قدره 
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ذلك بينت الصحافة الأمريكية أن القضية يعتريها الفساد وا�مت في ذلك مسؤولين جزائريين، أما في الجزائر فقد 

  .ضرب تعتيم على هذه القضية

مليار دينار  125العقارية، فإن بناء السكنات الاجتماعية كلّف الدولة غلافاً ماليًا قدره بـ  في مجال الترقية

  .في زمن الريع النفطي، إلا أن الرشاوي والغش أفسدت مناخ الاستثمار في بيئة التهيئة والتعمير

الأدوية استوردت بعد  واتسعت دائرة الفساد لتشمل استيراد المواد الغذائية والصيدلانية، حيث أن أطنان من

انتهاء مدة الصلاحية، دون ملاحقات قضائية تذكر ضد المؤسسات الجزائرية المستوردة أو ضد الشركات الفرنسية 

  .المصدرة لتعويض الأدوية أو الخسارة

إن الانفاق في كل صوره المتقدمة ألحق المؤسسات الاقتصادية في الجزائر خسائر كبيرة، وفي محاولة لإعادة 

انخفضت مستويات الفساد بسبب التخفيض من حجم المستوردات، ) 1993 - 1990(توازن المالي الخارجي ال

استطاع الفساد أن يتغلغل إلى قطاعات اقتصادية ذات برامج مهمة للاستثمار والاستيراد  1994إلا أنه في بداية 

لى شرط تحرير التجارة الخارجية،بينما إعادة بسبب إعادة الهيكلة المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي والموقوفة ع

تنظيم المؤسسات بما يضمن لها الشفافية في التسيير وتحسين الأداء الاقتصادي والمالي لم يغير شيئًا، يظهر ذلك من 

خلال البرامج المتعددة لمحاولة خوصصة قطاعات ذات أهمية إستراتيجية وإدخال الشركات المتعددة الجنسيات 

  . لمخزون من البترول في مقابل مبالغ باهظة وغير معلنةلاستغلال ا

نذكر في هذا الصدد بالاختناق الذي تعرضت له بعض المؤسسات الوطنية ذات السمعة بسبب التواطؤ 

والتبذير، واتساع جرائم اختلاس الأموال العمومية مع اتساع ظاهرة الإرهاب، وقد عاينت الطبقية القضائية وجود 

من الإطارات %  18، وأثبتت الإحصائيات تورط أكثر من 1993قضية اختلاس إلى غاية  1753أكثر من 

  .الوطنية في هذا النوع من الجرائم فتم زجر بعض المدراء العامون وبعض الإطارات التقنية

انفجرت قنبلة فحطّمت المبنى الإداري للمؤسسة الوطنية للصناعة الكهرومنزلية بتيزي وزو،  2000في سنة 

عرفت الصناعة الميكانيكية تدهوراً بسبب التوجه نحو  2002بت في خسائر معتبرة وفي توقيف الإنتاج، وفي تسب

توسيع الاستيراد لقطاع الغيار وفرض تعريفة جمركية مرتفعة، كل هذه العوامل تؤكد إرادة التخريب التي تقوم �ا قوى 

  .لسوق لقدرا�ا التقنية وكفاءة إطارا�ا العاليةخفية من أجل تدمير الشركات الفاعلة على فرض نفسها في ا

وقد تحولت حاليًا السوق الموازية إلى نشاط تجاري احتكاري يفقد النزاهة من الناحية الاقتصادية فهو يحقق 

أرباح غير مشروعية تقدر بملايين الدينارات، كما أن عدد كبير من شركات التصدير والاستيراد تستعمل كواجهة 

المغشوشة، دورها يكمن في تضخيم فواتير السلع المستوردة وتأطير العمليات التجارية المزيفة بالتعاون للمبادلات 

  .مع المستثمر الأجنبي للاستيلاء على أموال عمومية أو تحويل العملة الأجنبية إلى الخارج

  :آليات التخلص من الفساد لترسيخ مبادئ الحكم الراشد –ثانيا 
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غير الشرعية وتبديد و تحويل الأموال العمومية إلى تكديس الثروات وتفاقم عدم  أدى الفساد والأموال

المساواة الاجتماعية و إلى ظهور عداء من طرف السكان للسلطة العامة التي تعد مسؤولة عن التدهور المتزايد 

ظام في إطار ديمقراطي، للوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما شحذ منذ عدة سنوات إرادة ا�تمع لتغيير الن

وهنا يثور بالنسبة للجزائر التساؤل حول الآليات الممكن تجنيدها للخروج من الوضعية المتأزمة قبل تعفنها، في هذا 

  :الصدد نتولى تحليل بعض المعطيات والمبادئ التي من شأ�ا ضمان الحكم الراشد في ا�ال الاقتصادي كما يلي

  : مكافحة الفسادإنشاء جهاز مستقل خاص ب –أ 

بذلت مجهودات معتبرة على المستوى الدولي والإقليمي من أجل محاربة ظاهرة الفساد ولا سيما بالتوقيع 

تحت إشراف الاتحاد الإفريقي وكذا اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة بتاريخ  2003جويلية  11على اتفاقية مابوتو في 

وتو نجدها تؤكد على الرابطة الوثيقة بين الحكم الراشد ومكافحة ، وبالرجوع إلى اتفاقية ماب2003أكتوبر  31

الفساد، بحيث تنص على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكفالة الحكم 

  . الراشد وسيادة القانون ومكافحة الفساد في البلدان الأفريقية

المؤرخ  01- 06، أصدر المشرع قانون محاربة الفساد وهو القانون رقم )1(وبمصادقة الجزائر على الاتفاقيتين

وتضمن التصرفات المحظورة والعقوبات التي تقابلها كما نص على إنشاء جهاز من نوع  )2(20/02/2006في 

  ".  الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"خاص وهو 

  :إعادة بناء الثقة –ب 

  :المصداقية على مجموعة من المبادئ كما يليتقوم عملية بناء الثقة و 

إضفاء ديمقراطية حقيقية على مستوى الحياة السياسية، الاجتماعية والثقافية ووسائل الإعلام وتطهير  - 1

التمثيل الفعلي للمواطنين في إطار من الشفافية والديمقراطية والمصالحة الوطنية، تعميق الحوار من خلال وقف 

  .ريات وفي مقدمتها حرية التعبير والإعلامالعنف واحترام الح

دعم مبدأ الفصل بين السلطات وتفعيل دور السلطة القضائية لتفصل في قضايا الأفراد على أساس  – 2

، 1996من دستور  138العدل، وفعالية القضاء مرتبطة باستقلاليته بعيدًا عن كل التأثيرات طبقًا لما تمليه المادة 

قاضيًا خلال السنوات الأخيرة بسبب الفساد  120ح السيد وزير العدل، بأنه تم عزل صرّ  2008ففي شهر ماي 

                                                           

یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة من قبل  2004أفریل  19مؤرخ في  128- 04مرسوم رئاسي رقم  - 1

  .2004لـ  26، ج ر، عدد 2003أكتوبر سنة  31الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 

یتضمن التصدیق على اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد  2006أفریل  10مؤرخ في  137-06مرسوم رئاسي رقم 

  .2006لـ  24، ج ر، عدد 2003جویلیة  11ومكافحته المعتمدة بمابوتو في 

  .2006لـ  14ج ر، عدد  -  2
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مواطن يطلب من سفير الجزائر في دولة  23/08/2008قاضي، وفي جريدة الخبر اليومية لـ  300من مجموع 

ا برشوة تقدر بخمسة 
ً
  .آلاف دولار) 5(أجنبية إخراج ابنه المسجون ظالم

ء يتطلب تجنب فترات التأخير الطويل في إصدار الأحكام وإيجاد جهات جديرة كما أن تفعيل دور القضا

  .بضمان التطبيق الفعلي لأحكامه

المساءلة الفاعلة على جميع المستويات ضد كل أشكال الفساد وسوء الأداء المالي في قطاع الأعمال  – 3

ص بمتابعة الممارسات المنافية للقانون وتحويلها وكل أشكال الإثراء غير الشرعي، ويتطلب هذا المبدأ إيجاد أجهزة تخت

  .للعدالة، ويشترط في المساءلة أن تكون العقوبة رادعة ومتجاوزة للمنافع المترتبة على جريمة الفساد

ترسيخ مبدأ النزاهة والأمانة في تعيين الموظفين للمناصب العمومية، وإدراج الموظفين ضمن برامج  – 4

خلاقي بما يكفل انضباطهم في خدمة ا�ال الاقتصادي، فقد أفادت جريدة الخبر اليومية تكوينية لدعم الجانب الأ

ملف مزور  2695عن وجود إطارات في مناصب عليا في الدولة بشهادات مزورة بقدر  09/06/2008لـ 

  .مقابل رشاوي

يمكن محاربته يمكن تقليص الفساد من خلال كفالة أجر ملائم وتعويضات كافية للمواطنين، ولكن لا 

  .بخفض رواتب العمال والموظفين في المؤسسات العامة الاقتصادية لافتراض تلقيهم أموالاً وراء الستار

، وذلك لضمان 1992إلغاء النصوص التشريعية والتنظيمية القمعية التي تم إصدارها منذ جانفي  – 5

لمتدخلة في السوق، فمثلا الالتزام بالشفافية في مجال الشفافية والعدالة والمنافسة الشريفة بين الأعوان الاقتصادية ا

الصفقات العمومية يلزم الإدارة المعنية بإعداد الدفاتر مراعاة قواعد المنافسة الشريفة وباقي الشروط الموضوعية 

، كما يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية في هذا الصدد أن تمكّن الجمهور )01-06من قانون  9المادة (

  .اة في هذه الصفقات ويجنبها تبديد الأموال التجارية للدولةبمن الحصول على معلومات دقيقة بما يمنع الرشوة والمحا

إن الغش والتهريب الجبائي يقلل بشكل مباشر من مردودية الدخل مباشرة، : إصلاح النظام الجبائي – 6

الحكم الراشد، وتكون محاور الإصلاح كما  وعليه فإن إحداث إصلاح جبائي عميق يحقق الأهداف المرجوة من

  :يلي

  .أن يعكس النظام الجبائي مبدأ العدالة الاجتماعية - 

اعتبار الضريبة أداة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية وتمكين المؤسسات الإنتاجية من تطوير دخلها وتمويل  - 

  .مشروعا�ا التوسعية بما يضمن خلق مناصب عمل جديد ونمو اقتصادي

إضفاء الشفافية والفعالية في مكافحة فساد إدارة الضرائب والغش الضريبي من خلال تبسيط العمليات  - 

  .الجبائية مع ضمان حياد القائمين �ا
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إحداث تنسيق جبائي وطني ومحلي، يمكّن مختلف المناطق من التحكم والتصرف في مداخلها الخاصة  - 

  .والتضامن الوطني�دف إدارة أفضل �هودات التنمية المحلية 
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  :خاتمة

من خلال هذه المداخلة قمت بإلقاء الضوء على مفهوم الحكم الراشد والظروف التي ساعدت على ظهوره، 

مركزة على الضوابط أو المتطلبات العملية لتطبيقه على المؤسسات الاقتصادية في الجزائر، ولتحليل ذلك وردت 

الاقتصادية السليمة والثاني حول المبادرة لمحاربة الفساد، وقد الأول حول السياسات : المداخلة ضمن محورين

  :توصّلت في مؤخرة البحث إلى عدة نتائج، متداخلة فيما بعضها نذكر منها

أن مفهوم الحكم الراشد يتضمن الإشارة إلى مفاهيم الشفافية، المسؤولية، دولة القانون، المشاركة  –أ 

اضح أن الحكم الراشد �ذا المضمون ينسجم مع مختلف الاتجاهات التي تراود والتنسيق، اللامركزية والفاعلية، وو 

  .لنظام اقتصاد السوق، استعادة دور الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان

إن تحقيق متطلبات الحكم الراشد في أية دولة كفيل بمكافحة الفساد وتحقيق التنمية على جميع  –ب 

لمتطلبات يوسع من دائرة الفساد، مما يفضى إلى انحرافات تزيد من حدة التدهور المستويات، وأن التقصير في هذه ا

  .الاجتماعي وانخفاض مستوى الأداء الاقتصادي

إصلاح المنظومة القانونية تشكل واحدة من الوسائل التي توصلنا إلى تكريس الحكم الراشد، وهو ما  - جـ 

ول في دور المتدخلين الاقتصاديين الأطراف وأصحاب المصلحة يتطلب تحولاً جوهريا في در الدولة في مقابل التح

  .في التنمية

أن السلطات العامة في الجزائر رغم مصادقتها على اتفاق الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي، فإن إراد�ا  –د 

ذلك يعتبره ليست واضحة في قضية محاربة ظاهرة الفساد، الذي يشوّه بحق الدور الاقتصادي للمؤسسات، وهو في 

فمختلف الإصلاحات التشريعية، المالية : )1(البنك العالمي أنه من أخطر الحواجز أمام الاستثمار في الجزائر

والاقتصادية، الإدارية والسياسية غير كافية لترسيخ حكم راشد حقيقي، وقد تحوّلت تلك الإصلاحات إلى مجرد 

لنظام الاقتصادي الدولي دون أن نجد لها أثر في الميدان بحكم شعار تتباهى به الدولة أمام المؤسسات الدولية وا

  .النقض الذي يعتريها وعدم الانسجام في مضامينها

عدم فعالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، فهي غير مستقلة بحكم تبعيتها للسلطة  –و 

أعضائها، ومن ناحية صلاحيتها فهي مقيدة التنفيذية، بحيث أن رئيس الجمهورية هو الذي يحتكر سلطة تعيين 

 .بحكم استبعاده من تلقى التصريحات بالمكالمات الخاصة بالشخصيات البارزة في الدولة

                                                           

1  - Dans une étude portant sur plus de 1400 investisseurs et sociétés en 2003, la banque mondiale, 

aboutit à la conclusion que « la corruption représente un handicape majeur en matière 
d’investissement en Algérie… et que les sociétés en Algérie dépensant en moyenne 6 % de leurs 
chiffres d’affaires sur la corruption ». 
Voir : Djilali HADJADJ, "Rapports pays : Algérie", in Transparency International, Rapport 
Mondial sur la corruption, Economica, Paris, 2006, pp 115 – 156. 
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  مقدمة

یحتل القطاع المصرفي مكانة ھامة في اقتصادیات الدول ، لكونھ  المحور والعمود الأساسي و  

السیاسة الاقتصادیة بشكل عام و السیاسة المالیــــــة خاصة،  الى جانب الھام الذي تقوم علیھ 

الـدور الاستیراتیجى الذي یلعبھ في ظل الاقتصاد الحر، الذي استوجب ضرورة انسحاب الدولة 

من الساحة الاقتصادیـــــــة، و تبنى القواعد المعمول بھا في الدول اللیبرالیة، مما ترتب عنھ 

من الحارسة الى الدولة الضابطة و من أجل مسایرة التطورات التي حدثت على انتقال الدولة 

المستوى الدولي، و فى ظل الإصلاحات التي شرع فیھا  في مختلف المیادین ، منھا القطاع 

بھیكل البنك  و المصرفي، و التي أحدثت تغییرات ھامة، منھا ما یتعلق بھیكلة النظام بأكملھ،

 الذي) قد و القرضنمجلس ال(، النقدیةبالسلطة  القائمةبالھیئة المشرفة و  ، أو)سابقا(، المركزي

 إدارةكان یقوم و یشرف على ، حیث المتعلق بالنقد و القرض 10- 90أنشأ بمقتضى القانون رقم 

  .جانب ممارسة السلطة النقدیة إلى، من ناحیة ، المركزيالبنك 

سنة ) المجلس الأعلى للإعلام(الضبط أول قطاع ظھرت فیھ سلطات یعد القطاع المصرفي  

بھدف إقامة توازن بین من یضبط السوق . ،ثم تلتھا سلطات أخرى في العدید من المجالات1990

  .وحمایة مصلحة الأعوان الاقتصادیین،بذلك فتح المجال للمنافسة

- 01م لكن تغیر الوضع بصدور الأمر رق كم تم وضع آلیات  و تقنیات لتأطیر القطاع المصرفي ،و

 اللیبرالیةالدولة و مراعاة لمقتضیات الأنظمة  فيالسائدة  الظروف الاقتصادیةو تماشیا مع ،01

بعض أحكام النصوص  اءغإلأتى بجدید ، مع   الذي 11-03السوق ، صدر الأمر رقم  اقتصادو

 أي ط،الفردیة فق القراراتالأنظمة و  إصدارأصبح مجلس النقد و القرض  یتمتع بسلطة  السابقة، و

اللجنة  إلىحین أسندت وظیفة التأدیب و الرقابة  في ، المصرفيالمجال  فيھیئة تشریعیة 

 یشترطالتي تعمل على مراقبة  البنوك و المؤسسات المالیة ، التي تقدم خدمات بنكیة،  ،المصرفیة

للمنافسة النزیھة، لذلك تسھر و تعمل على التحقق من مدى احترام  ، لفسح المجال فیھا الجودة العالیة

البنوك و المؤسسات المالیة للنصوص التشریعیة و التنظیمیة الساریة المفعول، و مدى التزامھا بقواعد و 

  .أخلاقیات المھنة ، و قواعد الحذر
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نكي على ضوء المبادئ التساؤل المطروح  ھل تم تحقیق و تجسید الفعالیة  و ترشید النشاط الب 

ووفق المقاییس و الضوابط المعمول بھا دولیا، و ما ھي  الھیئات المختصة لترسیخ مبادئ الحكومة 

   والتقنیات المتبعة للوصول إلى التطبیق العملي و الفعلي ؟

 فيتوطید مبادئ الحوكمة ، و توسیع تطبیقاتھا  یعمل و یسھر على مجلس النقد و القرضعلما أن  

خاص لحوكمة البنوك ، حیث تلتزم ھذه الأخیرة باحترام  نظاماع المصرفي ، لذلك وضع القط

المعتمدة لدى سلطة النقد في معاملتھا مع البنوك و  المبادئالأحكام القانونیة و التنظیمیة، و من ثم 

ییر المؤسسات المالیة تقوم على الأسس و المعاملات المستمدة من مبادئ الحكومة ، تطبیقا للمعا

و تتمثل في تبنى معاییر الإفصاح و الشفافیة و المساءلة ن وإتباع شروط أھلیة المسیرین . الدولیة 

  .في البنوك و المؤسسات المالیة

  :من محورین ضیتم تحلیل ذلك 

  تنظیم و سیر اللجنة المصرفیة،: المحور الأول

  .اللجنة المصرفیة و تقنیاتھا رقابة:  المحور الثاني 
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  اللجنة المصرفیة تنظیم و سیر  :المحور الأول  

بھدف  ، و المتعلق بالنقد و القرض، 10-90اللجنة المصرفیة بمقتضى الأمر رقم  إنشاءلقد تم 

ضمان حقوق المودعین من ناحیة و النشاط المصرفي بوجھ عام، من خلال منح سلطات واسعة  

مدى احترام البنوك و المؤسسات المالیة للنصوص  للجنة ، للقیام بالعملیة الرقابیة، قصد التحقق من

  .أخلاقیاتھا و حسن سیر المھنةمدى احترام قواعد  جانب إلىالقانونیة و التنظیمیة المعمول بھا ، 

التحریات لاكتشاف المخالفات القیام ب لبحث و ا كما لھا حق الاطلاع على الوثائق و المستندات ،و

وك و المؤسسات المالیة، و تسلیط نلھم للقیام بعملیات الب المرخصغیر  الأشخاصالمرتكبة من قبل 

ح وجود علاقة تعاون بین كما تتض 1. بقواعد المھنة الإخلالحالة  فيالعقوبات المقررة قانونا 

  .مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفیة

 تشكیلة اللجنة المصرفیة: أولا 

بالرجوع إلى أحكام قانون النقد و القرض ،یشترط ضرورة توفر شروط معینة في أعضاء اللجنة  

  :المصرفیة ، حیث تتكون من الأعضاء التالیة 

  ، أعضاء ، المحافظ و ھو رئیس) 06(من ستة -

أعضاء ذو كفاءة عالیة مھنیة و تخصص و خبرة في المجال المصرفي و المالي و ) 03(ثلاثة  -

  2المحاسبي، 

یتم انتدابھما من المحكمة العلیا ، بعد اختیارھما من قبل الرئیس بعد رأى المجلس ) 02(قاضین    -

  3.الأعلى للقضاء

                                                           
، 2/2000عدد مجلة إدارة، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، وجھ جدید لدور الدولة ، منى بن لطرش - 1

  .67ص
2
یستند إلیھا لتدقیق و فحص و تحلیل البیانات المالیة ، بھدف ضبط مجموعة القواعد و الأسس التي   في المحاسبةتتمثل  - 

  .و تھدف إلى حصر و تقیید و تنظیم الحركات و تقییمھا .مختلف العملیات المالیة 
  .44،ص1986، مقدمة في المحاسبة المالیة ، منشورات ذات السلاسل، الكویت ،  یوسف عوض العدلى

  .11- 03من الأمر رقم  106لمادة ا  3
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قطاعات مختلفة، مما یدل على لعضاء یتضح جلیا التعدد في التشكیلة إلى جانب انتماء  الأ 

على الرغم من عدم وجود نص صریح یشیر إلى ذلك ، و یوضح الطبیعة  القانونیة .استقلالیتھا

استوجب الاستعانة و البحث عن المعاییر الفقھیة المعتمد علیھا للحكم و الفصل على  للجنة ، مما

  .ھیئة ما بأنھا سلطة إداریة مستقلة ،أم ھیئة قضائیة

   للجنة المصرفیة الطبیعة القانونیة:  انیاث

بالرجوع إلى مختلف النصوص القانونیة المنظمة للسلطات الضبط  یتضح تذبذب رأى         

المشرع الجزائري، حیث  لم یعلن صراحة عن طبیعة  الھیئة بخلاف ما فعلھ في البعض الأخر ، 

تؤسس لجنة مصرفیة تدعى فى :"على  105مادتھواكتفى فى قانون النقد و القرض،بالنص في 

     "..اللجنة "صلب النص 

لقد استند بعض العلماء على عدة معاییر للحكم على طبیعة اللجنة المصرفیة سلطة إداریة ،أم 

  .قضائیة

 للجنة المصرفیةالمعاییر المستند علیھا للفصل فى الطبیعة القانونیة  - 1

حكم و حسم مسألة التكییف القانوني لل من شأنھا أن تساعد معاییر عدیدة  یمكن الاستناد على

 :منھا للھیئة

 نیة المشرع التي تظھر في النصوص القانونیة المنشأة لكل سلطة، -

التشكیلة  حیث تتشكل اللجنة من محافظ بنك الجزائر و ثلاثة نواب یتم اختیارھم بالنظر  -

. المحاسبي، إلى جانب قاضین الى كفاءتھم و خبرتھم فى المجال المصرفي و المالي و

فوجود ھما یعد مؤشر ھام لتكییف اللجنة على أنھا ھیئة قضائیة، و لكن یرى بعض 

 4.الأساتذة خلاف ذلك

بالاستقلالیة  ، لأن الاستقلالیة تعنى عدم خضوعھا لأیة سلطة رئاسیة كانت  عدم تمتعھا -

 لكون ذلك لا یعد من أم وصائیة، حتى و إن كانت غیر متمتعة بالشخصیة المعنویة ،

الھیئة، لأنھ بالرجوع إلى النصوص المنظمة  المعاییر الفاصلة فى مدى استقلالیة بین

                                                           
4- R.ZOUAIMIA, droit de la régulation économique, édition BERTI ,Alger,2006p.p59 ,51. 
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لمختلف السلطات ، اتضح وجود سلطات لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، و أخرى تتمتع 

 .5بصریح النص

 6.فیما یتعلق  بتبلیغ و الطعن في القرارات -

  :على بعض الأسس و الضوابط بشأن اللجنة المصرفیة منھا البعض الأخر كما اعتمد 

یتم تعیین الأعضاء بمقتضى مرسوم رئاسي، وھو المستقر علیھ في  :طریقة التعیین -

معظم السلطات ، باستثناء البعض ،حیث یتم التعیین عن طریق قرار صادر من وزیر 

  7.المالیة  كلجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا

فیما یتعلق  8سنوات) 05(لقد حدد القانون مدة صلاحیة اللجنة بخمسة  :العمــلمدة  -

بالأعضاء الأربعة بینما بقیت مدة تعین المحافظ غیر محددة بخلاف المشرع الفرنسي 

كما سكت المشرع الجزائري عن تحدید مدة عمل اللجان ألأخرى . الذي فصل في المسألة

سنوات و أربع سنوات للجنة ) 05(مدتھ بخمسة  باستثناء مجلس المنافسة الذي حددت

 .مراقبة عملیة البورصة

مع أیة وظیفة سواء كانت عمومیة  9تتناف وظیفة عضو اللجنة المصرفیة  :مبدأ الحیاد -

،  10یعتبر ھدا النظام مكرس في أغلب النصوص المنظمة للسلطات الأخرى. أو خاصة

كما ھو الشأن في لجنة تنظیم عملیة ھناك التكریس الكلي و الجزئي في بعض الأحیان 

                                                           
مؤرخ  12/05یتعلق بالإعلام ، ملغى بمقتضى قانون عضوي رقم  03/04/1990مؤرخ فى  90/07قانون رقم  /  - 5

  .02ر،عدد.، ج12/01/2012فى 

واعد المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، المحدد للق 5/08/2000مؤرخ فى 2000/03قانون رقم  -

  .48ر،عدد.ج

 .35ر،عدد.و المتضمن قانون المناجم، ج  03/06/2001مؤرخ فى  01/10قانون رقم  -
  .03/11من الأمر رقم  107لمادة ا - 6
مؤرخ فى  96/10المعدل و المتمم بالأمر رقم  23/05/1993مؤرخ فى  10 -93رقم  المرسوم التشریعي -   7

و المتعلق ببورصة القیم المنقولة ،  17/02/2002مؤرخ فى  03/04و بمقتضى القانون رقم  10/01/1996

  .11ر،عدد.ج
   .03/11من الأمر  رقم  106لمادة ا - 8

المتعلق بحالات التنافى  01/03/2007مؤرخ فى  07/01من الأمر رقم  80و المادة  03/11من الأمر  14المادة  - 

.16ر،عدد.لتزامات الخاصة المتعلقة ببعض الوظائف، جوا 9  

.8ر،عدد.و المتعلق بالكھرباء و توزیع الغاز،ج 05/02/2002مؤرخ فى   02/01من القانون  124المادة  -  10 

03./2000من القانون رقم  18المادة    

.من قانون المناجم 01/10من القانون  49المادة   
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البورصة حیث تم تكریس مبدأ التنافي للرئیس فقط دون غیره كما ھو الشأن بالنسبة 

  ).رئیس اللجنة المصرفیة (للمحافظ و نوابھ دون الأعضاء الآخرین  

 حیث تعد  سلطة للجنة      11طبیعة مزدوجةحسب بعض الأساتذة  تم تكییف اللجنة على أنھا ذات  

التحقق من مدى احترام البنوك و  بھدفحالة ممارستھا للعملیة الرقابیة  فيمستقلة  إداریة

و ھي قضائیة أثاء توقیع  ..)الأوامر، القیام بالتحقیق إصدار( المؤسسات المالیة للنصوص القانونیة 

  . )كتعیین متصرف ادارى مؤقت، المنع من ممارسة  بعض العملیات، سحب الاعتماد(الجزاء 

و  فى ھذا الصدد فصل .12.تكون محل طعن و غیر القابلة  التيكما تم التمییز بین القرارات  

مستبعدا بذلك الطابع .مستقلة إداریةمجلس الدولة فى الطبعة القانونیة للجنة  على أنھا سلطة 

حیث  union bankاتضح فى قضیة  ذلك ما. نص صریح ،على الرغم من عدم وجود13 القضائي

قانون  فيذلك  إلىنص یشیر  أيظل غیاب  فيالقرارات ،    في بالإلغاءاعتمد على قابلیة الطعن 

  .النقد و القرض

  بمجلس النقد و القرضالمصرفیة  علاقة اللجنة- 2

محافظ البنك الجزائر و نوابھ من بین الأعضاء  توجد علاقة وطیدة بین الدولة و بنك الجزائر،لكون

نفسھ  ھو رئیس اللجنة المصرفیة إلا أنھا  14، علما أن المحافظ  رئاسي المعینین بمقتضى مرسوم

مستقلة عنھ، حیث یقوم بتنظیم العملیة الرقابیة عن طریق موظفیھ لحساب اللجنة، مما یوضح 

  ).ئر و اللجنة المصرفیةبنك الجزا(علاقة التعاون و التنسیق بینھما، 

عتبارات عدیدة ، منھا الخبر ة و الكفاءة لایمكن إرجاع سبب إسناد رئاسة اللجنة إلى المحافظ 

العلمیة و العملیة التي یتمتع بھا في المجال المصرفي و المالي و المحاسبي، بالإضافة إلى كون 

تضح العلاقة التعاونیة بین كما ت. المحافظ الشخص المناسب لممارسة ھذه الوظیفة دون غیره

                                                           
11

 -  SAID DIB , la nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire, 
revue conseil d’Etat, N°3/2003 ,p117. 

  .تجدر الإشارة ان ھذا ھو موقف المشرع الفرنسي بشأن التكییف القانوني للجنة المصرفیة
عیین قائم على إدارة مؤقتا، أو تكون قرارات اللجنة المتعلقة بت: 11- 03من الأمر رقم  21الفقرة  107لمادة ا -  12

  . المصفى، و العقوبات التأدیبیة وحدھا قابلة للطعن القضائي

13 - R.ZOUAIMIA , droit de la régulation économique, édition BERTI ,ALGER,2006,p59. 

03/11من الأمر  106المادة  -  14  



8 
 

، منھا مركزیة 15مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفیة من خلال الھیاكل المختلفة للمجلس

المخاطر، مركزیة المبالغ غیر المدفوعة، و مركزیة المیزانیات، حیث تخطر اللجنة بالمخالفات 

كزیة المخاطر و مركزیة بمر الخاصةالمرتكبة من البنوك و المؤسسات المالیة بشأن الأنظمة 

  .16المبالغ الغیر مدفوعة

  

  التزامات البنوك و المؤسسات المالیة :ثالثا

بما أن النشاط المصرفي یشكل حجر الزاویة فى العملیة الاقتصادیة ، لذلك أضحى من الضروري 

 على السلطة النقدیة وضع أحكام قانونیة ، و مقاییس و ضوابط تلتزم بھا البنوك أو المؤسسات

لتجسید ذلك  تسھر . المالیة أثناء ممارستھا لنشاطھا و القیام بمختلف العملیات وفق إجراءات محددة

اللجنة المصرفیة من خلال العملیات الرقابیة  على التحقق من مدى احترام البنوك و المؤسسات 

مبادئ ت و المالیة لقواعد  الحذر فى  التسییر، و قاعدة التخصص، و النظام المحاسبي و مقتضیا

  .أخلاقیات المھنة

تلتزم البنوك و المؤسسات المالیة  لضمان الفعالیة فى الخدمات :  قواعد الحذر فى التسییر - 1

المقدمة و حمایتھم من الأخطار التي قد تعترضھم و تحول دون الوفاء بالتزاماتھم ، و اتخاذ 

مقاییس و ضوابط محددة  الحیطة اللازمة في عملیة التسییر ، و الحذر فى معاملاتھا وفق  

التي تضمن لھا المحافظة على ھیكلھا المالي و الوفاء بالتزاماتھا اتجاه الغیر من أصحاب 

 .الودائع

و 17بالرجوع الى قانون النقد و القرض منح لمجلس النقد و القرض سلطة تحدید المعاییر 

بتغطیة المخاطر و النسب المطبقة على البنوك و المؤسسات المالیة ، لا سیما ما یتعلق 

توزیعھا، ونسب  السیولة ، و النسب بین الأموال الخاصة و التسھیلات الممنوحة ،و القدرة 

                                                           

المتعلق بمركزیة  22/03/1992مؤرخ فى  92/02النظام رقم من  4، 2، 1و المواد  03/11من الأمر رقم  98المادة  - 

.المبالغ الغیر مدفوعة 15  

.المتعلق بتنظیم و سیر مركزیة المخاطر 22/03/1992مؤرخ فى   01/.92من النظام رقم  10المادة  - 16  

  .218، ص2003، تقنیات البنوك ، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة ،  الطبعة الثانیة ،  الطاھر لطرش - 17
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یحتفظ لدى بنك  احتیاطي الزامىالى جانب تكوین  18.على الوفاء و المخاطر بشكل عام

بصفة عامة ، لكونھ  المصرفيالجزائر ، و یساعد على المحافظة و ضمان خدمات القطاع 

أھم الضمانات لحمایة حقوق المودعین ، و ضمان حسن تنفیذ البنك للسیاسة النقدیة ، من 

تحدث على الساحة  التيقد تتغیر نتیجة التغییرات  التيلذلك یسھر على تحدید النسب ، 

  . الاقتصادیة بوجھ عام

القانون ضرورة الانضمام  رطارسة النشاط  و تأدیة الوظائف على أحسن وجھ ، اشتملم

  ى كل من مركزیة المخاطر ، و مركزیة المیزانیات ، و مركزیة المبالغ غیر المدفوعة ،ال

تعلم اللجنة المصرفیة  الإغفالو فى حالة  19.الى جانب صندوق ضمان الودائع المصرفیة 

  .بذلك لتوقیع الجزاءات المقررة قانونا

البنوك و المؤسسات و لقد حدد القانون العملیات التي تقوم بھا : احترام مبدأ التخصص  - 2

للبنوك و ھي تلقي الأموال من الجمھور و منح القروض و  20تمثلت في العملیات الرئیسیة

یحذر على المؤسسات تلقي الأموال لكونھا من النشطات التي تؤول للبنوك، و من ثم یمكن 

ا ، استثنى المشرع الجزائري بعض العملیات التي اعتبرھ21لھا القیام بالعملیات الأخرى

                                                           
  ،03/11من الأمر رقم  62المادة  -   18

المحدد  20/04/1995المؤرخ فى  95/04المعدل و المتمم بالنظام رقم 14/08/0991المؤرخ فى   91/09النظام رقم  

  .لقواعد الحذر فى تسییر المصارف و المؤسسات

بجمع و حصر و إعداد  قائمة تتضمن المستفیدین من القروض ، مع تحدید  طبیعتھا وحجمھا  مركزیة المخاطرتكلف  - 19

  .، والضمانات المقدمة

تتولى عملیة جمع المعلومات الخاصة بالمؤسسات التى تحصلت على  قروض مالیة من بنوك ، الى :  ة المیزانیاتمركزی

  .جانب حصر البیانات المحاسبیة و المالیة بھدف الدراسة و الفحص و التدقیق ،و النشر

  .سجلةتقوم بإعداد كشف تفصیلي للمبالغ غیر المدفوعة ، و العراقیل الم: مركزیة عدم الدفع

  .المتعلق بتنظیم مركزیة المخاطر و عملھا 22/03/1992المؤرخ في  92/01من النظام رقم  1المادة  

  .یتعلق بتنظیم مركزیة المیزانیات 3/07/1996المؤرخ في  96/07النظام رقم 

  .یتعلق بتنظیم و سیر مركزیة عدم الدفع 22/03/1992المؤرخ في  92/02من النظام رقم  3لمادة ا 

  .03/11من الأمر رقم  118ادة الم

.03/11من الأمر  71المادة  -  20  

.03/11من الأمر  68و  67المادتان  -  21  



10 
 

عملیات : للنشاط الرئیسي و سمح للبنوك و المؤسسات المالیة القیام بالعملیات منھا 22مكملة

 الصرف، 

 عملیات على الذھب و المعادن الثمینة و القطع المعدنیة الثمینة، -

توظیف القیم المنقولة و كل منتوج مالي، و اكتتابھا و شرائھا و تسییرھا و حفظھا و  -

 بیعھا،

 اعدة في مجال تسییر الممتلكات،الاستشارة و المس -

الاستشارة و التسییر المالي و الھندسة المالیة و بشكل عام كل الخدمات الموجھة  -

لتسھیل إنشاء المؤسسات أو التجھیزات و إنمائھا مع مراعاة الأحكام القانونیة في 

 .ھذا المجال

بممارسة ھذا النوع من مما لا شك فیھ أن الھدف من ذلك السماح للبنوك و المؤسسات المالیة 

و من ثم تمنع من ممارسة أي نشاط  23.العملیات المحدودة الأھمیة، و لكن مكملة للنشاط الرئیسي

و  24.غیر مرخص بھ أو القیام بعملیات تحمل الشخص على الاعتقاد على أنھا من الھیئات الرسمیة

  .تقوم اللجنة باتخاذ التدابیر المناسبة في حالة الإخلال

تلتزم البنوك و المؤسسات باحترام النظام المحاسبي و : احترام النظام المحاسبيالتزام ب - 3

الامتثال لمبادئھ ، لكونھ المرجع الأساسي لإعداد الوضعیات و القوائم المالیة، و التحقق من 

لذلك منحت لمجلس . مدى سلامتھا و صحتھا، و مدى تعبیرھا عن المركز المالي الحقیقي

تتمثل و التي   .ة إصدار أنظمة تحدد الضوابط و المقاییس المحاسبیةسلط 25النقد و القرض

كما یجب على البنوك و  26.مجموعة مبادئ المحاسبة العامة و أسس و ضوابط التقییم فى

المؤسسات إعداد الحسابات الفردیة السنویة، ثم نشرھا في النشرة الرسمیة للإعلانات 

و تتمتع اللجنة المصرفیة بسلطة . أشھر التي تلي السنة المالیة) 06(القانونیة في ظرف ستة 

                                                           

.یتعلق بالنشطات التابعة للبنوك و المؤسسات المالیة 19/11/1995المؤرخ في  95/05نظام رقم   -  22  

95/06من النظام   05و  03لمادتان ا -  23  

.03/11من الأمر  81المادة  -  24  

،03/11من الأمر  62المادة  -  25  

یتضمن مخطط الحسابات المصرفیة و القواعد المحاسبیة المطبقة على  17/11/1992مؤرخ في  92/08و النظام قم   

  .المؤسسات المالیة

.92/08من النظام رقم  03إلى  01المواد من  -  26  
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ك و المؤسسات إلى جانب  التزام البنو. تمدید الأجل إذا اقتضى الأمر، بعد تقدیم طلب مبرر

 27.بتزوید اللجنة أو بإرسال نسخة أصلیة للحسابات السنویة قبل الشروع في النشر

كما یقع على البنوك و المؤسسات المالیة عدم الإفصاح بأسرار المتعاملین للغیر، مما یعزز 

ثقة المواطن بالمؤسسة، لذلك حرص المشرع على تقریر جزاءات في حالة الإخلال،  سواء 

  28.تضمنة في قانون العقوبات أو في القانون المتعلق بالنقد و القرضتلك الم

إذا كان الأصل یقضي بعدم إفشاء أسرار العملاء، فالاستثناء یتمثل في عدم التذرع بالسر 

المھني لبعض الھیئات، لعدم تعطیل السیر الحسن للمرافق و من ثم تلتزم البنوك و 

ات الضروریة و تقدیم المستندات التي من شأنھا المؤسسات بتزوید بعض الھیئات بالمعلوم

  29.الكشف عن الجریمة، كالھیئة المكلفة بالوقایة من الفساد و مكافحتھ

 

  و آلیاتھا المصرفیة رقابة اللجنة: المحور الثاني

لا تخضع لأي سلطة رئاسیة أو وصائیة فھي  تتمتع بصلاحیة واسعة لاتخاذ المصرفیة  أن اللجنة ا بم

بخلاف بعض السلطات أین ،القرارات المناسبة دون أي تدخل من السلطة التنفیذیة مما یعزز استقلالیتھا 

 تتدخل السلطة التنفیذیة إما بتعدیل القرار كما ھو الشأن في مجلس المنافسة أو بالحلول محل اللجنة مثل

  .، مما یؤثر على مدى استقلالیتھا30لجنة تنظیم عملیة البورصة و مراقبتھا

تسعى اللجنة من خلال ممارستھا لنشاطھا إلى ترسیخ الأسس و المبادئ التي من شأنھا أن تحقق استقرار 

منح لھا القانون ممارسة ، بھدف تحقیق المصلحة العامة و من أجل ذلك 31النشاط المصرفي و المالي

   .ة قبل دخول المھنة ، و أثناء مزاولة النشاط عبر كل مراحلھالرقاب

  

                                                           

.92/09و النظام  03/11من الأمر  103المادة  -  27  

.03/11من الأمر  117المادة  -  28  

و .14ر،عدد.المتعلقة بالھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ، ج 20/02/2006مؤرخ فى  06/01القانون رقم  - 
المحدد لتشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ و  22/11/2006مؤرخ فى 06/413رقم  المرسوم الرئاسي

.74ر، عدد.تنظیمھا وكیفیات سیرھا،ج 29  
.المعدل و المتمم   10  /93 التشریعي رقم من المرسوم 50و  48المواد  - 30  

11./03من الأمر  ،105المادة  -  31  
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  صور الرقابة :  أولا 

تتعدد أشكال الرقابة الممارسة من قبل اللجنة المصرفیة ، و التي تتخذ صور مختلفة  ،منھا 

  .رقابة وقائیة ، و رقابة أثناء التنفیذ:

 )وقائیة( الرقابة السابقة  -1

رقابة وقائیة و مانعة ، من خلال التحقق من مدى توفر  تمارس اللجنة المصرفیة      

الشروط الشكلیة و الموضوعیة للدخول في المھنة ممارسة النشاط المصرفي ، الذي یحتل 

مكانة خاصة في النظام ، و یشكل القاعدة الجوھریة التي یبنى علیھا الاقتصاد، و من ثم تعمل 

  :على 

الموضوعیة لتأسیس البنك  و المؤسسات  التحقق من مدى توفر الشروط الشكلیة و -

، و طرق  الاستغلال و نوعیة و جودة الوضعیات المالیة، بھدف التأكد من مدى 32المالیة

حصولھم على الترخیص و الاعتماد بعد تقدیم ملف كامل، و  یستوي الأمر سواء تعلق 

ل للبنوك و بإحداث بنك أو مؤسسة مالیة خاضعة للتشریع الجزائري أو فتح مكاتب تمثی

بعد .. 33المؤسسات الأجنبیة أو فتح فروع في الجزائر للبنوك و المؤسسات الأجنبیة

الحصول على الترخیص یمنح الاعتماد من محافظ بنك الجزائر في  حالة استفاءه  

شھرا ابتداء من تاریخ تبلیغ ) 12(في اجل أقصھ اثنى عشر  34للشروط القانونیة

 .الترخیص

راء جوھري في العملیة،و یتمثل في الموافقة التي تسمح و تمكن المتعامل اج 35یعتبر الاعتماد

الاقتصادي ،أیا كان وطنیا أم أجنبیا من ممارسة النشاط ، و الاستفادة من المزایا المقررة 

  .قانونا

                                                           

یحدد شروط تأسیس بنك و مؤسسة مالیة و شروط اقامة فرع بنكأو  24/09/2006فى مؤرخ  06/02نظام رقم  - 32 -
  .77ر،عدد.مؤسسة مالیة أجنبیة،ج

  .أ.ن" سیتى بنك"یتضمن اعتماد فرع بنكى  18/05/1998مؤرخ فى  98/02مقرر رقم  -
  .62عدد. ر.یتضمن اعتماد بنك ، ج 25/09/1995مؤرخ فى  95/04مقرر اعتماد رقم  -
  

.       06/02من النظام رقم  1، و المادة  03/11من الأمر  85إلى  82المواد من  -  33  

.2000/02من النظام  08المادة  - 34  

  .02- 06من النظام رقم  8المادة  -   35
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كما أضاف القانون  ضرورة التسجیل، لكون البنوك و المؤسسات المالیة ھي شركات 

تخضع للإجراءات و الشكلیات المقررة في القانون التجاري، و ) شركات مساھمة( 36تجاریة

 .38، مما یكسبھا الشخصیة المعنویة37ھو القید في السجل التجاري

، یتم تسجیل البنك أو المؤسسة ضمن قائمة البنوك أو 39)التسجیل(من خلال ھذا الإجراء  

المؤسسات المالیة، و یقوم بھا محافظ بنك و تنشر القائمة في الجریدة الرسمیة، مع كل تعدیل الذي 

  . قد یطرأ

إعلام الجمھور عن القائمة الرسمیة للبنوك و المؤسسات المالیة، لتجنبھم من بالتسجیل  یسمح

م بأنھا تمارس النشاط المصرفي دون ترخیص و اعتماد و ھمؤسسات أوھمتالوقوع في مشاكل مع ال

 كما لھا.من قانون النقد و القرض 105تطبیقا لنص المادة  40.ھو أمر معاقب علیھ

السھر على التحقق من مدى احترام البنوك و المؤسسات المالیة للنصوص التشریعیة و  -

  . التنظیمیة المعمول بھا 

 ة أثناء مزاولة النشاط الرقابة المستمر: 2

تكون قبل الدخول للمھنة ، و لا تقتصر رقابة اللجنة المصرفیة على مرحلة معینة ، و إنما 

 :خلال مرحلة التنفیذ، و من ثم لھا القیام بما یلى

فحص و تدقیق مدى توفر الشروط المقررة للاستغلال النشاط المصرفي من قبل البنوك و  -

معینة فى المسیرین  ، منھا الكفاءة المھنیة و الخبرة في المجال  ، و شروطالمؤسسات المالیة 

  41المصرفي و المالي ، و النزاھة،

 

 

                                                           

03/11من الأمر رقم  83المادة  -  36 

من القانون التجاري 548لمادة ا -  37  

.من القانون التجاري 549لمادة ا -  38  

03/11من الأمر  93المادة  -  39  

  .03/11من ألأمر رقم  105المادة  - 40
و المتعلق بالشروط الواجب توفرھا في مؤسسي البنوك و   22/03/0992مؤرخ في  02-92من النظام رقم  5المادة - 41

  .93/10من المرسوم التشریعي رقم  5،و المادة  8،عدد.ر.المؤسسات المالیة و مسیرھا و ممثلیھا ، ج
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-  

و مدى توفر الحد الأدنى  42.إلى جانب ضرورة تبریر مصدر الأموال المراد استثمارھا  -

 43.لرأسمال الشركة

النشاط و الحصول علیھا مھما القیام بالتفتیش و الاطلاع على المستندات و الوثائق التي تثبت  -

  .كان حائزھا ، شخصا طبیعیا ،أو معنویا  دون إثارة مسألة السر المھني

الوقوف على مدى صحة و سلامة القوائم المالیة و تعبیرھا عن المركز المالي الحقیقي  -

 .للمؤسسة

ام بالتحریات كما یمتد اختصاصھا إلى فروع الشركات الجزائریة المقیمة بالخارج، إلى جانب القی

بشأن المساھمات و العلاقات المالیة بین الأشخاص المعنویة المسیطرین بصفة مباشرة أو غیر 

 .مباشرة على بنك أو مؤسسة مالیة و إلى الفروع التابعة لھا ، و یتم تبلیغ النتائج

القیام بمعاینة المخالفات المرتكبة من قبل أشخاص یمارسون النشاط المصرفي دون  -

على الترخیص و الاعتماد من السلطة المختصة ، و توقیع العقوبات الحصول 

 .و ذلك باعتبارھا ھیئة إداریة و قضائیة.44التأدیبیة

 .و توقیع الجزاء المقرر قانونا العمل على اكتشاف الأخطاء و المخالفات -

التحقق من مدى تطبیق و احترام قواعد سیر المھنة و أخلاقیتھا و قواعد الحذر التي من  -

 . شأنھا أن تساھم و تؤدي إلى السیر الحسن للعملیة بما یحقق المصلحة العامة

قد تستعین اللجنة المصرفیة لممارسة العملیة الرقابیة بھیئات تربطھم بھا علاقة تعاون ، كمجلس  

  .و یقع على عاتق البنوك و المؤسسات التزامات قانونیة .، و ھیئات التفتیشالنقد و القرض 

                                                           
المعدل و  26/08/2010مؤرخ في ) 91المادة( 10/04المعدلة بمقتضى الأمر رقم  03/11من الأمر رقم 91المادة  - 42

  .06/02، و النظام رقم 03/11المتمم للأمر رقم 
  :القانون توفر حد أدنى  من رأس المال و ھو اشترط  43

كان یقدر بملیارین و خمسمائة ملیون دینار  فیما یخص البنوك ، فى حین) 10.000.000.000(عشرة ملاییر دینار  -
  في ظل النظام القدیم،) 2.500.000.000(
بالنسبة للمؤسسات المالیة، و كان مقدر في النص القدیم ) 3.500.000.000(ثلاثة ملاییر و خمسمائة ملیون دینار  -

  ).500.000.000(بخمسمائة ملیون دینار 
تعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالیة العامة فى الجزائر، الم 04/03/2004مؤرخ في  04/01نظام رقم 

  .ملغى، 27ر،عدد.ج
بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالیة العامة فى  المتعلق 23/12/2008مؤرخ فى  08/04نظام رقم  -

  .72ر،عدد.الجزائر، ج
.03/11من الأمر  105المادة  -  44  
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 آلیات الرقابة و تقنیاتھا :  ثانیا 

تتعدد الوسائل المتبعة من قبل الجنة المصرفیة للكشف عن الأخطاء المرتكبة و المخالفات 

على التحقق من مدى المالیة ، و یتم ذلك من خلال الرقابة ، التى تتمثل فى  العملیة المنصبة 

احترام البنوك و المؤسسات المالیة للأحكام القانونیة و مختلف أنظمة بنك الجزائر ،وفق 

، و اتخاذ التدابیر  المرتكبة غرات و النقائص و المخالفاتثإجراءات محددة ،  بھدف اكتشاف ال

  .المناسبة

بقدر ما ھي الأخطاء  فقط،  دتصیو الرقابة المراد تحقیقھا  لیست  بالمفھوم السلبي ، عملیة 

و تتخذ  .المستقبل في، و العمل على تصحیحھا و تفادى تكرارھا  تسعى لمنع ارتكابھا وقائیة

  :أشكال مختلفة 

  و الآثار المترتبة عنھا أشكال الرقابة - 1

الوقوف على مدى احترام البنوك و المؤسسات المالیة  إلىتسعى اللجنة من خلال العملیة 

، و المحافظة على لأحكام و شروط و ضوابط دخول المھنة ،و التزامھا لقواعد ممارسة النشاط

الرقابة المستندیة ، و الرقابة بعین :   لیب متنوعة منھا او یتم ذلك  وفق أس حقوق المودعین

  .ت متخصصةالمكان ، بالإضافة الى الاستعانة بھیئا

الرقابة  على الوثائق و مختلف  تنصب ھذه :  45 الرقابة على أساس الوثائق أو المستندیة -أ

المستندات التي تثبت العملیات المالیة ،منھا الحسابات السنویة ،و الكشوفات الشھریة و المقررة 

تعمل على . المواعید المحددة فيبصفة دوریة  من مختلف المصالح المالیة تتلقاھا التي ،قانونا 

فحصھا و تدقیق البیانات و مراجعتھا للتحقق من مدى صحتھا و سلامتھا ، و تعبیرھا عن 

وتوضیحات  التي تراھا ضروریة، معلوماتاللھا طلب  و من ثم  المركز المالي الحقیقي ،

أو من . سن وجھواستفسارات من أى بنك أو مؤسسة مالیة ، لتمكینھا من تأدیة وظیفتھا على أح

،دون أن یشكل ذلك خرقا لقواعد المھنة ، أو المساس كمراجعي الحساباتأیة جھة معینة 

  . بالسریة المصرفیة

                                                           
  .03/11من الأمر رقم  108المادة  - 45
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ارتفاع عدد  البنوك و المؤسسات فى توسع مستمر ،مما ترتب عنھ  المصرفي  بما أن النشاط

تتولى القیام   46متخصصة  إسناد عملیة الرقابة المستندیة إلى ھیئةن و من ثم  ضرورة  المالیة 

تصل الیھا  من البنوك و المؤسسات  التيالتأكد من سلامة و صحة المعلومات  - :بما یلى 

 المالیة،

 المعلومات بصفة منتظمة و دوریة، إیصالضمان استمراریة   -

 التأكد من مدى احترام البنوك و المؤسسات المالیة لمبادئ حسن التسییر و الحذر، -

الدقیقة و المفصلة لمختلف المعلومات  و البیانات المالیة ، على ضوء النصوص المراجعة  -

 . الإغفالاللجنة المصرفیة بحالات التقصیر ،أو  إعلامو .القانونیة و التنظیمیة المعمول بھا

یمكن للجنة المصرفیة  ،ھا یبعد الانتھاء من العملیة الرقابیة ، وعلى ضوء النتائج المتوصل ال

 .ى الرقابة  بعین المكان ، أي على مستوى المؤسسةاللجوء ال

یتم ھذا النوع من الرقابة  في حالة عدم : الرقابة على مستوى البنوك و المؤسسات المالیة  - ب

 فيحالة رغبتھا   فيخلال العملیة الأولى ، أو  إلیھاتوصلت  التياقتناع الجنة بالنتائج 

و من .مات بنفسھا للوقوف على شروط الاستغلال العملیة  و التحقق من المعلو فيالتعمق 

البیانات ،  فيعملیة  الفحص الجید  لمختلف الوثائق و المستندات و التدقیق   فيثم تشرع 

واكتشاف المخالفات للنصوص القانونیة و . بحوزتھا التيللتحقق من صحة  المعلومات 

كما قد  .   المالیة للمؤسسة ، و الاختلال الموجود الإجمالیةة التنظیمیة ، و معرفة الوضعی

للممارسة الرقابة بعین المكان  لصالح اللجنة المصرفیة ، من قبل  47یتدخل بنك الجزائر

 موظفین متخصصین 

                                                           
تجدر الاشارة الى الاختلاف الموجود فى التشریع الفرنسى ، حیث تمارس ھذه الرقابة من قبل الأمانة العامة للجنة  - 46

  .المصرفیة، و تسخر لھ الوسائل البشریة و المادیة من قبل بنك فرنسا

  ،03/11رقم الأمرمن  108لمادة ا -   47

L’article23 du règlement n° 91-08 stipule : conformément à la loi n° 90-10 DU 14 AVRIL1990 relative 

à la monnaie et au crédit et pour s’assurer régularité des opérations et de la consistance des 

supports servants aux transactions ; la banque d’Algérie peut procéder à des inspections sur place et 

sur pièces auprès des institutions ayant recours au marché monétaire. 

 Règlement n91-08 du 14/08/1991 portant organisation du marché monétaire. 
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  العملیة الرقابیةالنتائج المترتبة على : ثالثا

صل یوضح كیفیة إجراء تستوجب كل عملیة رقابیة  على المكلفین بھا إعداد تقریر مف

الرقابة و الأخطاء  المكتشفة و الثغرات المسجلة عبر مختلف المراحل ، و الظروف التي 

أجریت فیھا ، مع ذكر العراقیل و الصعوبات  التي اعترضتھم أثناء تأدیة المھمة ، و 

 اقتراح التدابیر التصحیحیة ، و تقدیم بعض التوصیات التي من شأنھا أن تحد من تكرار

ثم یتم تبلیغ النتائج  المتوصل إلیھا إلى مجالس الإدارة .ارتكاب  نفس الأخطاء في المستقبل 

من حیث نصت على  110، تطبیقا لأحكام القانون المتعلق بالنقد  و القرض، لا سیما المادة 

كما یمكن تبلیغ نتائج المراقبة  في عین المكان إلى مجالس إدارة فروع الشركات :" 

للقانون الجزائري و الى ممثلي فروع الشركات الأجنبیة فى الجزائر كما تبلغ الخاضعة 

  ."إلى محافظي الحسابات

و یقع على عاتق اللجنة المصرفیة اتخاذ التدابیر التي تراھا مناسبة ضد البنك أو المؤسسة  

  .المالیة محل الرقابة ، و تسلیط العقوبات المقررة  في حالة تسجیل المخالفات 

على الرغم من تعدد و تنوع الآلیات  الرقابیة المتبعة من قبل اللجنة المصرفیة للممارسة   

مھامھا على أحسن وجھ ، الا  أنھا تستعین بھیئات متخصصة فى المجال المالي و 

المحاسبي ، من خلال  الدراسة الدقیقة و الفحص الجید لمختلف المستندات المبررة 

م المالیة للوقوف على المركز المالي الحقیقي للبنك أو المؤسسة للعملیات ،و تحلیل القوائ

المالیة ، لاكتشاف المخالفات و الأخطاء المرتكبة ، و معرفة الاختلال الموجودة ، و یكون 

  .ذلك عن طریق محافظي الحسابات

  الحسابات محافظيرقابة   -1

فاءتھم المھنیة و المصرفیة على محافظي الحسابات ، نظرا لتخصصھم و ك اللجنةتعتمد 

العملیة ،حیث یستند علیھم  مسیري الشركة لتحضیر و إعداد حساباتھم بانتظام ،  بالإضافة 

الحسابات المقدمة للمصادقة، و  فياكتشاف  الأخطاء و الخلل و الثغرات  فيإلى دورھم 

  .، مع   تقدیم الملاحظات المسجلة المسیر إعلامحالة اكتشافھا یتم  في
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ام قانون النقد و القرض یلتزم كل بنك أو مؤسسة مالیة ، أو فروع بنك أجنبیة تطبیقا لأحك

  48.بتعیین محافظین على الأقل

  

 صلاحیات محافظي الحسابات  -ب -

یتمتع محافظو الحسابات بسلطات واسعة فى مجال الرقابة  سواء تلك المقررة   بمقتضى 

القانون المنظم لمھنة الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ، حیث یعمل 

على فحص لمختلف العملیات وتدقیق البیانات المالیة ،  للتحقق من مدى احترام الشركة 

لاسیما قواعد المحاسبة ، و طریقة الأداء و مدى صحة و سلامة  للنصوص القانونیة ،

حالة التأكد من صحتھا تتم المصادقة  فيو . القوائم المالیة ، من الناحیة المالیة و المحاسبیة

  .علیھا

تقریر مفصل عن كل عملیة قبل المصادقة ، وفى حالة  بإعداد، یلتزم  ذلك إلىبالإضافة    

یعلم الجمعیة العامة و المحافظ،  للأحكام القانونیة و التنظیمیة  أو خرق اكتشاف أى خلل

یتعین : " منھ على  101القرض ، حیث نصت المادة بالنقدالقانون المتعلق  فيذلك ما تقرر 

على محافظي حسابات البنوك و المؤسسات المالیة ، زیادة على التزاماتھم القانونیة  بما 

  :یلى

بكل مخالفة ترتكبھا المؤسسة الخاضعة لمراقبتھم طبقا لھذا أن یعلموا فورا المحافظ  -

 الأمر و النصوص التنظیمیة المتخذة بموجب أحكامھ،

و یجب أن . أن یقدموا  لمحافظ بنك الجزائر تقریرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بھا  -

 ة مالیة،أشھر ابتداء من تاریخ قفل كل سن) 04(أجل أربعة  فيیسلم ھذا التقریر للمحافظ 

أن یقدموا للجمعیة العامة تقریرا خاصا حول منح المؤسسة أیة تسھیلات لأحد الأشخاص  -

و فیما یخص فروع . من ھذا الأمر  104الطبیعیین أو المعنویین المذكورین في المادة 

 البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة فیقدم ھذا التقریر لممثلیھا في الجزائر،

فظ بنك الجزائر نسخة من تقاریرھم الموجھة للجمعیة العامة أن یرسلوا إلى محا -

 .للمؤسسة

  

                                                           
  .11-03من الأمر رقم  100المادة  - 48
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بما أن البنوك و المؤسسات المالیة تعد من بین الأدوات التي تساھم في تحقیق التطور 

الاقتصادي و المالي، لذلك سعى المشرع لحمایة النظام المصرفي ، من خلال منح للجنة 

حالة مخالفة البنوك و المؤسسات المالیة النصوص المصرفیة سلطة توقیع  الجزاء  في 

القانونیة أو التنظیمیة التي یحددھا بنك الجزائر،أو خرقھا لقواعد حسن سیر المھنة ، بالتالي 

  .تلجأ لاتخاذ التدابیر وإتباع الإجراءات الضروریة ، و توقیع العقوبة المقررة  قانونا

  

  التدابیر و الإجراءات الإداریة : رابعا

تعتبر عملیة اتخاذ التدابیر المناسبة من أھم الضمانات المقررة قانونا لحمایة مصلحة 

المودعین من ناحیة ، الزى جانب حمایة النظام المصرفي  من ناحیة أخرى، تتعدد و تتنوع 

العقوبات التي تفرضھا على البنوك و المؤسسات المالیة في حالة  الإخلال بقواعد سیر 

جیھ التحذیر ،و الأوامر مع منح المسیرین فرصة لتقدیم التبریرات و المھنة ، فلھا تو

  : كما لھا اللجوء إلى مایلي. التفسیرات المناسبة

یحق للجنة المصرفیة أن توقف أي بنك أو مؤسسة لاتخاذ : توقیف المؤسسة لمدة معینة - 1 -

أو إدخال إجراءات  الإجراءات الملائمة لإعادة الأوضاع إلى حالھا أو إعادة التوازن المالي

 49.ة إذا استدعت الوضعیة ذلك مع منحھا مھلة معینة للقیام بالمعالجةحیتصحی

بالرجوع إلى أحكام قانون النقد و القرض منح للجنة المصرفیة سلطة  :تعیین مدیر مؤقت - 2

تعیین مدیر مؤقت لتسییر إدارة المؤسسة محل المراقبة أو إحدى فروعھا، إلى جانب 

الإعلان عن التوقف عن الدفع، و یتم ھذا التعیین إما بطلب القائمین عن المؤسسة في حالة 

قواعد المعمول بھا إما مباشرة من طرف اللجنة عدم تمكنھم من ممارسة مھامھم وفقا ال

المصرفیة إذا رأت بأنھ من الصعب على المؤسسة تأدیة مھامھا و الاستمرار في نشاطھا 

 50.لأسباب عدیدة، أو في حالة توقیع العقوبات المنصوص علیھا في قانون النقد و القرض

أن تأمر بتعین مصفي في  بالإضافة إلى التدابیر السابقة للجنة المصرفیة :تعیین مصفي - 3

بالتالي یتعذر علیھا  51،حالة وجود المؤسسة في وضعیة خطیرة بسبب سحب الاعتماد

                                                           

.03/11من الأمر رقم  112الى  111المواد من  -  49  
.03/11من الأمر رقم  114المادة -  50  
  .03/11من الأمر رقم  115المادة  - 51
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الاستمرار في النشاط المصرفي، و من ثم وضع قید التصفیة أو تعیین متصرف للبنوك و 

كما یمنع  52.المؤسسات المالیة التي أصبحت غیر مرخص لھا لمزاولة النشاط المصرفي

سسة استعمال اسما تجاریا أو وسیلة إعلام أو عبارات من شأنھا أن توھم على المؤ

الأشخاص بالاعتقاد أنھ رخص لھا النشاط البنكي،  كما لا یجوز لأي شخص أو جھة معینة 

 .الحلول محل المسیرین لتنفیذ عملیات تدخل ضمن نشاط المؤسسة المعنیة

یة التي تتدخل للإصلاح و إدخال من خلال ما سبق یتضح الدور الوقائي للجنة المصرف

تعدیلات الضروریة بھدف إعادة التوازن المفقود و في حالة اكتشاف أي خلل أو مخالفة 

التي تبدأ للأحكام التشریعیة و التنظیمیة، و عدم الامتثال  لأوامر اللجنة، لھا توقیع العقوبات 

   53.من التنبیھ إلى سحب الاعتماد

  

  

  

  

  

  

   
                                                           

  
إذا أخل بنك أو مؤسسة مالیة بأحد الأحكام التشریعیة أو :على  03/11من الأمر رقم  114نصت المادة  - 53-

أن تقضى بإحدى التنظیمیة المتعلقة بنشاطھ أو لم یذعن لأمر أو لم یأخذ في الحسبان التحذیر، یمكن للجنة 

  :العقوبات التالیة 

 التنبیھ،  -

 اللوم،-

 الحد من ممارسة بعض الأعمال و غیرھا بتقیید البعض، -

 منع شخص أو أكثر من القائمین على المؤسسة لممارسة اختصاصاتھ لمدة معینة مع أو بدون تعیین مدیر مؤقت، -

 .تعیین مدیر مؤقتإنھاء مھام قائم أو أكثر على الإدارة مع أو بدون  - 

 .حب الاعتمادس -

كما یمكن للجنة أن تقضي بدلا عن العقوبات التأدیبیة و إما إضافة لھا بعقوبة مالیة لا تجوز أن تتعد الحد الأدنى لرأس المال 

 .الواجب توفره عند إنشاء المؤسسة، و یتم تحصیل المبالغ لصالح الخزینة العامة
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  خاتمة  

ھذه الدراسة اتضحت أھمیة  الرقابة التي تسعى للمحافظة بالدرجة الأولى على من خلال 

الاقتصاد الوطني ، لذلك تسعى مختلف الأجھزة  لاسیما اللجنة المصرفیة للعمل على  ، 

ترسیخ مبادئ حسن التسییر ، نظرا لأھمیة النشاط المصرفي الذي یعد المحور الأساسي 

  .الذي یقوم علیھ الاقتصاد

ك خول القانون سلطات واسعة للجنة  للقیام بمختلف التحریات اللازمة و المعاینات  لذل 

للتحقق من مدى احترام البنوك و المؤسسات المالیة للشروط المقررة قانونا لدخول المھنة ، 

و لممارستھا، منھا تلك المطلوبة في المسیرین ، الكفاءة الخبرة في المجال المالي و 

مما لاشك فیھ أن العبرة من ذلك انتقاء الأشخاص . زاھة لضمان الشفافیة المحاسبي ، و الن

القادرین على التسییر الفعال الذي یضمن التنفیذ الجید للخطط المرسومة ، واتخاذ التدابیر 

  .المناسبة في مواجھة الصعاب و العراقیل التي قد تعیق التنفیذ السلیم

احترام البنوك و المؤسسات المالیة للمبادئ كما تسھر اللجنة الزى الوقوف على مدى 

الخ وفق أسالیب ... المعمول بھا  ،  منھا مبدأ الحذر في التسییر، واحترام نسب المخاطر

و لتحقیق ذلك  و في حالة ارتكاب الأخطاء و المحالفات لھا اللجوء إلى . عدیدة و متنوعة

و لتحقیق ذلك یجب تعزیز الرقابة  .یةتوقیع العقوبة المقررة قانونا  منھا الوقائیة و الردع

النظام المصرفي ، و تجسید شفافیة التسییر، و الترشید ، و  لارتباطھا الوثیق بتطویر

التسییر العقلاني ، من خلال التحكم في التقنیات المتبعة بما یتلاءم مع الأنماط المعمول بھا 

  .على المستوى الدولي

جھودات المبذولة للنھوض بالاقتصاد ،  و تطویر و في الأخیر یمكن القول أنھ رغم الم

القطاع المصرفي ، إلا أنھا تبقى قاصرة ، و لا ترقى الزى مستوى البنوك و المؤسسات 

المالیة  المطبقة لمبادئ الحكم الراشد، التي نصت علیھا بعض المنظمات ، منھا المنظمة 

  .  .O.C.D.Eالإقلیمیة للتعاون و التنمیة 
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  )القطاع المصرفي( في حوكمة الشركات تدقیق الحساباتدور 

  أحمد قاید نورالدین. د

  كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  جامعة محمد خیضر بسكرة

  :الملخص

دراســة وتحلیــل دور حوكمــة الشــركات فــي مجــال المراجعــة أو إن الهــدف مــن هــذه المداخلــة هــو 

  .ت خاصة في القطاع المصرفيالتدقیق في حسابات الشركا

لابـد مـن أن تكـون عملیـة تعیـین المـدقق  التي استخلصت من هذه الدراسة تتمثـل فـي واهم النتائج

هـذه الأخیـرة . تتم بكل حیادیة وبعد مناقصة علنیة بهدف انتقاء الأحسن والاكفـئ) الخارجي(المحاسبي 

لمصــرفي أكثــر شــفافیة ومصــداقي سـوف تســمح مــن إعطــاء تقریـر حســابات للشــركات وخاصــة القطـاع ا

  .للمتعاملین

Summary: 
The goal of this presentation is to examine and analyze the role of corporate 

governance in the field of audit or audit the accounts of companies ,especially in the 
banking sector. 

The most important results obtained from this study is to be that the process of 
appointment of the auditor accounting  ) external (are in a neutral and after a public 
tender in order to select the best and Alacfi .The latter will allow to give a report to the 
accounts of private companies and the banking sector more transparent and credibility 
to customers. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  06.61.72.05.0506.61.72.05.05: : أستاذ محاضر أ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة بسكرة، النقالأستاذ محاضر أ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة بسكرة، النقال  
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  :ةمقدم

حوكمة الشركات المساهمة تعتبر من الموضوعات التى تهم العدید من الباحثین فى فـروع عدیـدة 

مــن المعرفــة، فهــى فــى مجملهــا مجموعــة مــن الآلیــات النظامیــة والمالیــة التــى تهــدف إلــى تخفــیض حــدة 

هــدف إلــى فإنهــا ت وبالتــاليتعــارض المصــالح بــین الإدارة وأصــحاب رأس المــال المســتثمر فــى الشــركة، 

حمایــة أصــحاب رأس المــال مــن التصــرفات الانتهازیــة، وتجعــل المــدیرین یعملــون علــى تحقیــق مصــالح 

لهــذا فــإن المتتبــع لدراســات الحوكمــة یجــد اهتمامــا . أصــحاب رأس المــال وعلــى الأخــص حملــة الأســهم

قتصـادیة والمالیـة كبیرا بها فى العدید مـن الـدوریات العلمیـة التـى تنتمـى إلـى فـروع عدیـدة مـن العلـوم الا

 Shleifer and Vishnyففـى دراسـة . والقانونیة مثل الاقتصـاد والتمویـل والقـانون والمحاسـبة والإدارة

، وهي دراسة نشرت فى إحدى دوریـات التمویـل، فـإن الاقتصـاد والتمویـل یسـجلان أكثـر فـروع (1997)

مرتبـــة الرابعـــة مـــن حیـــث تنـــاول المعرفـــة اهتمامـــا بآلیـــات الحوكمـــة وجـــاءت الـــدوریات المحاســـبیة فـــى ال

، وهــى دراســة Bushman and Smith (2001)أمــا فــى دراســة . البــاحثین فیهــا لآلیــات الحوكمــة

محاسبیة نشرت فى دوریة محاسـبیة، فـإن دوریـات المحاسـبة جـاءت فـى المرتبـة الأولـى یلیهـا الاقتصـاد 

ن كـلا الدراسـتین لـم یشـمل كـل وفـى الحقیقـة فـإ. والتمویل من حیث الاهتمام بموضوع حوكمة الشـركات

مـــا نشـــر بشـــأن الحوكمـــة فـــى كـــل الـــدوریات العلمیـــة لتحدیـــد أى فـــروع المعرفـــة ســـاهم بشـــكل أكبـــر فـــى 

حوكمـــة الشـــركات المســـاهمة، ویخـــتص هـــذا البحـــث بدراســـة وتحلیـــل دور حوكمـــة الشـــركات فـــي مجـــال 

  :التالیة المحاورالمراجعة، وذلك من خلال تناول 

  .للحوكمةالعام  الإطار :أولا

  .محددات ومعاییر الحوكمة :ثانیا

  .والجهاز المصرفي الجزائرالحوكمة في  :ثالثا

  :العام للحوكمة الإطار :أولا

ومما لا شك فیـه أن الحوكمـة أصـبحت تحتـل أهمیـة كبیـرة علـى مسـتوى العـالم الآن، فـي ظـل مـا 

ذي تلعـب فیـه الشـركات الخاصـة یشهده العالم الیـوم مـن التحـول إلـى النظـام الاقتصـادي الرأسـمالي، والـ

دورا كبیرا ومؤثرا، بمـا یسـتتبعه ذلـك مـن ضـرورة مراقبـة هـذا الـدور وتقویمـه، ولعـل هـذا الموضـوع یـزداد 

أهمیــة فــي مصــر، نظــرا لازدیــاد دور شــركات القطــاع الخــاص فــي الاقتصــاد المصــري، بمــا یمثلــه ذلــك 

ى أفضـــل مســـتوى ممكـــن، ویخـــتص هـــذا مـــن ضـــرورة متابعـــة أداء تلـــك الشـــركات، والوصـــول بأدائهـــا إلـــ

  :المبحث بتناول الاطار العام للحوكمة من خلال النقاط التالیة

  :مفهوم الحوكمة -1
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الحوكمـــة لغـــة مـــن حكـــم الشـــيء وأحكمـــه أي منعـــه مـــن الفســـاد، وفـــي الاصـــطلاح هـــى القواعـــد 

لمصـالح فیهـا مـن والاجراءات التي تتبع لضبط وتنظیم العلاقات بین ملاك الشركة وادارتها وأصـحاب ا

  1.أجل تحقیق كفاءة الاداء والفعالیة وحفظ حقوق كل منهم وتمكینهم من الرقابة وتقییم الأداء

 CORPORATEیعد مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح 

GOVERNANCE ، أسلوب ممارسة : " أما الترجمة العلمیة لهذا المصطلح، والتي اتفق علیها، فهي

  ".ات الإدارة الرشیدة سلط

وقد تعددت التعریفات المقدمة لهذا المصطلح، بحیث یدل كل مصطلح عن وجهة النظر التي 

  .یتبناها مقدم هذا التعریف

هي النظام الذي یتم من خلاله إدارة : " الحوكمة بأنها IFCفتعرف مؤسسة التمویل الدولیة 

   2." الشركات والتحكم في أعمالها

مجموعة من العلاقات فیما : " بأنها OECD مة التعاون الاقتصادي والتنمیةكما تعرفها منظ

  3".بین القائمین على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغیرهم من المساهمین 

التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، ولقیام "  قواعد اللعبة"مجموع : " وهناك من یعرفها بأنها

وبمعنى أخر، فإن  4".شراف علیها لحمایة المصالح والحقوق المالیة للمساهمین مجلس الإدارة بالإ

الحوكمة تعني النظام، أي وجود نظم تحكم العلاقات بین الأطراف الأساسیة التي تؤثر في الأداء، 

 .ولیةؤ ول والمسؤ كما تشمل مقومات تقویة المؤسسة على المدى البعید وتحدید المس

  5:مةنشأة وأهمیة الحوك -2

، ومـــع انفجـــار الأزمـــة المالیـــة الآســـیویة، أخـــذ العـــالم ینظـــر نظـــرة جدیـــدة إلـــى 1997منـــذ عـــام   

والأزمة المالیة المشار إلیها، قـد یمكـن وصـفها بأنهـا كانـت أزمـة ثقـة فـي المؤسسـات . حوكمة الشركات

وقـــد كانـــت . والتشـــریعات التـــي تـــنظم نشـــاط الأعمـــال والعلاقـــات فیمـــا بـــین منشـــآت الأعمـــال والحكومـــة

                                                 
كمـــــة الشـــــركات، جامعـــــة الأزهـــــر، مركـــــز صـــــالح كامـــــل للاقتصـــــاد الآســـــلامي، كمـــــة الشـــــركات، جامعـــــة الأزهـــــر، مركـــــز صـــــالح كامـــــل للاقتصـــــاد الآســـــلامي، ، دورة حو ، دورة حو محاضـــــرة الجوانـــــب المحاســـــبیة للحوكمـــــةمحاضـــــرة الجوانـــــب المحاســـــبیة للحوكمـــــةمحمـــــد عبـــــدالحلیم عمـــــر، محمـــــد عبـــــدالحلیم عمـــــر،   11

  ..33: : صص  ،،20082008//2929__2525
22  AAllaammggiirr,,  MM,,  CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee::  AA  RRiisskk  PPeerrssppeeccttiivvee,,  ppaappeerr  pprreesseenntteedd  ttoo::  CCoooorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee  aanndd  RReeffoorrmm::  
PPaavviinngg  tthhee  WWaayy  ttoo  FFiinnaanncciiaall  SSttaabbiilliittyy  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt,,  aa  ccoonnffeerreennccee  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  EEggyyppttiiaann  BBaannkkiinngg  IInnssttiittuuttee,,  CCaaiirroo,,  
MMaayy  77  ––  88,,  22000077..  
33  FFrreeeellaanndd,,  CC,,  BBaasseell  CCoommmmiitttteeee  GGuuiiddaannccee  oonn  CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee  ffoorr  BBaannkkss,,  ppaappeerr  pprreesseenntteedd  ttoo::  CCoooorrppoorraattee  
GGoovveerrnnaannccee  aanndd  RReeffoorrmm::  PPaavviinngg  tthhee  WWaayy  ttoo  FFiinnaanncciiaall  SSttaabbiilliittyy  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt,,  aa  ccoonnffeerreennccee  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  EEggyyppttiiaann  
BBaannkkiinngg  IInnssttiittuuttee,,  CCaaiirroo,,  MMaayy  77  ––  88,,  22000077..  

النشـرة الاقتصـادیة، العـدد الثـاني، المجلـد السـادس والخمسـون، النشـرة الاقتصـادیة، العـدد الثـاني، المجلـد السـادس والخمسـون، . . حوكمـة الشـركاتحوكمـة الشـركات: : أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشـیدة فـي الشـركاتأسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشـیدة فـي الشـركاتالبنك الأهلي المصـري، البنك الأهلي المصـري،   44

20032003..  
  ::لمزید من التفاصیل راجعلمزید من التفاصیل راجع  55

  ..33: : ، ص، صسابقسابق، مرجع ، مرجع مد عبدالحلیم عمر، محاضرة الجوانب المحاسبیة للحوكمةمد عبدالحلیم عمر، محاضرة الجوانب المحاسبیة للحوكمةمحمح  --

--  hhttttpp::////wwwwww..hhaawwkkaammaa..nneett//AAbboouuttHHaawwkkaammaa..aasspp  
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المشـــاكل العدیـــدة التـــي بـــرزت إلـــى المقدمـــة فـــي أثنـــاء الأزمـــة تتضـــمن عملیـــات ومعـــاملات المـــوظفین 

ــالغ  الــداخلیین والأقــارب والأصــدقاء بــین منشــآت الأعمــال وبــین الحكومــة، وحصــول الشــركات علــى مب

ن بهـذه هائلة من الـدیون قصـیرة الأجـل فـي نفـس الوقـت الـذي حرصـت فیـه علـى عـدم معرفـة المسـاهمی

كمــا أن الأحــداث . ، ومـا إلــى ذلـك"مبتكــرة"الأمـور وإخفــاء هـذه الــدیون مـن خــلال طـرق ونظــم محاسـبیة 

وما تلى ذلك من سلسلة اكتشـافات تلاعـب الشـركات فـي  Enronالأخیرة ابتداء بفضیحة شركة إنرون 

عتـاد اعتبارهـا أظهـر بوضـوح أهمیـة حوكمـة الشـركات حتـى فـي الـدول التـي كـان مـن المالمالیـة قوائمها 

  ".قریبة من الكمال"سواقا مالیة أ

وقــد اكتســبت حوكمــة الشــركات أهمیــة أكبــر بالنســبة للــدیمقراطیات الناشــئة نظــرا لضــعف النظــام 

كمــا أن ضــعف نوعیــة . القـانوني الــذي لا یمكــن معــه إجـراء تنفیــذ العقــود وحــل المنازعــات بطریقـة فعالــة

ویــؤدى اتبــاع . ة وتعمــل علــى انتشــار الفســاد وانعــدام الثقــةالمعلومــات تــؤدى إلــى منــع الإشــراف والرقابــ

المبادئ السلیمة لحوكمة الشركات إلى خلق الاحتیاطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، مـع تشـجیع 

  .     كافحة مقاومة المؤسسات للإصلاحالشفافیة في الحیاة الاقتصادیة وم

ظـــرة عملیـــة جیـــدة عـــن كیفیـــة اســـتخدام حوكمـــة وقـــد أدت الأزمـــة المالیـــة بكثیـــر منـــا إلـــى اتخـــاذ ن

ویرجـع هـذا إلـى أن حوكمـة الشـركات لیسـت مجـرد شـئ . الشركات الجیدة لمنع الأزمات المالیة القادمـة

أخلاقي جید نقوم بعملة فقط، بل إن حوكمة الشركات مفیدة لمنشآ ت الأعمال، ومـن ثـم فـإن الشـركات 

ت معــاییر معینـة لحوكمـة الشــركات إلا بقـدر مـا یمكــن لا ینبغـي أن تنتظـر حتـى تفــرض علیهـا الحكومـا

ـــي ینبغـــي علیهـــا  ـــدة الت ـــى تفـــرض علیهـــا الحكومـــات أســـالیب الإدارة الجی لهـــذه الشـــركات أن تنتظـــر حت

  .اتباعها في عملها

وتزایدت أهمیة الحوكمة نتیجة لاتجاه كثیر من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادیة 

د فیها بدرجة كبیرة على الشركات الخاصة لتحقیق معدلات مرتفعة ومتواصلة من الرأسمالیة التي یعتم

وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكیة عن الإدارة، وشرعت . النمو الاقتصادي

تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمویل أقل تكلفة من المصادر المصرفیة، فاتجهت إلى 

د على ذلك ما شهده العالم من تحریر للأسواق المالیة، فتزایدت انتقالات رؤؤس وساع. أسواق المال

الأموال عبر الحدود بشكل غیر مسبوق، ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكیة عن الإدارة إلى 

ومن . ضعف آلیات الرقابة على تصرفات المدیرین، وإلى وقوع كثیر من الشركات في أزمات مالیة

ل جنوب شرق آسیا في أواخر التسعینات، ثم توالت بعد ذلك الأزمات، ولعل من أبرزها أبرزها دو 
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وقد دفع ذلك العالم للاهتمام  ،2001وورلد كوم في الولایات المتحدة في عام  نأزمة شركتي أنرو 

  1.بالحوكمة

وعلى ذلك، تهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقیق الشفافیة والعدالة، ومنح حق مساءلة 

إدارة الشركة، وبالتالي تحقیق الحمایة للمساهمین وحملة الوثائق جمیعا، مع مراعاة مصالح العمل 

والعمال، والحد من استغلال السلطة في غیر المصلحة العامة، بما یؤدى إلى تنمیة الاستثمار 

لقواعد كما أن هذه ا. وتنمیة المدخرات، وتعظیم الربحیة، وإتاحة فرص عمل جدیدة ،وتشجیع تدفقه

تؤكد على أهمیة الالتزام بأحكام القانون، والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي، ووجود هیاكل 

إداریة تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمین، مع تكوین لجنة مراجعة من غیر أعضاء مجلس 

  .لة على التنفیذالإدارة التنفیذیة تكون لها مهام واختصاصات وصلاحیات عدیدة لتحقیق رقابة مستق

   2:أهداف ومزایا الحوكمة -3

  : من أهم أهداف الحوكمة ما یلي

 ؛تحقیق الكفاءة الاقتصادیة 

 ؛تحقیق الفاعلیة في الوصول للأهداف المنشودة 

 ؛تعزیز الثقة والمصداقیة فى الشركة وادارتها  

 حفظ حقوق الأطراف ذات الصلة بالشركة. 

  :ومن أهم مزایاها ما یلي     

 ؛الحصول على الأموال اللازمة بتكلفة أقل تیسیر 

 ؛زیادة القدرة التنافسیة للشركة 

 ؛الحد من الفساد وتأثیراته السلبیة 

 تعزیز النمو الاقتصادي. 

  :الحوكمة ومعاییرمحددات  :ثانیا

ومـدى  یختص هذا المبحث بدارسة وتحلیل محددات الحوكمة وكذلك المبـادىْ التـي تسـتند علیهـا 

المحاســبیة حیــث نجــد أن الحوكمــة تعتمــد علــى العدیــد مــن الادوات المحاســبیة ومنهــا  صــلتها بالجوانــب

                                                 
  ::راجعراجع  11

  ..1111: : بق صبق صاامرجع سمرجع س. . حوكمة الشركاتحوكمة الشركات: : أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشیدة في الشركاتأسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشیدة في الشركاتالبنك الأهلي المصري، البنك الأهلي المصري،   --

 .37 – 36: ص ص ،2003دار الشروق، : القاهرة ،دراسة في مفهوم التنمیة ومؤشراتها :التنمیة في عالم متغیرإبراهیم العیسوي،  - 

- Fawzy, S, Assessment of Corporate Governance in Egypt. Working Paper No. 82. Egypt, The Egyptian Center for 
Economic Studies. pp: 6-7, April 2003.  

  ..44: : ، ص، صسابقسابق، مرجع ، مرجع وانب المحاسبیة للحوكمةوانب المحاسبیة للحوكمةمحاضرة الجمحاضرة الجمحمد عبدالحلیم عمر، محمد عبدالحلیم عمر،   22
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المراجعــة الخارجیــة، المراجعــة الداخلیــة، نظــام الرقابــة الداخلیــة المحاســبیة، لجــان المراجعــة، المحاســبة 

  :التالي النحو وذلك علىالاداریة، المحاسبة الاجتماعیة، المحاسبة البیئیة، 

  :مةمحددات الحوك -1

ومستوى  توافر مدى على یتوقف عدمه من الشركات لحوكمة الجید التطبیق أن على اتفاق هناك

ونعرض فیما یلي  ).1رقم شكلال( الداخلیة وتلك الخارجیة المحددات: المحددات من مجموعتین جودة

  :لهاتین المجموعتین من المحددات بشيء من التفصیل كما یلي

في الدولة، والذي یشمل على سبیل ى المناخ العام للاستثمار شیر إلوت: المحددات الخارجیة - أ

مثل قوانین سوق المال والشركات وتنظیم المنافسة ومنع (القوانین المنظمة للنشاط الاقتصادي : المثال

في توفیر التمویل ) البنوك وسوق المال( ، وكفاءة القطاع المالي)الممارسات الاحتكاریة والإفلاس

( ، ودرجة تنافسیة أسواق السلع وعناصر الإنتاج، وكفاءة الأجهزة والهیئات الرقابیة اللازم للمشروعات

في إحكام الرقابة على الشركات، وذلك فضلا عن بعض المؤسسات ) هیئة سوق المال والبورصة

ومنها على سبیل المثال الجمعیات المهنیة التي (تضمن عمل الأسواق بكفاءة  ذاتیة التنظیم التي

 ق شرف للعاملین في السوق، مثل المراجعین والمحاسبین والمحامین والشركات العاملة فيتضع میثا

، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة )سوق الأوراق المالیة وغیرها

ارجیة وترجع أهمیة المحددات الخ. والمراجعة والتصنیف الائتماني والاستشارات المالیة والاستثماریة

إلى أن وجودها یضمن تنفیذ القوانین والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة، والتي تقلل من 

  1.التعارض بین العائد الاجتماعي والعائد الخاص

وتشیر إلى القواعد والأسس التي تحدد كیفیة اتخاذ القرارات وتوزیع السلطات  :المحددات الداخلیة - ب

، والتي یؤدى توافرها من ناحیة نومجلس الإدارة والمدیرین التنفیذیی داخل الشركة بین الجمعیة العامة

  2.وتطبیقها من ناحیة أخرى إلى تقلیل التعارض بین مصالح هذه الأطراف الثلاثة

وتؤدى الحوكمة في النهایة إلى زیادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعمیق دور سوق المال، 

ع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلیة أو صغار وزیادة قدرته على تعبئة المدخرات ورف

ومن ناحیة أخرى، تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسیة، . المستثمرین

  .وتساعد المشروعات في الحصول على التمویل وتولید الأرباح، وأخیرا خلق فرص عمل

  1:رقم شكلال

  حوكمةالمحددات الخارجیة والداخلیة لل 

                                                 
11  FFaawwzzyy,,  SS..  OOpp..CCiitt..  pppp::  33--44..    
22  FFaawwzzyy,,  SS..  OOpp..CCiitt..  pp::  44..  
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    المحددات الداخلیة    المحددات الخارجیة

         خاصة    تنظیمیة

             

              

             

ــــــــــــــــب                  ــــــــــــــــین ویراق یع

  یرفع تقریر إلى 

  

              

             

    تقوم          

              

             

             

لادارة الذاتیـــة، الخاصـــة تشـــیر إلـــى عناصـــر القطـــاع الخـــاص، وكیانـــات االمؤسســـات * 

وتلك الجهـات التـي تقلـل مـن عـدم تـوافر المعلومـات، . ووسائل الاعلام، والمجتمع المدني

  .وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتلقي الضوء على السلوك الانتهازي للإدارة

 Iskander, M. and N. Chamlou, Corporate Governance: A Framework::المصدرالمصدر

for Implementationm 2002, P: 122, Fig. 6.1. Published in: Globalization and 
Firm Competitiveness in the Middle East and North Africa Region, edited by: S. 
Fawzy. Washington: World Bank.   

  :التي تقوم علیها الحوكمة المعاییر -2

عدیــد مــن المؤسســات علــى دراســة هـــذا نظــرا للاهتمــام المتزایــد بمفهــوم الحوكمــة، فقــد حرصــت ال

ومـــن هـــذه المؤسســـات منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي . المفهـــوم وتحلیلـــه ووضـــع معـــاییر محـــددة لتطبیقـــه

ممــثلا فــي لجنــة بــازل، ومؤسســة التمویــل الدولیــة التابعــة للبنــك  BISوالتنمیــة، وبنــك التســویات الدولیــة 

  .الدولي

المعطــــاة لمفهــــوم الحوكمــــة، فقــــد اختلفــــت كــــذلك  وفــــي الواقــــع، نجــــد أنــــه كمــــا اختلفــــت التعریفــــات

المعـــاییر التـــي تحكـــم عملیـــة الحوكمـــة، وذلـــك مـــن منظـــور وجهـــة النظـــر التـــي حكمـــت كـــل جهـــة تضـــع 

  : مفهوما لهذه المعاییر، وذلك على النحو التالي

 المساھمون

 لحالمصا أصحاب

  
  *:مؤسسات خاصة

 محاسبون ومراجعون  
 محامون  
 تصنیف ائتماني  
 بنوك استثمار  
 استشارات  
 تحلیل مالي  
 الإعلام المالي 

  :یرمعای
 المحاسبة 
 المراجعة 
 أخرى 

 القوانین والقواعد

  :القطاع المالي
 قروض 
  مساھمة في

 رأس المال

  :الأسواق
 تنافسیة الأسواق 
 استثمار أجنبي 

 مباشر
   الرقابة على

 الشركات

 مجلس الإدارة

 الإدارة

 الوظائف الرئیسیة



 8

   1:معاییر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة .3

منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمیـة فـي یتم تطبیق الحوكمة وفق خمسـة معـاییر توصـلت إلیهـا 

  :وتتمثل في 2004.2، علما بأنها قد أصدرت تعدیلا لها في عام 1999عام 

 یجـب أن یتضـمن إطـار حوكمـة الشـركات: ضمان وجود أساس لإطـار فعـال لحوكمـة الشـركات 

وأن یصــیغ كـلا مــن تعزیــز شــفافیة الأســواق وكفاءتهــا، كمــا یجـب أن یكــون متناســقا مــع أحكــام القــانون، 

 .بوضوح تقسیم المسئولیات فیما بین السلطات الإشرافیة والتنظیمیة والتنفیذیة المختلفة

 التحقیق المحاسبي لهذا المبدأ : 

مـــن واجبـــات المراجعـــة الداخلیـــة التأكـــد مـــن وجـــود نظـــام للحوكمـــة فـــي الوحـــدة وتقـــویم تطبیقـــه  -

  .بشكل سلیم

  .ن إطار الحوكمةتمثل المحاسبة بأداوتها وأهدافها جزءً هاما م -

 وتشــمل نقــل ملكیــة الأســهم، واختیــار مجلــس الإدارة، والحصــول : حفــظ حقــوق جمیــع المســاهمین

على عائد في الأرباح، ومراجعة القـوائم المالیـة، وحـق المسـاهمین فـي المشـاركة الفعالـة فـي اجتماعـات 

 .الجمعیة العامة

 التحقیق المحاسبي لهذا المبدأ : 

ـــى المعلومـــات ا - ـــى اســـاس لمادیـــة ذات الصـــلة بالشـــركةالحصـــول عل في الوقـــت المناســـب وعل

  منتظم وهذا ما توفره وظیفة العرض والافصاح المحاسبي

 .الحق في نصیب من ارباح الشركة وهذا ما تظهره قائمة الدخل -

الحق في الحصول على معلومات عن العملیات الاستثنائیة التى تؤثر على الشركة، وهذا مـا  -

 .صاح المحاسبي عن الأحداث الهامةتوفره متطلبات الاف

الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات التــى تبــین التغیــرات فــي حقــوقهم، وهــذا مــا تظهــره قائمــة  -

  .التغیرات في حقوق الملكیة

                                                 
  ::انظرانظر  11

  ..1111: : صص  ،،بقبقالساالسامرجع مرجع الال  ،،حوكمة الشركاتحوكمة الشركات: : أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشیدة في الشركاتأسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشیدة في الشركاتالبنك الأهلي المصري، البنك الأهلي المصري،   --

    ..2020--1616: : صص  بق، صبق، صااسسالالمرجع مرجع الال، ، للحوكمةللحوكمةمحاضرة الجوانب المحاسبیة محاضرة الجوانب المحاسبیة محمد عبدالحلیم عمر، محمد عبدالحلیم عمر،   --

الشـراكة الشـراكة " "   20052005، ورقـة مقدمـة إلـى المـؤتمر المصـرفي العربـي لعـام ، ورقـة مقدمـة إلـى المـؤتمر المصـرفي العربـي لعـام الحكم الجید فـي المصـارف والمؤسسـات المالیـة العربیـة حسـب المعـاییر العالمیـةالحكم الجید فـي المصـارف والمؤسسـات المالیـة العربیـة حسـب المعـاییر العالمیـةفؤاد شاكر، فؤاد شاكر،   --

  EEggyyppttiiaann  BBaannkkiinngg  IInnssttiittuuttee,,  CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee  iinn  tthhee  BBaannkkiinngg: : ، منشـورة فـي، منشـورة فـي""بـین العمـل المصـرفي والاسـتثمار مـن أجـل التنمیـة بـین العمـل المصـرفي والاسـتثمار مـن أجـل التنمیـة 

SSeeccttoorr  WWoorrkksshhoopp,,  MMaarrcchh  22000066..  
--  FFaawwzzyy,,  SS,,  OOpp..CCiitt,,  pppp::  55--66..  
22  OOEECCDD,,  PPrriinncciipplleess  ooff  CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee,,  22000044..  
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وتعنى المساواة بین حملة الأسهم داخل كل فئـة، وحقهـم : المعاملة المتساویة بین جمیع المساهمین -2

 والتصــویت فــي الجمعیــة العامــة علــى القــرارات الأساســیة، وكــذلك فــي الــدفاع عــن حقــوقهم القانونیــة،

 وكذلك المعلومات الداخلیة، في الاتجار من أو فیها، مشكوك دمج أو استحواذ عملیات أي حمایتهم من

 .في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین التنفیذیین حقهم

 أالتحقیق المحاسبي لهذا المبد : 

  .حمایة حقوق الأقلیة من خلال الافصاح عن حقوقهم في القوائم المالیة -

 .الافصاح عن مخاطر تركیز الأسهم في ید فئة قلیلة من كبار المساهمین -

 .الافصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة بما فیهم كبار المساهمین -

وتشــــمل احتــــرام حقــــوقهم : ركةدور أصــــحاب المصــــالح فــــي أســــالیب ممارســــة ســــلطات الإدارة بالشــــ -3

القانونیــة، والتعــویض عــن أي انتهــاك لتلــك الحقــوق، وكــذلك آلیــات مشــاركتهم الفعالــة فــي الرقابــة علــى 

ویقصــد بأصــحاب المصــالح البنــوك والعــاملین وحملــة . المطلوبــة علــى المعلومــات الشــركة، وحصــولهم

 .السندات والموردین والعملاء

 التحقیق المحاسبي لهذا المبدأ:  

تعمــل المحاســبة علــى تــوفیر المعلومــات لاصــحاب المصــالح بالشــكل الــذي یمكــنهم مــن اتخــاذ  -

  .القرارات التى تحفظ حقوقهم

 .من جوانب الافصاح المحاسبي، الافصاح عن الاداء الاجتماعي للشركة -

وتتنــاول الإفصــاح عــن المعلومــات الهامــة ودور مراقــب الحســابات، والإفصــاح : الإفصــاح والشــفافیة -4

ملكیـــــة النســـــبة العظمـــــى مـــــن الأســـــهم، والإفصـــــاح المتعلـــــق بأعضـــــاء مجلـــــس الإدارة والمـــــدیرین  عـــــن

ویـــتم الإفصـــاح عـــن كـــل تلـــك المعلومـــات بطریقـــة عادلـــة بـــین جمیـــع المســـاهمین وأصـــحاب . التنفیـــذیین

 .المصالح في الوقت المناسب ودون تأخیر

 التحقیق المحاسبي لهذا المبدأ : 

ظــائف المحاســبیة الأمــر الــذي یمكــن معــه القــول ان هــذا المبــدأ یعتبیــر الافصــاح مــن اهــم الو  -

نتــائج العملیــات فــي قائمــة : بكامــل قواعــده تحققــه المحاســبة حیــث یــتم الافصــاح محاســبیا عــن

الــــدخل ، والحقــــوق والالتزامــــات فــــي قائمــــة المركــــز المــــالي، والمعــــاملات مــــع الأطــــراف ذوى 

قة بالعاملین وأصحاب المصـالح الأخـرى فـي العلاقة، وعوامل المخاطرة، والموضوعات المتعل

  .الایضاحات حول القوائم المالیة
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ینبغــي القیــام بمراجعــة الحســابات بواســطة مراجــع خــارجي مســتقل كــفء ومؤهــل لتأكیــد صــدق  -

 .جعة احدى فروع المحاسبة ویكون مسئولا امام المساهمین، والمراالبیانات المالیة، 

مجلـس الإدارة وواجباتـه القانونیـة، وكیفیـة اختیـار أعضـائه  وتشمل هیكـل: مسئولیات مجلس الإدارة -5

 .ومهامه الأساسیة، ودوره في الإشراف على الإدارة التنفیذیة

 التحقیق المحاسبي لهذا المبدأ : 

  .اتخاذ القرارات على اساس معلومات كاملة ودقیقة -

 .اعداد الموازنات التقدیریة -

 .بیةالرقابة المالیة بناء على التقاریر المحاس -

ضمان نزاهة الحسابات ونظم اعداد القوائم المالیة من خلال الاعتمـاد علـى معـاییر محاسـبیة  -

 .معتمدة ونظام رقابة داخلي سلیم، ومراجعة خارجیة

  .وجود نظام لادارة المخاطر تتحقق المراجعة الداخلیة من وجوده وتطبیقه -

وضعت لجنـة بـازل فـي  Basel Committee(:1(لجنة بازل للرقابة المصرفیة العالمیة معاییر  ) أ(

إرشــادات خاصــة بالحوكمــة فــي المؤسســات المصــرفیة والمالیــة، وهــي تركــز علــى  1999العــام 

  :النقاط التالیة

   قیم الشركة ومواثیق الشرف للتصرفات السـلیمة وغیرهـا مـن المعـاییر للتصـرفات الجیـدة والـنظم

 .التي یتحقق باستخدامها تطبیق هذه المعاییر

 ة للشركة معدة جیـدا، والتـي بموجبهـا یمكـن قیـاس نجاحهـا الكلـي ومسـاهمة الأفـراد فـي إستراتیجی

 .ذلك

  التوزیع السلیم للمسئولیات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسلسلا وظیفیـا للموافقـات المطلوبـة مـن

 .الأفراد للمجلس

 یاوضع آلیة للتعاون الفعال بین مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والإدارة العل. 

  توافر نظام ضبط داخلي قوي یتضمن مهام التـدقیق الـداخلي والخـارجي وإدارة مسـتقلة للمخـاطر

 ). Checks & Balances( عن خطوط العمل مع مراعاة تناسب السلطات مع المسئولیات 

  مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي یتصـاعد فیهـا تضـارب المصـالح، بمـا فـي ذلـك

مــــع المقترضــــین المــــرتبطین بالمصــــرف وكبــــار المســــاهمین والإدارة العلیــــا، أو علاقــــات العمــــل 

 .متخذي القرارات الرئیسیة في المؤسسة

                                                 
  ..بقبقااسسالالمرجع مرجع الال، ، الحكم الجید في المصارف والمؤسسات المالیة العربیة حسب المعاییر العالمیةالحكم الجید في المصارف والمؤسسات المالیة العربیة حسب المعاییر العالمیةفؤاد شاكر، فؤاد شاكر،   11
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  الحــــوافز المالیــــة والإداریــــة لــــلإدارة العلیــــا التــــي تحقــــق العمــــل بطریقــــة ســــلیمة، وأیضــــا بالنســــبة

 .ىللمدیرین أو الموظفین سواء كانت في شكل تعویضات أو ترقیات أو عناصر أخر 

 تدفق المعلومات بشكل مناسب داخلیا أو إلى الخارج.  

وضـعت مؤسسـة التمویـل الدولیـة التابعـة للبنـك الـدولي  1:مؤسسـة التمویـل الدولیـةمعاییر  ) ج(

موجهـــات وقواعـــد ومعـــاییر عامـــة تراهـــا أساســـیة لـــدعم الحوكمـــة فـــي المؤسســـات علـــى  2003فـــي عـــام 

  :ى مستویات أربعة كالتاليتنوعها، سواء كانت مالیة أو غیر مالیة، وذلك عل

 ؛الممارسات المقبولة للحكم الجید 

 ؛خطوات إضافیة لضمان الحكم الجید الجدید 

 ؛إسهامات أساسیة لتحسین الحكم الجید محلیا 

 القیادة. 

  :والجهاز المصرفي الجزائرالحوكمة في  :ثالثا

وذلك علـى النحـو ، وكذلك في الجهاز المصرفي، الجزائردارسة وتحلیل حوكمة الشركات في إن 

  :التالي

  :الجزائر فيالحوكمة  -1

آنذاك  بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجیة 2001عام  الجزائرالاهتمام بالحوكمة فى  أبد     

منــذ  الجزائــربدأتــه  حیــث وجــدت الــوزارة إن برنــامج الإصــلاح الاقتصــادي الــذى ،)وزارة التجــارة حالیــا(

القطــاع الخــاص فــى ظــل  مــل إلا بوضــع إطــار تنظیمــى ورقــابى یحكــم عمــلأوائــل التســعینات لا یكت

 المعــاییر الدولیـة لحوكمـة الشــركات بالقواعـد الجزائـرالسـوق الحـر وبالفعـل تــم دراسـة وتقیـیم مــدى التـزام 

وبورصـــة الأوراق المالیـــة  بالتعـــاون مـــع وزارة التجـــارة الخارجیـــة وهیئـــة ســـوق المـــال الـــدوليعـــد البنـــك وأ

والمراجعــة والمهتمــین مــن الاقتصــادیین  لــى عــدد مــن المراكــز البحثیــة وشــركات المحاســبةبالإضــافة إ

  :هم نتائج التقییمأوكان من  2الجزائرحوكمة الشركات فى  والقانونیین اول تقریر لتقییم

 39الدولیـة فـى سـیاق  مـع المبـادئ الجزائـرالقواعـد المنظمـة لإدارة الشـركات والمطبقـة فـى  تتمشـى -1

ولصـناعة الأوراق المالیـة علـى ذات  مبـدأ حیـث تـنص القـوانین الحاكمـة للشـركات 48مـالي مبدأ من إج

ومــن أهــم القــوانین  ،المعــاییر الدالــة علــى حســن الأداء المبــادئ كمــا أن تطبیقاتهــا تــتم بصــورة كاملــة مــع

   .وقانون الاستثمار ،البورصةوقانون  قانون الشركات وقانون قطاع الأعمال،

                                                 
  ..جع نفسهجع نفسهالمر المر   11

22  FFaawwzzyy,,  SS..  OOpp..CCiitt..  pp::  77..  
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 بشــكل الجزائریــةض المبــادئ الــواردة فــى القــوانین الحاكمــة الحالیــة فــى الســوق یــتم تطبیــق بعــ لا -2

لا  المســاهمین أو إدارات الشــركات بتلــك المعــاییر ومــن ثــم ي، وقــد یرجــع هــذا إلــى ضــعف وعــعملــي

  .تتماشى هذه القواعد عملیا مع المبادئ الدولیة

ــــر لحوكمــــة الشــــركات فــــى       ــــروتشــــیر المعــــاییر التــــى منحهــــا التقری ــــد مــــن  الجزائ ــــى وجــــود العدی إل

من ناحیة أخرى فهناك عدد من البنـود التـى تحتـاج إلـى تطـویر لـدرء بعـض  الممارسات الإیجابیة ولكن

 نجـد أن القـانون یكفـل الحقـوق الأساسـیة الجزائربالنسبة للممارسات الإیجابیة فى و السلبیة،  الممارسات

علـــــى  والاطـــــلاع العامـــــةویت فـــــى الجمعیـــــات لحملـــــة الأســـــهم كالمشـــــاركة فـــــى توزیـــــع الأربـــــاح والتصـــــ

السـندات  حقـوق أصـحاب المصـالح مـن حملـة الجزائـريالقـانون  يالمعلومـات الخاصـة بالشـركة، ویحمـ

، كمــــا أن معــــاییر المحاســــبة )خاصــــة بالنســــبة للشــــركات المجمعــــة أو القابضــــة( والمقرضــــین والعمــــال

ممارســات الســلبیة فهــى تــرتبط بالإفصــاح عمــا المعــاییر الدولیــة، أمــا ال تتســق مــع الجزائریــةوالمراجعــة 

 والإدارة ومنها الإفصاح عن هیاكل الملكیة الصریحة والمستترة أو المتداخلـة، ومكافـآت یتعلق بالملكیة

، كـذلك )المحتملـة مثـل عوامـل المخـاطر(مجلس الإدارة والإفصاح عن المعلومات المالیة وغیر المالیة 

الهامــة تطــویر ممارســات مجــالس  راجعــة الســلیمة، ومــن الأمــوریجــب تــدعیم ممارســات المحاســبة والم

أول دولـة فـى  الجزائـروتعـد  ،لحقوقهم المكفولـة الإدارة بالشركات وتدعیم وتشجیع ممارسة حملة الأسهم

مبـادئ الحوكمـة ویـؤدى تطبیـق الحوكمـة إلـى تحقیـق الشـفافیة  تهتم بتطبیق التي المغرب العربيمنطقة 

 .الفســاد جدیــدة ســواء كانــت محلیــة أو أجنبیــة كمــا یــؤدى إلــى تراجــع تثماراتممــا یســاعد علــى جــذب اســ

 لــم یكـن علــى مسـتوى الشــركات وإنمـا بــدأ الجزائـرالحـدیث عــن الحوكمـة فــى أ ونشـیر إلـى انــه عنـدما بــد

 رشــیدة وكــان الحــدیث عــن كیــف یمكــن للدولــة ان تــدیر النشــاط الاقتصــادي إدارة المــدنيالمجتمــع  فــي

الــذي ضــوء المتغیــرات والأحــداث، إضــافة إلــى ضــرورة اســتكمال الإطــار القــانوني  فــي )الحكــم الراشــد(

الموحـــد  یضــمن التطبیــق الســلیم للحوكمــة ومنهــا إصــدار قــانون ســوق المــال المعــدل وقــانون الشــركات

الحوكمـة لا  وفـى النهایـة نشـیر إلـى أن دورلاس، والمراجعـة وقـانون الإفـوقانون مزاولة مهنة المحاسـبة 

ولكـن یمتـد لیشــمل أیضـا تـوفیر البیئــة ) تطبیقهــا( علـى وضـع القواعــد والقـوانین ومراقبـة تنفیــذهایقتصـر 

إلا بالتعــاون بــین كــل مــن الحكومــة والســلطة الرقابیــة والقطــاع  اللازمــة لــدعم مصــداقیتها وهــذا لا یتحقــق

 .بما فیهم الجمهور الخاص والفاعلین الآخرین

  1:الحوكمة في الجهاز المصرفي -2

                                                 
1 www.cipe.org 
www.nacdoline.org 
wwwwww..eennccyyccooggoovv..ccoomm        
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والإدارة العلیـا للبنـك  الجهـاز المصـرفى مراقبـة الأداء مـن قبـل مجلـس الإدارة فـيالحوكمـة  ىتعنـ 

، علاقــة هــؤلاء بالفــاعلین الخــارجیینب ، بالإضــافة إلــى الاهتمــامحملــة الأســهم والمــودعین وحمایــة حقــوق

هـــاز وتنطبـــق الحوكمـــة فـــى الج ،الهیئـــة الرقابیـــة والتـــى تتحـــدد مـــن خـــلال الإطـــار التنظیمـــى وســـلطات

الأساســیة فــى عملیــة  وتتمثــل العناصــر، الخاصــة والمشــتركة المصــرفى علــى البنــوك العامــة والبنــوك

الفـاعلین الـداخلیین وهـم حملـة الأسـهم ومجلـس الإدارة  الحوكمة فى مجموعتین، تمثل المجموعة الأولى

ـــــون ـــــة والمراقب ـــــة فتت والإدارة التنفیذی ـــــداخلیون، أمـــــا المجموعـــــة الثانی ـــــاعلین والمراجعـــــون ال ـــــى الف ـــــل ف مث

ـــین  الخـــارجیین،  مین الودائـــع ووســـائل الإعـــلام وشـــركات التصـــنیفأالمـــودعین، وصـــندوق تـــ فـــيالممثل

الركـائز الأساسـیة التـى لابـد  والتقییم الائتماني، بالإضـافة إلـى الإطـار القـانونى التنظیمـى والرقـابي، أمـا

الشفافیة وتوافر المعلومـات  فيك فتتلخص البنو  من توافرها حتى یكتمل أحكام الرقابة الفعالة على أداء

  .والنهوض بمستوى الكفاءات البشریة من خلال التدریب وتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة

ضـرورة  ولا یرتبط نجاح الحوكمة فى الجهاز المصرفى فقط بوضع القواعد الرقابیة ولكـن لابـد مـن    

المعنـى وإدارتـه مـن  ى ورقابتـه مـن جهـة وعلـى البنـكتطبیقها بشكل سلیم وهذا یعتمد على البنـك المركـز 

هذه القواعـد والضـوابط ممـا یسـاعد  الجهة الأخرى، حیث یجب أن تكون إدارة البنك مقتنعة بأهمیة مثل

الإدارة بقسـمیه التنفیـذى وغیـر التنفیـذى ولجـان  وهـذا مـا یكشـف عـن دور كـل مـن مجلـس.على تنفیذها 

اللازمـة عـن أداء البنـك وإدارات التفتـیش داخـل الجهـاز المصـرفى التـى  المتابعة التـى تـوفر لـه البیانـات

مجلــس الإدارة والمسـاهمین الــذین یجـب أن یقومــوا بــدورهم فـى الرقابــة علــى أداء  تعـرض تقاریرهــا علـى

 تــوفیر رؤوس الأمــوال فـى حالــة حاجــة البنـك إلیهــا، والممارســة الســلیمة فــيجانــب المسـاهمة  البنـك إلــى

" وضــعتها  امــة إلــى دعــم وســلامة الجهــاز المصــرفى وذلـك مــن خــلال المعــاییر التــىللحوكمـة تــؤدى ع

  :أهمها للرقابة على البنوك وتنظیم ومراقبة الصناعة المصرفیة والتى من" لجنة بازل 

 سئولیات الادارةالإعلان عن الأهداف الاستراتیجیة للجهاز المصرفى وللبنك وتحدید م. 

   الإدارة وإدراكهـم الكامـل لمفهـوم الحوكمـة، وعـدم وجـود التأكد من كفـاءة أعضـاء مجلـس

 .أخطاء مقصودة من قبل الإدارة العلیا

 فاعلیة دور المراقبین وإدراكهم لأهمیة دورهم الرقابى ضمان.  

 أعمال وانشطة البنك والإدارة ضرورة توفر الشفافیة والإفصاح فى كافة.  

  :ركات من خلال محورینویمكن الحدیث عن دور البنوك في تعزیز حوكمة الش

أن تكون البنوك باعتبارها شركات مساهمة عامة، رائدة في مجال حوكمـة الشـركات : المحور الأول

  .من خلال تبني وتطبیق مبادئ ومفاهیم حوكمة الشركات
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ـــاني ـــاهیم : المحـــور الث ـــي وتطبیـــق مف أن تشـــكل البنـــوك إحـــدى أدوات التغییـــر الأساســـیة باتجـــاه تبن

  .ن قبل الشركات باعتبارها المزود الرئیسي للتمویلومبادئ الحوكمة م

أن تكــون البنــوك باعتبارهــا شــركات مســاهمة عامــة، رائــدة فــي مجــال تبنــي مبــادئ : المحــور الأول

على اعتبـار أن تبنـي مبـادئ الحوكمـة یقلـل مـن المخـاطر التـي قـد تتعـرض لهـا هـذه  :حوكمة الشركات

نطقة أظهرت إن ضعف الحوكمة في النظم المصرفیة كـاد البنوك، خاصة وان التجارب الأخیرة في الم

  .بشكل خطیر الوطنیة تتدمیر الاقتصادیا إلىأن یؤدي 

 إلــىویمكــن القــول أن أهــم ملامــح الضــعف فــي المؤسســات المصــرفیة فــي المنطقــة العربیــة تشــابه 

مجــالس الإدارة العربیــة عمومــاً، والمرتبطــة بتركیبــة  تحــد بعیــد تلــك الملامــح الموجــودة فــي الاقتصــادیا

  .ومسؤولیاتهم وقضایا الإفصاح والشفافیة وحقوق الأقلیة

إن تعزیــــز مبــــادئ الممارســــات الســــلیمة للحوكمــــة لــــدى الجهــــاز المصــــرفي یجــــب أن یمــــر عبــــر 

طریقین، الأول تقوده البنوك المركزیـة باعتبارهـا المسـؤولة عـن تنظـیم ورقابـة الجهـاز المصـرفي والآخـر 

  .اب الحوكمة یعني الفوضى والانهیارهو البنوك ذاتها لأن غی

إن الإصـــلاحات المطلوبـــة علـــى هـــذا الصـــعید لا تخـــرج عـــن الإصـــلاحات المطلوبـــة عمومـــاً فـــي 

مجال حوكمة الشـركات مـن حیـث التـأثیر فـي تركیبـة مجلـس الإدارة والفصـل قـدر الإمكـان بـین الملكیـة 

الـــدقیق للمهـــام والمســـؤولیات التـــي وتقویـــة عمـــل هـــذه المجـــالس مـــن خـــلال التحدیـــد الواضـــح و . والإدارة

یضــطلع بهــا مــن خــلال التعیینــات الإلزامیــة للمــدراء المســتقلین وتشــكیل اللجــان المســاندة بهــدف مهننــة 

  . عملیة اتخاذ القرارات

 إلــىذلــك أن إجــراءات المراجعــة والتــدقیق التــي تجریهــا البنــوك والبنــك المركــزي تحتــاج  إلــىیضــاف 

زام البنــوك بــإجراءات التــدقیق الــداخلي والخــارجي ورغــم دور البنــك المركــزي عملیــة تقیــیم فبــالرغم مــن التــ

تقیــیم  إلــىبالتــدقیق علــى أعمالهــا إلا أن الاضــطرابات التــي تعرضــت لهــا البنــوك تظهــر مــدى الحاجــة 

  .عملیات المراجعة وتقویتها

ول الرئیسـي دور البنـوك فـي تعزیـز وتطبـق مبـادئ حوكمـة الشـركات باعتبارهـا الممـ: المحور الثاني

من المعلـوم أن وجـود نظـام مصـرفي سـلیم یعتبـر أحـد الركـائز الأساسـیة لسـلامة عمـل سـوق : للشركات

حیـــث یـــوفر القطـــاع المصـــرفي الائتمـــان والســـیولة اللازمـــة لعملیـــات . الأوراق المالیـــة وقطـــاع الشـــركات

تسـهم فـي بنـاء الإطـار كما أن  القطاع المصرفي السلیم هو أحد أهم المؤسسات التـي . الشركة ونموها

  .المؤسسي لحوكمة الشركات
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إن اهتمام البنوك بقضایا حوكمة الشركات وتوفر الممارسات السلیمة لهـا عنـد اتخـذا القـرار بمـنح 

الائتمــان للعمــلاء هــو المــدخل الأساســي لتحفیــز الشــركات علــى تطبیــق وتبنــي مفــاهیم الحوكمــة، بحیــث 

فاعــل باتجــاهین، یتمثــل الأول باعتبــار الحوكمــة إحــدى  عامــل یكــون تــوفر ممارســات ســلیمة للحوكمــة،

الاهتمـام بتبنـي الممارسـات السـلیمة للحوكمـة  إلـىأركان القـرار الائتمـاني الأمـر الـذي یـدفع المقترضـین 

لتســهیل الحصــول علــى الائتمــان، أمــا الاتجــاه الثــاني فهــو أن تتضــمن أســعار الفوائــد الممنوحــة للعمــلاء 

ام العملاء بالممارسات السلیمة للحوكمة بحیث یقتنـع العمـلاء بجـدوى الحوكمـة مرونة ملموسة تجاه التز 

  . ودورها في تسهیل الحصول على الائتمان بأسعار فائدة منخفضة

ورغــم اهتمــام البنــوك بقضــایا الحوكمــة عنــد اتخــاذ القــرار بمــنح الائتمــان، إلا أن هــذا الاهتمــام لــم 

اعتبـارات عدیـدة، أهمهـا أن  إلىسیة لمنح الائتمان ویعزى ذلك اعتباره أحد الركائز الأسا إلىیرقى بعد 

البنوك نفسـها قـد تنقصـها الحوكمـة ولـم یتـوفر بعـد الـوعي الكامـل بأهمیتهـا لـدى مجـالس الإدارة والإدارة 

قضایا الحوكمة باعتبارها قضـایا قلیلـة  إلىن الثقافة المحلیة لا تزال تنظر أ إلىالتنفیذیة العلیا، إضافة 

التخلي عـن مبـادئ  إلىیة بسبب شیوع الملكیات العائلیة، كما ان المنافسة بین البنوك ذاتها تدفع الأهم

  .الحوكمة بهدف المحافظة على الحصة السوقیة وتحقیق الأرباح

أن تتضـمن هـذه السیاسـات  إلـىن مراجعة السیاسات الائتمانیة لدى البنوك یظهـر مـدى الحاجـة إ

ة الشــركات ضــمن رؤیــة وأهــداف البنــك نفســه، كمــا یجــب أن یشــمل فصــلا خاصــا یُعنــى بمبــادئ حوكمــ

 Prime Lending)تعریــف البنــك لمفهــوم أفضــل العمــلاء الــذین یــتم مــنحهم ســعر الفائــدة الفضــلى 

Rate)ذلـك  إلـىإضـافة رسات سلیمة لمبـادئ حوكمـة الشـركات، ، أولئك العملاء الذي تتوفر لدیهم مما

وان كانـــت تُعنـــى جزئیـــاً بقضـــایا الحوكمـــة، إلا أن تفعیلهـــا أكثـــر  (Rating)فـــإن عملیـــة تقیـــیم العمـــلاء 

یعتبــر أحــد الأدوات التــي تســتطیع البنــوك مــن خلالهــا تعزیــز مبــادئ حوكمــة الشــركات التــي یضــمن لهــا 

  .في النهایة تخفیض المخاطر التي قد تتعرض لها وضمان عدم حدوث متغیرات مفاجئة

ضـــمن مفـــاهیم الثقافـــة الســـائدة لـــدى مســـؤولي ومـــدراء إن إدخـــال وتعزیـــز ثقافـــة حوكمـــة الشـــركات 

ـــدعم والاهتمـــام  الائتمـــان یعتبـــر أمـــراً ضـــروریاً باتجـــاه تـــدعیم وتعزیـــز هـــذا المفهـــوم مـــع النظـــر بعـــین ال

الصغیرة والمتوسطة التي یتطلب تبنیها لمبادئ الحوكمة سیاسات وأدوات مختلفـة عـن تلـك  ؤسساتبالم

  .المطلوبة للشركات الكبرى

یلي بعض التوصیات والمبادئ التي قد تسهم فـي تفعیـل دورالبنـوك لتعزیـز تطبیـق مبـادئ حوكمـة  وفیما

  :الشركات
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 التوصیة المعوقات المبدأ

وجود حوكمة لـدى  أن یشكل -

 ، أحـــــــــــدالشـــــــــــركة المقترضـــــــــــة

معــــــــــــــاییر وأركــــــــــــــان القــــــــــــــرار 

، وأن یحظــــــى هــــــذا الائتمــــــاني

ـــة نســـبیة عالیـــة  ـــار بأهمی المعی

ضــــــــــــــمن عناصــــــــــــــر القــــــــــــــرار 

  .انيالائتم

حالـــة المنافســــة التـــي تــــدفع   -

ــــــــي عــــــــن هــــــــذا  ــــــــوك للتخل البن

المعیــــــــار بهــــــــدف المحافظـــــــــة 

علـى الحصـة السـوقیة لتحقیــق 

 .الأرباح

دخــــول البنــــوك كمســــاهمین   -

 .في الشركات المقترضة

 : أن تقوم جمعیة البنوك -

بالتــأثیر علــى البنــوك باتجــاه اعتمــاد الحوكمــة  -

 كأحد عناصر القرار الائتماني،

ه تغییـر الثقافـة المصـرفیة السـائدة، الدفع باتجا -

مــن خــلال برنــامج تــدریبي یبــین أهمیــة الحوكمــة  

 في تخفیض المخاطر التي تواجه البنوك 

أن تشــــــــكل الحوكمــــــــة أحــــــــد  -

الأساســـیة عنـــد تقیـــیم  المعـــاییر

، بحیــــث (Rating)الشــــركات 

تــــــنعكس عملیــــــة التقیــــــیم هــــــذه 

ــــدة الممكــــن  ــــى أســــعار الفائ عل

اع منحهــا للعمــلاء لضــمان إقنــ

الشــــــــــــركات بــــــــــــأن الحوكمــــــــــــة 

ســـــــتكون فـــــــي مصـــــــلحتهم أولاً 

  .وأخیراً 

صـــــعوبة عملیـــــة تقیـــــیم مـــــدى 

ــــــــــق  ــــــــــزام الشــــــــــركات بتطبی الت

الممارســات الســلیمة للحوكمــة 

 : إلىنظرا 

ــــة  - ــــات مكتوب ــــوفر بیان عــــدم ت

حــــــــــــــــــــــول أســـــــــــــــــــــــالیب الإدارة 

وإجـــــــــــــراءات العمـــــــــــــل لـــــــــــــدى 

 .الشركات

ـــــــــــض العمـــــــــــلاء أحیانـــــــــــاً  - رف

ــــــــوك بــــــــالاطلاع  الســــــــماح للبن

  .نات الشركةعلى بیا

أن یشكل كل بنك لجنة تعنى بالحوكمـة تسـهم  -

في تعزیز الحوكمة لدى البنك نفسـه وتعـزز مـن 

ثقافـــــة الحوكمـــــة لـــــدى مـــــوظفي البنـــــك وتحدیـــــدا 

 . موظفي الائتمان 

أن یكـــون التـــزام العمـــلاء بممارســـات الحوكمـــة  -

ــــك لمفهــــوم  ــــاق تعریــــف البن أحــــد الشــــروط لانطب

 .أفضل العملاء علیهم

تحلیـــــــــــل وتقیـــــــــــیم أن یعتبـــــــــــر  - 

الإدارة لـــــــــــدى العمـــــــــــلاء أحـــــــــــد 

ــــــــة  عناصــــــــر الدراســــــــة الائتمانی

بهدف تقییم مـدى التـزام الشـركة 

بوجــــــــــــود نظــــــــــــام صــــــــــــلاحیات 

ومســـــؤولیات واضـــــح ومكتــــــوب 

وتحدید دقیق لخطـوط الاتصـال 

بكلمـة  أيوآلیة اتخـاذ القـرارات، 

بة القـــدرة علـــى الحكـــم صـــعو  -

علــى إدارة المنشــأة مــن خــلال 

الدراســـات التـــي یجریهـــا البنـــك 

  .عند منح الائتمان

أن یـــــتم تطبیـــــق نمـــــوذج لتقیـــــیم الإدارة ضـــــمن  -

ــــك  ــــك كتل ــــي یســــتخدمها البن ــــیم الت عناصــــر التقی

المســـتخدمة فـــي عملیـــة التحلیـــل المـــالي، بحیـــث 

ـــتم تغذیـــة هـــذا النمـــوذج مـــن خـــلال مطالعـــات  ی

ـــــىئتمـــــان اســـــتناداً مســـــؤولي الا خبـــــراتهم مـــــع  إل

  .العملاء
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أخـــــرى التأكـــــد مـــــن وجـــــود إدارة 

ـــــــاة  ســـــــلیمة تضـــــــمن وجـــــــود حی

  .مؤسسة في الشركة

ـــــــــى البیانـــــــــات  - الاعتمـــــــــاد عل

المالیـــــــــة المدققـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل 

مكاتــــــــــــــب تــــــــــــــدقیق مصــــــــــــــنفة 

 .ومشهود لها بالخبرة والكفاءة

تخوف الشركات مـن إعـلان  -

ـــــــــــة بهـــــــــــدف  بیاناتهـــــــــــا الحقیقی

 . التهرب الضریبي

عـــــــــدم التـــــــــزام العدیـــــــــد مـــــــــن  -

ـــــــــدقیق الحســـــــــابات  ـــــــــب ت مكات

 . نةبأصول وأخلاقیات المه

ضـــــــعف إیمـــــــان الشــــــــركات -

بضــــــــــرورة الاعتمــــــــــاد علـــــــــــى 

 .مكاتب تدقیق مهنیة

ـــــق ضـــــوابط  - ـــــة المـــــدققین بتطبی ـــــوم جمعی أن تق

وعقوبــــــــات لمكاتــــــــب التــــــــدقیق غیــــــــر الملتزمــــــــة 

 .بأخلاقیات المهنة

تعــــدیل شــــروط التــــرخیص لمــــدققي الحســــابات  -

لــــــــتعكس مســــــــتوى المهــــــــارة والخبــــــــرة المطلوبــــــــة 

نفتــــاح وتعقــــد الملائمــــة للمرحلــــة الحالیــــة مــــن الا

 .الأسواق

تعـــدیل التشـــریعات بهـــدف / إصـــدار تشـــریعات -

تجسیر الهـوة بـین الشـركات مـن جهـة والحكومـة 

 من جهة أخرى فیما یخص القضایا الضریبیة، 

إیــــــــــــلاء العملیــــــــــــات خــــــــــــارج  -

المیزانیة والتي تجریهـا الشـركة 

اهتماماً واضحاً لغایـات تحدیـد 

وتقیــیم المخــاطر بحیــث یكــون 

ــــــك علــــــى اطــــــلا ع ووعــــــي البن

ـــــــد  ـــــــي ق كامـــــــل بالمخـــــــاطر الت

تتعـــــرض لهـــــا الشـــــركة نتیجـــــة 

  .ذلك

عـــدم تغطیـــة هـــذه العملیـــات  -

 .ضمن البیانات المالیة

الطبیعــــــــــــــة المعقــــــــــــــدة لهــــــــــــــذه  - 

العملیـــات وعـــدم تـــوفر الخبـــرات 

الضــروریة لــدى مــدراء الائتمــان 

 .حول هذا الموضوع

صــعوبة القــدرة علــى التحدیــد  -

الــــــــــــــدقیق لهــــــــــــــذه العملیــــــــــــــات 

ك التــــــــي وتصـــــــنیفها بــــــــین تلـــــــ

تخــــــــــص نشــــــــــاطات الشــــــــــركة 

الأساســـیة أو أنهـــا عبـــارة عـــن 

ــــــتم معالجــــــة العملیــــــات خــــــارج المیزانیــــــة  - أن ت

 .ضمن البیانات المالیة حسب المعاییر الدولیة

أن تطلــــب البنــــوك الإفصــــاح عــــن النشــــاطات  -

  .الأساسیة للشركة التي استدعت هذه العملیات
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  .نشاطات مضاربة

أن تراعـــــــــــي البنـــــــــــوك عنـــــــــــد  -

ثمر فــــــــــــــي دخولهــــــــــــــا كمســــــــــــــت

ـــــــــــــي  الشـــــــــــــركات المدرجـــــــــــــة ف

البورصـــــــة مـــــــدى التـــــــزام هـــــــذه 

الشــركات بممارســات الحوكمــة 

الســلیمة بحیــث یكــون اســتثمار 

ـــــــوك عبـــــــارة عـــــــن مؤشـــــــر  البن

للســــــوق المــــــالي بشــــــكل عــــــام 

ـــــع  ـــــي تتمت حـــــول الشـــــركات الت

  .بالحوكمة

ضــعف الثقافــة الســائدة لــدى  -

دوائــــر الاســــتثمار فــــي البنــــوك 

بمفــــــــــاهیم ومبــــــــــادئ حوكمــــــــــة 

  .الشركات

توعیــــة مــــدراء الاســــتثمار فــــي البنــــوك بمفهــــوم  -

 .حوكمة الشركات

ان یكــــون ضــــمن خطــــة البنــــوك عنــــد دخــــولهم  -

كمســـــتثمرین فـــــي الشــــــركات المســـــاهمة العامــــــة 

التـــأثیر فـــي أســـلوب إدارة هـــذه الشـــركات باتجـــاه 

  .تبني وتطبیق مبادئ الحوكمة السلیمة

  

جــراءات فــى ضــوء القواعــد الأساســیة التــى البنــك المركــزى قــام باتخــاذ عــدد مــن الإ ونشـیر إلــى أن     

وضـع الجزائـري لجنـة بـازل ویتضـمن الإطـار القـانونى والتنظیمـى والرقـابى لعمـل البنـك المركـزى  أقرتهـا

ونســبتي الســیولة  قواعــد للرقابــة الحــذرة علــى عمــل البنــوك، تشــمل تحدیــد حجــم ومجــال نشــاط كــل بنــك

زیـــادة هـــذه  الجزائـــري المركـــزي وقـــد قـــرر البنـــك مـــال،والاحتیـــاطي ومراقبـــة تطبیـــق معیـــار كفایـــة راس ال

، وفـى هـذا 2003مـارس  30موعد أقصاه في مطالبا البنوك بالالتزام بها  %10 إلى  % 8النسبة من 

الأصــول وتحدیــد المخصصــات المناســبة لكــل  بأســلوب تصــنیف الجزائــريالســیاق اهــتم البنــك المركــزى 

كمـا اهـتم بمعیـار تركـز ، یـتم التصـنیف بشـكل سـلیم عنـدمافئة منها حیث أن السلامة المصرفیة تتحقق 

وذلك حمایة للبنك من التقلبات التى یمكن أن تحدث فـى أي مـن  القروض لعمیل واحد أو بعملة واحدة

بــالإقراض للأطــراف المرتبطــة والأطــراف ذات الصــلة والتــى یمكــن أن تســبب  هــذه الفئــات، كــذلك اهــتم

قــرارا  2002نــوفمبر  فــي الجزائــريمجــال اصــدر البنــك المركــزى المصــرفى وفــى هــذا ال أزمــات للجهــاز

بضرورة التعامل مع هـذا النـوع مـن الإقـراض بحـذر شـدید، ویتطلـب نجـاح الحوكمـة فـى الجهـاز  یقضى

  .آلیة لتصحیح الأخطاء المصرفى وجود نوع من العقاب فى حالة الخطأ ووجود
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